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المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء
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قضاة  و  محامين  من  بمبادرة   ٢٠٠٢/٣/١٨ بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 
استقلال  ضمانات  لتعزيز  جهدها  تكريس  عاتقها  على  أخذت  اجتماعية،  شخصيات  و  سابقين 
القضاء والمحاماة تشريعاً و منهجاً و سلوكاً، عن طريق رصد و توثيق و مراقبة و معالجة كافة العوائق 
الاجتماعية و الثقافية و السياسية و الاقتصادية و التشريعية، التي تحول دون التطبيق السليم 
لمبدأ سيادة القانون، وتعيق تفعيل عناصر و مقومات و مضامين استقلال القضاء و المحاماة و ذلك 

بالطرق و الوسائل القانونية.

       مجلس إدارة مساواة 

الإدارة مجلس  رئيس  جبـــر   ياســـــر  المحامي   -
الداخلية الرقابة  لجنة  رئيس  الإدارة/  مجلس  رئيس  نائب  الشويكي   فهد  المحامي   -

الســـر أمين  بختان   يوسف  المحامي   -
الصــندوق أمين  البرغــوثي   سمير  الأستاذ   -

الداخلية الرقابة  لجنة  عضو  عضـو/  السـيفي  خالد  محمد  الدكتور   -
الداخلية الرقابة  لجنة  عضو  عضـو/  الشـاويش   فايزة  المحامية   -

     
    الرئيس التنفيذي المحامي إبراهيم البرغوثي

البيرة – البالوع- شارع المحاكم 
تلفون:٠٠٩٧٠٢٢٤٢٤٨٧٠

فاكس: ٠٠٩٧٠٢٢٤٢٤٨٦٦  
 musawa@musawa.ps :بريد الكتروني
www.musawa.ps   :صفحة الكترونية

حقوق الطبع و النشر محفوظة للمركز
كانون أول ٢٠٠٩
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مقدمة العدد

على طريق إثراء النقاش وإغناء التجربة

تؤكد «مساواة» على أن غايتها من إصدار مجلة «العدالة والقانون»، تكمن في تشجيع 
فكرة التعليق على الأحكام والقرارات القضائية وفقا للضوابط والمعايير القانونية 
ذات الصلة، عملا بالقاعدة الفقهية التي تعتبر القرارات والأحكام القضائية عنوانا 

للحقيقة، وإن لم تكن بالضرورة عينها.
لإعمال  الأمثل  الوجه  على  والوقوف  القضاء،  علنية  مبدأ  تفعيل  «مساواة»  وهدف 
للرقابة  الفقري  العمود  بوصفهما  القضائية،  والقرارات  الأحكام  تسبيب  قاعدة 

الشعبية والوطنية على حسن أداء الوظيفة القضائية.
وإغناء  العدالة  تحقيق  بغية  وإغنائه،  القانوني  الحوار  إثراء  إلى  «مساواة»  وتسعى 
التجربة القضائية في تفسير أحكام القانون، وإعطاء الوصف الأدق لمقاصد ومعاني 
على  الملائمة  القانونية  القاعدة  وانزال  والتشريعات،  القانونية  والقواعد  النصوص 

وقائع النزاع المرفوع الى القضاء.
ً هاماً في لفت  وتعتقد «مساواة» أن عملية التعليق على الأحكام القضائية تلعب دورا
انتباه المشرع إلى مواطن الخلل والضعف والتناقض في القوانين والأنظمة السارية، 
والأنظمة،  القوانين  رزمة  لتوحيد  والضرورية  اللازمة  التعديلات  بإجراء  بدوره  ليقوم 
بما يضمن دستوريتها وتطابقها وانسجامها كمدخل أساس لتجسيد مبدأ سيادة 
القانون وحفظ الأمن اتمعي وتعزيز هيبة القضاء وتوطين مبدأ استقلال القاضي، 

وبناء دولة المؤسسات والقانون.
و»مساواة» لا تستهدف بأي حال التجريح الشخصي او النقد السلبي، بقدر ما تنطلق 
والقضاء  القانون  فقهاء  عليها  أجمع  التي  الاعتبارات  كافة  من  هذا  مسعاها  في 

والكامنة وراء التعليق على الاحكام والقرارات القضائية.
ومن الطبيعي أن هذه التعليقات التي يضعها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة 
والقضاء «مساواة» بين أيدي السادة القضاة والمحامين والمشتغلين بالقانون تعبر عن 
 ً اجتهادات وأفكار ورؤى أصحابها ومقدميها وفي ذات الوقت تشكل تعميقاً وتطويرا
للحوار القانوني والفكري الهام والضروري لتوحيد المفاهيم القانونية وإثراء التجربة 
العملية للقضاة والمحامين الفلسطينيين وكافة المشتغلين بالقانون من رؤساء ووكلاء 

نيابة وأساتذة قانون وطلبة كليات الحقوق وغيرهم.
وهذا ما يصبو إليه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء «مساواة» في إطار 
سعيه الحثيث في العمل على بناء قضاء فلسطيني مشروع، نزيه، كفؤ، قادر وفاعل، 



٨

وتعميق وتطوير دور ورسالة المحامين الفلسطينيين ونقابتهم في صيانة مبدأ سيادة 
القانون وسواده على الكافة كطريق مجرب للنجاح في بناء حكم فلسطيني صالح 

وحديث.
وها نحن في «مساواة» نصدر العدد الرابع عشر من مجلة «العدالة والقانون»، والذي 
يتضمن أربع دراسات وأبحاث قانونية تتناول بالدراسة والبحث؛ حماية قانون العمل 
الطبقات  ملكية  والإشكالية،  الآلية  المحامين..  تدريب  نظام  العاملة،  للمرأة  الأردني 
والشقق والمحلات والشيوع الاجباري فيها وفقا للقانون رقم (١) لسنة ١٩٩٦، التلبس 
بالتعليق  العدد  هذا  يتناول  كما  ومتدربين.  أساتذة  محامين  من  مقدمة  بالجريمة. 
ستة احكام؛ حكمين صادرين عن المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية، وحكم 
صادر عن محكمة العدل العليا يتصل بالطعن بقرارات إدارية، وثلاثة أحكام صادرة 
عقد  بإنهاء  يتصل  أحدهما  المدنية  القضايا  في  منهما  إثنان  النقض  محكمة  عن 
العمل والآخر يتصل بإنهاء عقد الإيجار، بالإضافة الى حكم جزائي يتصل بالاجراءات 

الجزائية. 
وارتأت «مساواة» أن تختم إصدارها الرابع عشر بباب خاص بعنوان «حوارات قانونية» 
تضمن خمس أوراق عمل قدمت في مؤتمر المحاماة وسيادة القانون الرابع الذي نظمته 
المؤسسي  البناء  طياتها؛  في  الأوراق  وشملت  المحامين،  نقابة  مع  بالتعاون  «مساواة» 
والقانوني للنقابة بين النظرية والاحتياج ونظام الانتخابات والحاجة للتعديل، العلاقة 
بين مركزي النقابة في قطاع غزة والضفة الغربية اداة تفعيل أم إعاقة، دور الهيئة 
نقابة  دور  المهنة،  وسلوك  آداب  تجسيد  في  التأديب  مجلس  دور  للمحامين،  العامة 

المحامين في ترسيخ العدالة وسيادة القانون. 
وتأمل «مساواة» أن يحقق العدد الرابع عشر من مجلتها « العدالة والقانون» الغاية 
جانب  إلى  إصدارها  مواصلة  في  الاستمرار  على  العزم  عاقدة  وهي  منه،  المرجوة 

شقيقتها نشرة «عين على العدالة».
 

«مساواة»
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حماية قانون العمل الأردني للمرأة العاملة

أ. عصام الشريف- الأردن

مقدمة: 

في  (الحق  عليه  النص   ١٩٥٢/١/٨ في  الصادر  الاردني  الدستور  حرص  التي  الحقوق  من 
العمل).

نصت المادة (٢/٦) من الدستور الاردني على ما يلي:- 
وتكافؤ  الطمأنينة  وتكفل  امكانياتها  حدود  ضمن  والتعليم  العمل  الدولة  (تكفل 

الفرص لجميع الاردنيين) 
ونصت المادة (٢٣) من الدستور الاردني على ما يلي:- 

الاقتصاد  بتوجيه  للاردنيين  توفره  ان  الدولة  وعلى  المواطنين  لجميع  حق  العمل   -١
الوطني والنهوض به. 

٢- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتيه:- 
ً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته. أ- اعطاء العامل اجرا

ب- تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع الأجر.
ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ 

الناشئه عن العمل.
د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث.

هـ- خضوع العامل للقواعد الصحية.
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون).

بشؤون  يُعنى  قانون  بإصدار  التشريعيه  السلطه  تقوم  الدستور  لأحكام   ً وتنفيذا
العمل والعمال هو (قانون العمل) لايميز بين العامل الذكر او الانثى .

نصت الماده (١/٦) من الدستور على ما يلي:- 
١- (الاردنيون امام القانون سواء لاتمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في 

العرق أو اللغه او الدين). 
وكان قانون العمل رقم ٢١ لسنة ١٩٦٠ ومالحقه من تعديلات هو القانون الذي يحكم 
وينظم علاقات العمل بحيث جاءت نصوص هذا القانون متفقة مع نص المادة ٢٣ من 

الدستور الأردني.
العديد  على  الهاشمية  الاردنية  المملكة  صادقت  القانون  هذا  ونفاذ  سريان  وخلال 
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من الاتفاقيات الصادرة عن منظمه العمل الدولية وتم نشر الغالبية العظمى منها 
بعض  على  الهاشمية  الاردنية  المملكة  مصادقة  الى  اضافة  الرسمية  الجريدة  في 

الاتفاقيات الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة.
لذلك يمكن القول ان المشرع الاردني عندما قام بالغاء قانون العمل رقم ٢١ لسنة ١٩٦٠ 
الدولية  الاتفاقيات  تضمنته  بما  وراعى  التزم   ١٩٩٦ لسنه   ٨ رقم  العمل  قانون  بموجب 

بحيث جاءت نصوص قانون العمل رقم ٨ لسنه ١٩٩٦ متفقه مع الاتفاقيات الدولية.
ومن الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة الاردنية الهاشمية 

( اتفاقيه القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة- سيداو). 
حيث:- 

١- صادقت المملكة الاردنية الهاشمية على هذه الاتفاقية بتاريخ ١٩٩٢/٧/١.
نشر  على  الموافقه   ٢٠٠٧/٧/١٤ بتاريخ  المنعقده  جلسته  في  الوزراء  مجلس  وقرر 

الاتفاقية والتحفظات الاردنيه على بعض بنودها في الجريدة الرسمية.
وتم نشر هذه الاتفاقيه في عدد الجريدة الرسمية ٤٨٣٩ تاريخ ٢٠٠٧/٨/١.

الدستور  ان  لاحظت  عامة  بصفة  الاتفاقية  هذه  نصوص  بعض  تدقيق  خلال  ومن 
الاردني الصادر في عام ١٩٥٢ بالاضافة لبعض القوانين تضمن نصوصاً تقرر حقوقاً 

ً واناثاً دون تمييز. للاردنيين ذكورا
المادة (٢/أ) من الاتفاقيه:- 

( أ- تجسيد مبدأ المساواه بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية) 
- نصت الماده (١/٦) من الدستور الاردني على مايلي:- 

١- الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في 
العرق او اللغه او الدين ).

- المادة (٢/ج) من الاتفاقية:- 
( ج- اقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية 

الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص)
- نصت المادة (١/١٠١) من الدستور الاردني على ما يلي:- 

١- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها) 
- نصت المادة (١٠٢) من الدستور الاردني على ما يلي:- 

جميع  على  القضاء  حق  الهاشمية  الاردنية  المملكة  في  النظامية  المحاكم  تمارس   )
الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة 

او تقام عليها) 
- الماده (٣) من الاتفاقية:- 

والاجتماعية  السياسية  الميادين  ولاسيما  الميادين  جميع  في  الاطراف  الدول  تتخذ   )
والاقتصادية والثقافيه كل التدابير المناسبه بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة 
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الاساسية  والحريات  الانسان  حقوق  ممارسة  لها  لتضمن  وذلك  الكاملين  وتقدمها 
والتمتع بها على اساس المساواة مع الرجل). 

- المادة (٧) من الاتفاقية:- 
في  المرأة  ضد  التمييز  على  للقضاء  المناسبة  التدابير  جميع  الاطراف  الدول  (تتخذ 
مع  المساواة  قدم  على  للمرأة  تكفل  خاص  وبوجه  للبلد  والعامة  السياسية  الحياة 

الرجل الحق في:- 
لجميع  الانتخاب  واهلية  العامة  والاستفتاءات  الانتخابات  جميع  في  التصويت  أ- 

الهيئات التي ينتخب اعضاؤها بالاقتراع العام .
ب-المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف 

العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.
ج- المشاركه في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة 

والسياسية للبلد).
- نصت المادة (٧) من الدستور الاردني على ما يلي:- 

(الحرية الشخصية مصونة)
- نصت المادة (٢/٩) من الدستور الاردني على ما يلي:- 

( ٢- لايجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما ولا ان يلزم بالاقامة في مكان 
معين الا في الاحوال المبينة في القانون). 

- نصت المادة (١٤) من الدستور الاردني على ما يلي:- 
(تحمي الدوله حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقاً للعادات المرعيه في المملكة 

ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للآداب). 
- نصت المادة (١/١٥) من الدستور الاردني على ما يلي:- 

(١- تكفل الدوله حرية الرأي ولكل اردني ان يعبر بحرية عن رأيه بالقول او الكتابة او 
التصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لايتجاوز حدود القانون) 

- نصت المادة (١٦) من الدستور الاردني على ما يلي :- 
١- للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .

غايتها  تكون  ان  على  السياسية  والاحزاب  الجمعيات  تأليف  في  الحق  للاردنيين   -٢
مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لاتخالف احكام الدستور.

٣- ينظم القانون طريقه تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها). 
- نصت المادة (١٧) من الدستور الاردني على ما يلي:- 

(( للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او 
فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون). 

- نصت الماده (٢٢) من الدستور الاردني على ما يلي:- 
١- لكل اردني حق في تولي المناصب العامه بالشروط المعينة بالقوانين او الانظمة.
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بها  الملحقة  والادارات  الدولة  في  ومؤقتة  دائمة  من  العامة  للوظائف  التعيين   -٢
والبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات).

- نصت المادة (٤٢) من الدستور الاردني على ما يلي:- 
( لا يولى منصب الوزاره الا اردني) 

- نصت المادة (١/٧٥/أ) من الدستور الاردني على ما يلي:- 
ً في مجلسي الاعيان والنواب:- ( ١- لايكون عضوا

من لم يكن اردنياً). 
- المادة (٦) من الاتفاقية:- 

( تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لمكافحه جميع 
اشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة). 

- عالج ذلك كل من:- 
* قانون العقوبات الاردني رقم ١٦ لسنه ١٩٦٠.
* قانون منع الاتجار بالبشر رقم ٩ لسنه ٢٠٠٩.

- المادة (١٠) من الاتفاقيه:- 
(..... لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم) 

- نصت المادة (٢٠) من الدستور الاردني على ما يلي:- 
( التعليم الابتدائي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة) 

ونظم قانون التربية والتعليم رقم ٣ لسنه ١٩٩٤ موضوع التعليم في جميع مراحله 
بحيث لا يميز بين المرأة والرجل.

- نصت المادة (٢) من القانون المذكور:- 
(وتشمل لفظة ( المذكر) المؤنث أيضاً كما يطلق المفرد على المثنى والجمع والعكس 

بالعكس).
- نصت المادة (١٠) من قانون التربية والتعليم على ما يلي:- 

( أ- التعليم الأساسي تعليم الزامي ومجاني في المدارس الحكومية.
ب- لايفصل الطالب من التعليم قبل اتمام السادسة عشرة من عمره ويستثنى من 

كان في حالة صحية خاصة بناء على تقرير اللجنة الطبية اتصة). 
- الماده (١٢) من الاتفاقية:- 

(١- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبه للقضاء على التمييز ضد المرأة في 
ميدان الرعاية الصحية .....)

- ينظم قانون الصحة المؤقت رقم ٥٤ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته كافة المسائل المتعلقة 
بالصحة بحيث يشمل المرأة والرجل دون تمييز بينهما.

بعد هذه المقدمة الضرورية نعود لقانون العمل رقم ٨ لسنه ١٩٩٦ وتعديلاته لابراز 
حماية المشرع في قانون العمل للمرأة العاملة ومدى ملائمة ذلك مع الماده (١١) من 
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اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
- تعرف المادة (٢) من قانون العمل العامل بأنه:- 

ً كان او انثى يؤدي عملاً لقاء اجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت  ( كل شخص ذكرا
امرته ويشمل ذلك الاحداث ومن كان قيد التجربة والتأهيل). 

- اوضحت الماده (١/٢٣) من الدستور الاردني:- 
الاقتصاد  بتوجيه  للاردنيين  توفره  ان  الدولة  وعلى  المواطنين  لجميع  حق  العمل   -١

الوطني والنهوض به). 
- المادة ١/١١ من الاتفاقية:- 

١- تتخذ الدول الاطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز 
ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها على اساس تساوي الرجل والمرأة ونفس 

الحقوق ولاسيما:- 
أ- الحق في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف لكل البشر.

ب- الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها 
في شؤون التوظيف). 

ً من المناصب  وبناء على ذلك نقول ان المرأة الاردنية تبوأت في السنوات الاخيره كثيرا
في المواقع الهامه واثبتت جدارة وكفاءة مما يعني ان المرأة تسير في طريقها لتحقيق 

اهدافها ومن هذه المناصب:- 
• الوزيرة.

• السفيرة. 
• العين. 
• النائب.

. مديرة المؤسسة او الدائرة• 
• القضاة.

• مديرة بنك.
• رئيسه بلدية.

. عضو مجلس بلدي• 
• رقيبة سير.

• شرطه نسائية.
• سكرتيرة.

• ممرضة.
الطبيبة.• 

• المهندسة.
• المحامية.
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وعلى صعيد القوانين فإن من حق المرأة:- 
ان تكون شريكة في شركة (قانون الشركات).

ان تكون تاجرة (قانون التجارة).
ان تكون موظفة في القطاع العام (نظام الخدمة المدنية).

- ان تكون عاملة في القطاع الخاص (قانون العمل).
من   ٢/١٥ المادة   ) الخ   .... والمستأجرين)  المالكين  (قانون   ً عقارا تستأجر  ان  حقها  ومن 

الاتفاقية).
مما تقدم يلاحظ ان الاصل ان من حق المرأه ان تتعاقد على العمل الذي ترغب ممارسته، 
الا ان المشرع الاردني أولى المرأة العاملة اهتماماً خاصاً في مجال قانون العمل رقم ٨ 

لسنه ١٩٩٦ وتعديلاته وجاء هذا الاهتمام والحماية من ناحيتين:- 
أ- الحماية في مجال التعاقد على العمل.

ب- الحماية في مجال الحقوق التي تتمتع بها المرأة.
ً بين الرجل والمرأة وانما تحقيق اعتبارات:-  وهدف المشرع من وراء ذلك ليس تمييزا

• اجتماعية.
• صحية.

• اخلاقية.
الاردنية  المملكة  عليها  صادقت  دولية  اتفاقية  لأي  مخالفة  اي  لايشكل  ذلك  وان 

الهاشمية.
أولاً:- حماية المشرع للمرأة  في قانون العمل في مجال التعاقد على العمل:- 

بصرف  لديه  للعمل  العمل  صاحب  مع  يتعاقد  ان  شخص  لكل  ان  الاصل  كان  اذا 
النظر عن نوع العمل او اوقات ممارسة هذا العمل بحيث يكون عقد العمل من العقود 

الرضائية التي تنعقد بالايجاب والقبول.
الا ان المشرع وبخصوص المرأة العاملة تدخل لاعتبارات اجتماعية وصحية واخلاقية 
بخصوص الاعمال والاوقات التي يجوز للمرأة العمل فيها او خلالها حيث نصت الماده 

(٦٩) من قانون العمل على مايلي:- 
( تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية اتصه:- 

أ- الصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.
ب- الاوقات التي لايجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها.

قانون  من   ٦٩ المادة  بموجب  له  الممنوحة  الصلاحيات  العمل  وزير  معالي  مارس  وقد 
العمل حيث:- 

ً حدد فيه الصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها والاوقات  ١- اصدر قرارا
التي لايجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها حيث نشر هذا القرار في 

عدد الجريده الرسميه رقم (٤٢٠١) تاريخ ١٩٩٧/٤/٣٠ .
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٢- وتم اجراء تعديل على هذا القرار بموجب القرار المنشور في عدد الجريده الرسميه 
رقم (٤٥٠٨) تاريخ ٢٠٠١/١٠/١٤.

الصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها:- 
فرق القرار بين نوعين من الصناعات والاعمال حيث اوضح ان هناك صناعات واعمال 
يحظر تشغيل النساء فيها بصفة مطلقة سواء كانت المرأة العاملة حامل او غير 

حامل، وصناعات واعمال يحظر تشغيل النساء الحوامل فيها:- 
أ- الصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء الحوامل فيها بصفة مطلقة 

سواء كانت المرأة العاملة حامل او غير حامل:-
تنص الماده (٢) من القرار المذكور على ما يلي:-

( يحظر تشغيل النساء في الصناعات والاعمال الآتية:-
المناجم والمحاجر وجميع. ١ الاعمال المتعلقه باستخراج المعادن والحجارة تحت سطح 

الارض.
. صهر المعادن. ٢

تغضيض المرايا بواسطه الزئبق. ٣ .
صناعه المواد المتفجره والمفرقعات والاعمال. ٤ المتعلقة بها.

لحام المعادن بكافه اشكالها. ٥ .
العمليات التي يدخل. ٦ في تداولها او تصنيعها مادة الرصاص مثل: صهر الرصاص، 

اول اكسيد الرصاص، صناعة مركبات الرصاص، الخ ... 
في صناعة واصلاح البطاريات الكهربائية. عمليات المزج والعجن . ٧

تنظيف الورش التي تزاول الاعمال المبينة في البنود ٦، ٧. ٨  اعلاه.
صناعة الزفت – الاسفلت.. ٩

صناعة الكاوتشوك. ١٠ .
شحن وتفريغ وتخزين البضائع في الاحواض. ١١ والارصفة والموانئ ومخازن الاستيداع 

واستقبال وصيانة السفن.
ب- الصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء الحوامل فيها:- 

- الماده (٢/١١/د من الاتفاقية)
( ٢- توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج او الامومة ولضمان حقها الفعلي في 

العمل تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة:- 
مؤذيه  انها  يثبت  التي  الاعمال  في  الحمل  فترة  اثناء  للمرأة  خاصة  حمايه  لتوفير  د- 

لها 
وتنص المادة (٣) من القرار المذكور على ما يلي:- 

يحظر تشغيل النساء الحوامل في الاعمال التالية:- 
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خلال  اكس  واشعة  اوالنووية  الذرية . ١ للاشعاعات  التعرض  تشمل  التي  الاعمال 
فترة الحمل.

اي عمل يستدعي. ٢ تداول او التعرض لأبخره وادخنة اي من مشتقات النفط .
الاعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للأجنة –تراتوجينية-. ٣ .

كبريتيد  وثاني  الصباغة  في  للإثيلين  التعرض  تستلزم  التي  الاعمال. ٤ 
الهدروكربونية  والمواد  والسيلفوان  الصناعي  الحرير  صناعة  في  الكربون 
في تكرير البترول والزئبق والفسفور والنيتروبنزول والمنجنيز والكالسيوم 

والبيريليوم ).
مما تقدم يتضح ان المشرع راعى النواحي الصحية للمرأة العاملة حيث قرر منع المرأة 

العاملة من القيام ببعض الصناعات والاعمال:- 
الاوقات التي لايجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها:- 

الاصل ان لصاحب العمل حرية تحديد موعد بدء العمل وموعد انتهائه وبالتالي له 
ً او ليلاً وليس هناك  الحق في تحديد هذه المواعيد في اي ساعه من ساعات اليوم نهارا
وقت  حدد  قد  كان  فإذا  الليل،  دون  النهار  ساعات  على  العمل  اداء  بقصر  يلزمه  ما 
ً فله ان يغير في هذا التحديد ويحدد له وقتا بالليل ما دامت مصلحة  العمل نهارا

العمل تقتضي ذلك.
غير انه اذا كان ضمن عمال المؤسسة او الشركة احداث او نساء فإن المشرع تدخل في 

تحديد الاوقات التي لايجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها.
تنص الماده (٤) من قرار معالي وزير العمل على ما يلي:- 

في  الا  صباحاً  والسادسه  مساء  الثامنة  الساعه  بين  ما  النساء  تشغيل  يجوز  لا 
الاعمال التالية:- 

العمل في. ١ الفنادق والمطاعم المقاهي ودور الملاهي والمسارح ودور السينما.
في المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية. العمل . ٢

والعيادات. العمل في المستشفيات والمصحات . ٣
العمل في نقل الاشخاص والبضائع بالطرق المائية والجوية والبرية. ٤ .

العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن المرتبطة بها. ٥ .
السنوي واعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع  اعمال الجرد . ٦
بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم او لمنع وقوع خسارة في البضائع او 
اي مادة اخرى تتعرض للتلف او لتجنب مخاطر عمل فني او من اجل تسلم مواد 
معينه او تسليمها او نقلها ويشترط ان لا يزيد عدد الايام التي تنطبق عليها 
احكام هذه الفقرة على (٣٠) يوماً في السنة وان لاتزيد ساعات العمل الفعلية 
على (١٠) ساعات في كل يوم كما يشترط ابلاغ مديرية العمل والتشغيل المعنية 

بذلك).
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تتمتع  التي  الحقوق  مجال  في  العمل  قانون  في  للمرأة  المشرع  حماية  ثانياً:- 
بها:- 

تتمتع المرأة في قانون العمل الاردني بنوعين من الحقوق:-
أ- حقوق مشتركة مع الرجل وهي على نوعين:- 

حقوق تتقرر لأول. ١ مرة في قانون العمل.
. حقوق كانت مقررة ولكن تم تعديلها. ٢

ب- حقوق خاصه بالمرأة العاملة وهي على نوعين:-
* حقوق تتقرر لأول مرة في قانون العمل .

* حقوق كانت مقررة ولكن تم تعديلها .
وهذا يتفق مع المادة ١/د،هـ و ٢/ أ، ب من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز 

ضد المرأة.
أ- الحقوق المشتركة مع الرجل:- 

الحقوق التي تتقرر لأول مرة في قانون العمل:- 
تتساوى المرأة العاملة مع الرجل في التمتع بالحقوق المشتركة التي تتقرر لأول مرة في 

قانون العمل رقم ٨ لسنه ١٩٩٦ وهي:- 
الذي يستخدم خمسين عاملاً او اكثر استخدام وتعيين عدد من  الزام صاحب العمل . ١

ً او اناثاً) لايقل عن ٢٪ من مجموع عماله (المادة ١٣ من قانون العمل). المعوقين (ذكورا
ذكرا او انثى) الذي يصاب اثناء قيامه بعمله  الزام صاحب العمل بتشغيل العامل (. ٢
او بسبب اصابه نتج عنها عجز دائم في عمل آخر يناسب حالته (الماده ١٤ من 

قانون العمل).
ً او انثى) مع صاحب العمل  تجديد عقد العمل محدد المدة. ٣ المتكون بين العامل (ذكرا
لمدة غير محددة اذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته وذلك من بداية 

الاستخدام ( المادة ١٥/ ج من قانون العمل). 
للمقاول  المستحقه  المبالغ  على . ٤ انثى)  او   ً (ذكرا العامل  لحقوق  امتياز  حق  تقرير 

الاصلي والمقاول الفرعي (الماده ١٥/هـ من قانون العمل ).
ً او انثى ) في استثمار الاختراع. ٥ الجديد الذي يتوصل اليه خلال  حق العامل (ذكرا

عمله (المادة ٢٠/أ من قانون العمل).
او اتخاذ اي اجراء تأديبي بحقه اذا ما تقدم  ً او انثى) . ٦ عدم جواز فصل العامل (ذكرا

بمطالبة او شكوى ضد صاحب العمل ( المادة ٢٤ من قانون العمل ).
صاحب  قيام  حال  في. ٧  الباقية  المدة  برواتب  بالمطالبة  انثى)  او   ً (ذكرا العامل  حق 
للمطالبة  بالاضافة  مدته  انتهاء  قبل  المدة  محدد  العمل  عقد  بإنهاء  العمل 

بجميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها القانون (المادة ١/٢٦ من قانون العمل).
خدماته  ً او انثى) او توجيه اشعار له لانهاء . ٨ عدم جواز انهاء خدمة العامل (ذكرا
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خلال فترة الاجازة السنويه او المرضية او الثقافية العمالية او الالتحاق بمعهد او 
كليه للدراسه ( المادة ٢٧/أ/٣ من قانون العمل). 

حق العامل (ذكر او انثى ) بالحصول على. ٩ التعويضات (عطل وضرر) في حال توافر 
اي سبب يبرر للعامل ترك العمل (المادة ٢٩ من قانون العمل).

يكن  لم  اذا . ١٠ الخدمه  نهايه  مكافأه  على  بالحصول   ( انثى  او  (ذكر  العامل  حق   
مشتركاً بالضمان الاجتماعي (المادة ٣٢ من قانون العمل).

 ( ً مائه وخمسون دينارا الزام صاحب العمل بدفع الحد الأدنى للاجور (البالغ حالياً . ١١
ً او انثى) في فترة التجربة واحتساب فتره التجربه من ضمن خدمة  للعامل (ذكرا

العامل ( المادة ٣٥/أ، ج من قانون العمل).
بأجور ساعات  للمطالبة  الاجور  سلطة  الى  باللجوء  ١٢ . ( انثى  او  العامل (ذكر  حق 
العمل الاضافي اذا كان على رأس عمله او لم يمض على انتهاء خدماته مدة ستة 

شهور ( المادة ٥٤ من قانون العمل).
اربعة عشر يوماً (  حق العامل (ذكر او انثى ) في طلب تجديد الاجازة المرضية لمدة . ١٣

المادة ٦٥ من قانون العمل).
مدتها اربعة عشر  حق العامل (ذكر او انثى) بالحصول على اجازة لأداء فريضه الحج . ١٤

يوماً (المادة ٦٦ / أ / ٢ من قانون العمل).
لمدة اربعة اشهر اذا التحق بالدراسة في  حق العامل (ذكر او انثى ) بالحصول على اجازة . ١٥
جامعة او معهد او كلية معترف بها بصورة رسمية (المادة ٦٦/ب من قانون العمل). 

على اجازة لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة  حق العامل (ذكر او انثى ) في الحصول . ١٦
زوجة اذا انتقل الى عمل آخر يقع خارج المحافظه التي يعمل فيها داخل المملكة 

او الى عمل يقع خارجها (المادة ٦٨ من قانون العمل).
يكن مشتركا بالضمان الاجتماعي طلب تطبيق  حق العامل (ذكر او انثى ) اذا لم . ١٧

الفصل المتعلق باصابات العمل وامراض المهنة (المادة ٨٦ من قانون العمل).
الحقوق التي كانت مقررة ولكن تم تعديلها:- 

تم  ولكن  مقررة  كانت  التي  المشتركه  بالحقوق  التمتع  في  الرجل  مع  المرأة  تتساوى 
تعديلها وهي:- 

التعريف الوارد في  حق العامل (ذكر او انثى ) في الحصول على الاجر على ضوء . ١
قانون العمل (المادة ٢ من قانون العمل).

ان يستند هذا الانهاء على  حق العامل (ذكر او انثى) في حال انهاء خدماته ودون . ٢
مبرر قانوني او مشروع ان يطالب:- 

ببدل اشعار بواقع شهر (المادة ٢٣•  من قانون العمل).
• الاعادة الى العمل.

بدل الفصل التعسفي بواقع ثلاثة الى ستة شهور (المادة ٢٥•  من قانون العمل).
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حق العامل (ذكر او انثى ) في تقاضي الاجر في حال وقف العمل (المادة ٥٠. ٣ من 
قانون العمل).

بواقع  الاضافي  العمل  ساعات  عن  الاجر  تقاضي  )في. ٤  انثى  او  (ذكر  العامل  حق 
١٢٥ ٪ في حال العمل في الايام العادية و ١٥٠٪ في حال العمل في ايام العطل 

والاعياد الرسميه او الدينيه ... الخ ( المادة ٥٩ من قانون العمل ).
حق العامل (ذكر او انثى ) بالتمتع بالاجازات الآتيه. ٥ التي تم تعديل مدتها:- 

-  الاجازة السنوية وهي:- 
١٤ يوم لمن•  تقل خدمته عن خمس سنوات.

٢١ يوماً لمن بلغت مدة•  خدمته خمس سنوات فأكثر.
-  الاجازه المرضية:-

١٤ يوم بأجر كامل•  تمدد 
١٤ يوم بأجر كامل اذا كان نزيل مستشفى وبنصف•  الأجر اذا لم يكن نزيل مستشفى.

-  اجازه الثقافة العمالية:-
١٤•  يوم بأجر كامل.

( المادة ١/١١/هـ من الاتفاقية ) 
حق العامل (ذكر او انثى ) غير المشترك بالضمان الاجتماعي او ورثته قبض التعويض 

في حال الوفاة او الاصابة بعجز كلي او مؤقت (الماده ٩٠ من قانون العمل). 
حق العامل (ذكر او انثى ) باللجوء الى محكمة الصلح للمطالبة بحقوقه العمالية 

(المادة ١٣٧/أ من قانون العمل).
الحقوق الخاصه بالمرأة العاملة:- 

ً لطبيعة هذه الحقوق  بقصد بذلك الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة التي تتمتع بها نظرا
والتي لايمكن ان تستفيد منها الا المرأة العاملة فقط .

وهذه الحقوق على نوعين:- 
العمل. حقوق تتقرر لأول مرة في قانون • 

• حقوق كانت مقررة ولكن تم تعديلها.
الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة التي تتقرر لأول مرة:- 

على  الحصول  في  فأكثر  عمال  عشرة  تستخدم  مؤسسة  في  العاملة  المرأه  حق   -١
اجازه للتفرغ لتربية اطفالها لمده لا تزيد على السنه.

تنص المادة (٦٧) من قانون العمل على ما يلي:- 
( للمرأة التي تعمل في مؤسسه تستخدم عشرة عمال او اكثر الحق في الحصول على 
الى  الرجوع  لها  ويحق  اطفالها،  لتربيه  للتفرغ  سنه  على  لاتزيد  لمده  اجر  دون  اجازة 
عملها بعد انتهاء هذه الاجازة على ان تفقد هذا الحق اذا عملت بأجر في مؤسسه 

أخرى خلال تلك المدة).
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٢- عدم جواز انهاء خدمة المرأة العاملة او توجيه اشعار لها لأنهاء خدماتها ابتداءً من 
الشهر السادس من حملها او خلال اجازة الامومة.

تنص الماده ٢٧/أ/١ من قانون العمل على ما يلي:- 
خدمه  انهاء  العمل  لصاحب  لايجوز  الماده  هذه  من  (ب)  الفقره  احكام  مراعاه  مع   )
العامل او توجيه اشعار اليه لإنهاء خدمته في اي من الحالات التالية:- ١- المرأة العاملة 

الحامل ابتداءً من الشهر السادس من حملها او خلال اجازة الامومة).
(المادة ٢/١١/أ من الاتفاقية) 

عن  تزيد  لا  الاجر  مدفوعة  يومياً  واحدة  فترة  على  الحصول  في  العاملة  المرأة  حق   -٣
الساعة في اليوم الواحد لإرضاع مولودها الجديد شريطة ان يتم ذلك خلال سنه من 

تاريخ الولادة.
تنص المادة (٧١) من قانون العمل على ما يلي:- 

هذا  من   ٧٠ الماده  في  عليها  المنصوص  الامومة  اجازة  انتهاء  بعد  العاملة  للمرأة   )
الاجر  مدفوعة  فترات  او  فترة  الولادة  تاريخ  من  سنه  خلال  تأخذ  ان  في  الحق  القانون 

بقصد ارضاع مولودها الجديد لايزيد مجموعها على الساعه في اليوم الواحد).
٤- الزام صاحب العمل الذي يستخدم ما لايقل عن عشرين عامله متزوجة بتهيئة 
تقل  الذين  العاملات  اطفال  لرعاية  مؤهله  مربية  عهدة  في  يكون  مناسب  مكان 

اعمارهم عن اربع سنوات.
- تنص المادة ٧٢ من قانون العمل على ما يلي:- 

بتهيئة  متزوجه  عامله  عشرين  عن  لايقل  ما  يستخدم  الذي  العمل  صاحب  (على 
تقل  الذين  العاملات  اطفال  لرعاية  مؤهلة  مربية  عهدة  في  يكون  مناسب  مكان 

اعمارهم عن اربع سنوات على ان لايقل عددهم عن عشرة اطفال).
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الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة التي كانت مقررة وتم تعديلها:-
- حق المرأة العاملة الحصول على اجازة امومة مجموع مدتها عشرة اسابيع.

تنص الماده ٧٠ من قانون العمل على ما يلي:-
وبعده  الوضع  قبل  كامل  باجر  امومة  اجازة  على  الحصول  في  الحق  العاملة  (للمرأة 
بعد  الاجازة  هذه  من  تقع  التي  المدة  لاتقل  ان  على  اسابيع  عشرة  مدتها  مجموع 

الوضع عن سته اسابيع ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة).
بينما كانت هذه الاجازة في قانون العمل السابق ستة اسابيع ( المادة ٥٠ من قانون 

العمل السابق) 
(الماده ٢/١١/ب من الاتفاقية).

ولما كان قانون الضمان الاجتماعي مرتبطاً بقانون العمل فإن المرأة العاملة المشتركة 
بالضمان الاجتماعي تستفيد وتتمتع بما يقرره قانون الضمان الاجتماعي وبالمساواة 

مع الرجل.
* المادة ١/١١/هـ من الاتفاقية:- 

والمرض  والبطالة  التقاعد  حالات  في  ولاسيما  الاجتماعي  الضمان  في  الحق  (هـ- 
والعجز والشيخوخة واي شكل آخر من اشكال عدم القدرة على العمل). 

* قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١ 
١- المادة (٢) من القانون.

( المؤمن عليه: العامل الذي تسري عليه احكام هذا القانون) 
الخامسه  سن  عليها  والمؤمن  الستين  سن  عليه  المؤمن  اكمال  القانونية:  السن   )

والخمسين)
٢- المادة (١/٤/أ) من القانون:- 

(أ- تسري احكام هذا القانون على جميع العمال....) 
ولما كان قانون الضمان الاجتماعي نظم احكام وقواعد نوعين من التأمينات وهما:- 

١- التأمين ضد اصابات العمل وامراض المهنة.
٢- التأمين ضد الشيخوخه والعجز والوفاة.

التي  والمزايا  بالحقوق  تتمتع  الاجتماعي  الضمان  لقانون  الخاضعة  العاملة  المرأة  فإن 
يرتبها هذين النوعين او الصورتين من التأمينات وبالمساواة مع الرجل.

أما اذا لم تكن المرأة العاملة خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي فإن قانون العمل 
رتب لها حماية في مجال:- 

من  بعدها  وما   ٨٦ (المواد  المهنة  وامراض  العمل  باصابات  الخاصة  بالحقوق  تمتعها   *
قانون العمل).

* حقها في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة (المادة ٣٢ من قانون العمل).
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التــوصيــــــات

بتعديل  تتعلق  سواء  التوصيات  بعض  ابداء  من  بد  فلا  للدراسه  واستكمالاً  وبعد 
نصوص قانون العمل او تتعلق بأمور اخرى واهمها:- 

أولاً:- ضرورة نشر كافه الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية التي صادقت عليها 
المملكة الاردنية الهاشمية والصادرة عن منظمة العمل الدولية لأنه وطالما صادقت 

المملكة الاردنية الهاشمية على هذه الاتفاقيات فلا بد من نشرها.
ثانياً:- طالما ان هناك بعض الصناعات والاعمال يحظر تشغيل النساء فيها وكذلك 
مناوبين  عمل  مفتشي  ايجاد  من  بد  فلا  فيها  النساء  تشغيل  لايجوز  اوقات  هناك 
للتحقق من التزام اصحاب العمل بذلك وبصفة خاصة الاوقات التي يحظر تشغيل 

النساء فيها وهي ما بين الساعه الثامنه مساءً والساعة السادسة صباحاً.
ثالثاً:- ضرورة تعديل نص المادة (٢٥) من قانون العمل وذلك بالغاء الحد الادنى للفصل 

التعسفي البالغ ثلاثة اشهر وقصر هذا البدل على ستة شهور فقط .
الدولية  الاتفاقيات  مع  يتفق  بما  العمل  قانون  على  اللازمة  التعديلات  اجراء  رابعاً:- 
التي صادقت عليها المملكة الاردنية الهاشمية ومتابعة مشروع القانون المعدل في 

مجلس النواب الموقر.
في  والعاملون  الزراعة  بعمال  الخاص  النظام  اصدار  في  الاسراع  ضرورة   -: خامساً 
من  (٣/ب)  المادة  نص  له  اشار  الذي  حكمهم  في  ومن  وبستانييها  وطهاتها  المنازل 

القانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٨ ( قانون معدل لقانون العمل). 
سادساً:- ضرورة تشكيل الس الاستشاري والاقتصادي والاجتماعي ليقوم بتنفيذ 

المهام والصلاحيات الموكولة له.
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نظام تدريب المحامين.. الآلية والإشكالية

أ. محمدزكي أبو عرة- جنين
مقدمة

لما كانت مهنة المحاماة مهنة المهن، وصوت العدل والحق، وسيف الضعفاء وعين على 
والمقاصد،  الأهداف  نبيلة  ومهنة  سامية،  رسالة  المحاماة  مهنة  كانت  ولما  القضاء، 
ومهنة الإبداع والابتكار وفن التوظيف للموارد والنصوص، بل وقبل كل ما سبق فهي 
تلك المهنة الخطرة والحساسة، فهي اختبار لصاحبها لأنها سيف ذو حين، حدٌّ للعدل 

وحدٌّ للظلم.
فلكل ما سبق ولغيره الكثير كان لا بد لفارس هذه المهنة، أن يكون مجمع للأخلاق 
والعلوم  بالعلم  نفسه  يحصن  أن  للمحامي  بد  فلا  الحميدة،  والصفات  والعلوم 
الحسن،  الخلق  بمقومات  تتحلى  أن  من  الشخصية  لهذه  بد  ولا  المتنوعة،  والثقافة 
تحقيق  في  القضائية  السلطة  شريك  تكون  أن  المحاماة  برحت  فما  القويم،  والسلوك 
العدالة وتأكيد المساواة وسيادة القانون، الأمر الذي يفرض ضرورة أن يتحلى المحامي 
العلم  وسعة  والحيدة  النزاهة  حيث  من  القاضي،  بها  يلتزم  التي  الصفات  بجميع 
والآداب  والاعتدال  للضمير  والخضوع  بالقانون،  والالتزام  والإبداع،  والمعرفة،والملكة 
والقدرة على القول والمرافعة، والبعد عن التحيز والتعصب، وجل ذلك بما ينسجم مع 

رسالة المحاماة ورسالة الدفاع المقدس في العدل.
ولا شك أن ما سبق من حديثنا هو جزء من بناء مهنة المحاماة والذي لا ينبرح أن يبنى 
ويؤسس على ثلاث أسس هامة هي العماد لهذا الصرح، تشكل التربية والخلق أولى 
هذه الأسس، والتعليم الأكاديمي ثانيها، ومرحلة التدريب ثالثها، وبدون انتقاص من 
أسس التربية والتعليم الأكاديمي ، كان مقام هذا البحث في الحديث عن فترة التدريب 

التي يمر بها المحامي، بما تشكله من مرحلة انتقالية إلى ميادين العمل المباشر.
المهنية  المحامي  حياة  في  التدريب  مرحلة  تشكلها  التي  الأهمية  ضوء  وعلى 
والشخصية، وعلى ضوء دراسة نظام تدريب المحامين الذي يشكل الإطار المنظم لهذه 

المرحلة، كان لنا طرح إشكالية هذا البحث وهي: 
إشكاليات نظام التدريب ومدى تأثيرها على المحامين المتدربين!

أسلوب  على  بالاعتماد  الإشكاليات  هذه  تناول  في  المتواضعة  دراستنا  كانت  وقد 
الدراسة المقارنة بين نصوص مواد نظام التدريب الفلسطيني وبعض نصوص أنظمة 
التدريب في الدول ااورة، وبين نظرية النص وعملية تطبيقه وقد كان لنا تناول ذلك 

على النحو التالي:-
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مطلب أول:- قراءة في•  شروط قيد المحامي المتدرب.
• مطلب ثاني:- إشكالية مدة التدريب.

مطلب•  ثالث:- استكشاف أوضاع المحامين المزاولين الجدد.
مطلب رابع:- تنظيم العلاقة•  بين المحامي الأستاذ والمتدرب.

. الخاتمة:- آلية تعديل نظام تدريب المحامين• 

المطلب الأول
قراءة في شروط قيد المحامي المتدرب

يفرض نظام التدريب في فلسطين عدة شروط لقبول طلب طالب القيد بغرض قيد 
اسمه قي سجل المحامين المتدربين وتكاد تكون هذه الشروط موحدة في مضمونها 
قراءة  مع  الشروط  لهذه  وسنتعرض  والأردن  سوريا  في  التدريب  أنظمة  نصوص  مع 
العملي  والتطبيق  والأردنية  السورية  الأنظمة  مع  بمقارنتها  الغرض  عند  لها  نقدية 

لها:-
 ، الجنسية١. ١ فلسطيني  المتدربين  المحامين  سجل  في  القيد  طلب  مقدم  يكون  أن 
ومقيم إقامة فعلية في فلسطين، و اشتراط الإقامة حتى تكون قرينة قاطعة 
والتعليمات  الأنظمة  وفق  التدريبية  العملية  في  المتدرب  المحامي  التزام  على 
مشروع  وحق  أساس  هو  الفلسطينية  الجنسية  .واشتراط  النقابة  عن  الصادرة 
تنص عليه جميع أنظمة التدريب في الدول، فهو تكريس للمبدأ السيادي للدولة 
المدنية  الحقوق  في  التمتع  في  للمواطن  فردي  حق  وهو  ومواطنيها،  أرضها  على 
والسياسية في امتهان الوظيفة أو المهنة التي يختارها، وقد نص المشرع الأردني 

والسوري على شرط الجنسية٢.
اكتمال الأهلية ب ثماني  التمتع بالأهلية المدنية الكاملة وقد حدد المشرع سن . ٢
عشر سنة، ونجد أن المشرع الأردني قد حدد الأهلية بسن الواحد والعشرين، أي انه 
لم يكتفي بسن اكتمال أهلية الأداء وهو الثامن عشر، ونحن نرى انه لا فرق كبير 
بين النصين بفرض الواقع العملي لسن انتهاء الحياة الأكاديمية لا يمكن أن يقل عن 

سن الواحدة والعشرين غالبا.
بعقوبة  أو  بالشرف  ماسة  بجناية. ٣  حكماً  بحقه  صدر  قد  المتدرب  يكون  لا  أن 
أهمية  ذو  جوهري  الشرط  هذا  وجود  أن  وحيث  والكرامة٣،  الشرف  تمس  تأديبية 
كبيرة تفرضه مجموعة القواعد التي تحكم مهنة المحاماة بقصد المحافظة على 
سموها وحتى يؤدي أهلها رسالتهم على أكمل وجه، ورغم أهمية هذا الشرط 
في المحامي المتدرب إلا أننا نجد أن المشرع في نظام تدريب المحامين الفلسطيني لم 
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اكتفى بإثبات  بل  في هذه الجرائم  من الوقوع  يضمن خلو سيرة المحامي المتدرب 
أقسام  أو  فروع  عدة  من  ختمها  يتم  العامة،  النيابة  من  موثقة  بشهادة  ذلك 
لديها  يعمل  كان  جهة  أي  أو  المعهد  بشهادة  أو  جامعية  بشهادة  أو  للشرطة 

المحامي المتدرب.
ونلاحظ أن المشرع أجاز قبول شهادة واحدة من الشهادات السابقة الذكر – وهذا هو 
والسلوك  السيرة  حسن  من  للتأكد  كافية  تكون  بحيث   – النقابة  لدى  به  المعمول 
للمتدرب ورغم أن بعض هذه الشهادات لا تتمتع بالرسمية الكافية لتكون كافية 
عن غيرها من الشهادات ومثال ذلك الشهادة التي تصدر عن الجهة التي كان يعمل 
لديها المتدرب ، أو الجامعة التي كان يدرس فيها ، فيمكن أن يكون المتدرب قد ارتكب 
جناية أو جنحة خارج فترة العمل او الدراسة ، أو ارتكب فعلاً مخلاً بالشرف داخل 
ً بعقوبة أو قرار  ً تأديبياً دون أن يكون ذلك مقرورا العمل أو الجامعة وأصدر بحقه قرارا
إتهام من النيابة العامة، وبرأي كان أولى بالمشرع أن يجمع بين هذه الحالات بدلاً من 

التخيير بينها.
دولم يذكر نظام التدريب الأردني الوسيلة التي تتيح للنقابة التأكد من أن المتدرب لم 
يصدر منه جناية أو جنحة أخلاقية، إلا أننا نلاحظ الاهتمام الكبير لنظام التدريب 
السوري، حيث أفرد المشرع عدة مواد وطرق للتأكد من أخلاقيات المتدرب بل نجده قد 
واجبات  مع  تتنافى  عقوبة  بأية  المتدرب  المحامي  على  حكم  صدور  عدم  معيار  أضاف 

مهنة المحاماة، بالإضافة انه افرد وسائل تكفل تحقيق هذا الشرط ٤.
ونحن في هذا الصدد نرى أن اهتمام المشرع السوري بأخلاقيات ومسلكيات المحامي 
المتدرب  طلب  رفض  في  الحق  النقابة  مجلس  منح  أن  غير  موضعه  في  هو  المتدرب 
لشبهة ومخاوف حول مقدم الطلب أمر يجانب الصواب والعدالة وذلك لأنه يعطي 

مجالاً لوقوع الظلم وعدم تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في نيل الفرص.
مهنه  ليست  المحاماة  مهنة  لان  الأهمية،  غاية  في  أمر  المحامي  بأخلاقيات  والاهتمام 
عادية، بل هي أسمى من ذلك بكثير، ولذا فليس كل شخص يمكن أن يكون محامياً 
حقيقياً بل هي تستوجب فيمن يمارسها أن يسلح نفسه ويحصنها دائماً بمقومات 
تجابهه،  وصعوبات  تصادفه  إغراءات  على  يتغلب  كي  القويم،  والسلوك  الحسن  الخلق 

وسلبيات قد تهوي به إلى الهاوية٥.
قبل  من  بها  معترف  جامعة  من  الحقوق  في  الجامعية  الشهادة . ٤ على  الحصول 
قائمة  سجل  في  الجامعة  هذه  اسم  وورود  فيها،  الشهادة  صدرت  التي  الدولة 
وزارة  تعتمدها  التي  القوائم  على   ً بناءا النقابة  تعدها  التي  والمعاهد  الجامعات 

التعليم العالي بهذا الخصوص.
الأستاذ  المحامي  قبول  يفيد  مزاول  أستاذ  محامي  من  كتاب . ٥ مع  الطلب  إرفاق 
بمتابعة  الأستاذ  يتعهد  بحيث  إشرافه  وتحت  مكتبه  في  الطلب  مقدم  تدريب 
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وحقوق  واجبات  الأستاذ  المحامي  على  يفرض  التعهد  وهذا  المتدرب  المحامي  تدريب 
تنص عليها قوانين وأنظمة النقابة وسنتناول دراستها في موضع لاحق من هذا 
البحث، ويشترط المشرع الفلسطيني في المحامي الأستاذ أن يكون مزاول لمهنة 
المحاماة وقد مضى على تسجيله في سجل المحامين المزاولين مدة لا تقل عن ثلاث 
سنوات ٦، في حين اشترط المشرع الأردني مضي خمس سنوات على الأقل على 
تعاطي المحامي الأستاذ مهنة المحاماة أو أن يكون قد شغل منصب قضائي بنفس 

المدة٧.
بالتفرغ  التعهد  المتدرب  على  التدريب  نظام . ٦ يفرض  للتدريب:  الكامل  التفرغ 
طلب  مع  بالقسم  مشفوع  تصريح  إرفاق  النقابة  وتشترط  للتدريب،  الكامل 
لا  وأن  التدريب  فترة  أثناء  عمل  أي  ممارسة  بعدم  المتقدم  في  يتعهد  التسجيل 
الدراسة  ذلك  من  ويستثنى  التدريب٨،  قبل  يمارسه  عمل  أي  ممارسة  في  يستمر 
مع  بالتزامن  الأكاديمي  تحصيله  يستكمل  أن  للمتدرب  يحق  بحيث  الجامعية 
تدريبه وهذا الاستثناء في موضعه ومكانه ما دام لا يعطل أو يعيق تدريب المحامي 

المتدرب بل إنه يعزز من قدراته وعلمه ومكانته. 
وتعهد مقدم الطلب يكون تعهد تحت طائلة الشطب من سجل المحامين المتدربين بل 
ويمكن للنقابة شطب مدة التدريب للمحامي المزاول إذا ما تأكد لها انه كان يمارس 
لمكتب  المتدرب  ملازمة  ضرورة  على  الأردني  المشرع  أكد  وقد  تدريبه  فترة  خلال  عملاً 

أستاذه والتدريب على عمل المحاماة فيه، وفي المحاكم طيلة أيام التدريب.
إلى  مشابهة  الفلسطيني  المحامين  تدريب  نظام  في  الواردة  الشروط  تكون  تكاد 
خاصاً   ً بندا أفرد  قد  الأردني  النظام  أن  إلى  الإشارة  مع  الأردني،  نظيره  إلى  كبير  حد 
الجنسية  بشرط  الشرط  هذا  الفلسطيني  المشرع  ألحق  حين  في   ،٩ الإقامة  بشرط 
مقدم  على  أخرى  شروط  أفرد  قد  السوري  المشرع  أن  نرى  حين  في  الفلسطينية. 
أنها  غير  جوهري،  بفارق  تأتي  لم  والطلبات  الشروط  هذه  أن  ورغم  التسجيل  طلب 
كانت في بعضها في مكانتها المناسبة والملائمة، فنجد بعض هذه الشروط تحصن 
طالب  يقدم  بأن  اكتفى  قد  الفلسطيني  المشرع  أن  نجد  المثال:  سبيل  فعلى  غيرها 
التدريب تعهد وتصريح مشفوع بالقسم على انه لا يمارس ولن يمارس أي عمل خلال 
فترة التدريب، وانه سيتفرغ تفرغاً كاملاً، وهذا ما لا نراه كافياً من الناحية العملية 
بقليل  ليس  عدد  نلحظ  حيث  عملاً  يمارس  لا  المقدم  بأن  النقابة  لدى  اليقين  لتحقق 
حكومية  وظائف  بينها  ومن  الأعمال  من  الكثير  في  يعملون  الذين  المتدربين  من 
وخصوصاً العسكرية منها بالتزامن مع احتساب فترة التدريب – صحيح أن هناك 
أسباب اقتصادية واجتماعية لذلك وهو ما سنناقشه لاحقاً- وفي هذا نجد أن المشرع 
التسجيل  طلب  مقدم  بإجبار  وذلك  أفضل  بشكل  الشرط  هذا  حصن  قد  السوري 

على تقديم بينات مرفقة بطلب التسجيل١٠.
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وكما يضيف المشرع السوري شرطاً صحياً آخر في المتدرب وهو تقديم تقرير من اللجنة 
الطبية التي يختارها مجلس النقابة يثبت أن الحالة الصحية للطالب وسلامته من 
عن   ً عاجزا الطالب  من  يجعل  أن  تفاقمه  أو  منهما  أي  شأن  من  عاهة  أو  مرض  أي 

ممارسة المحاماة ١١.
وفي تعليقنا على مثل هذا الشرط الذي نرى انه ليس في مكانه وذلك لعدة اعتبارات 
منها أن وجود مرض أو عاهة في الإنسان لا يعيبه أو ينقص من قدره أو حقوقه وربما 
من إمكانياته بدايتاً، أما الاعتبار الثاني أن المشرع السوري لم يوضح مفهوم العاهة 
أو المرض ويمكننا أن نحصر الاحتمالات في أن تكون هذه العاهة أو المرض غير مانع وغير 
معيق لممارسة المحاماة الأمر الذي يعود بنا إلى الاعتبار الأول، أو أن تكون هذه العاهة 
أو المرض يعيق عمل المحاماة وفي هذه الحالة فإن الواقع سيفرض نفسه على الطالب، 
دون أن يكون هناك حاجة لوجود نص يمنع من الممارسة الأمر الذي يمكن اعتباره نوعاً 

من التمييز ومساً بالحقوق والكرامة الإنسانية.

الإعفاء من التدريب
لا يوجد في نظام تدريب المحامين الفلسطيني إعفاء كلي أو جزئي من فترة التدريب 
المفروضة، بالمعنى الحقيقي والدقيق لمفهوم الإعفاء، وان ما ذكر في المادة ١١ من نظام 
سبق  الذين  المحامين  لمعاملة  عامة  أحكام  سوى  ليس  الفلسطيني،  المحامين  تدريب 
لهم التدريب ولكن خارج فلسطين، وتناولت المادة ثلاث حالات بالاستناد إلى جنسية 
المحامي فإذا كان المحامي فلسطيني حازة على إجازة المحاماة في أي قطر عربي أو أجنبي 

فإنه يتم إعفائه من فترة التدريب.
وقد أوردة المادة ١١/ب شرط الإقامة الفعلية والدائمة للمحامي العربي الذي يحمل 
أي جنسية لأي بلد عربي، غير أن الفقرة ب من نفس المادة لم تضع مثل هذا الشرط 
المادة  أن  وحيث  وبالمناقشة  بالمثل،  المعاملة  بشرط  واكتفت  الأجنبي  المحامي  على 
والأنظمة  الفلسطيني  المحامين  قانون  في  الواردة  الشروط  توفر  اشترطة  بفقرتيها 
السارية المفعول في سجلات المحامين، فإننا وبالرجوع إلى قانون رقم ٣/لسنة ١٩٩٩ 
النقابة  في  المسجل  المحامي  يكون  أن  على  أكد  نجده  المحاماة  مهنة  تنظيم  بشأن 
فلسطيني١٢، مع جوازه للمحامي العربي المقيم في فلسطين إقامة دائمة أن يطلب 
لم  الشرط  وهذا  بالمثل  المعاملة  واشترط  عاد  انه  غير  النقابة  في  اسمه  تسجيل 
يذكره النظام المذكور في حالة المحامي الأجنبي وإذا ما كان يشترط الإقامة الفعلية 

ام لا١٣. 
وقد تحدثت الفقرتين في المادة ١١ عن الإعفاء الكلي والجزئي غير أن النظام لم يضع 
مدة  هو  الوحيد  المعيار  كان  إذا  وفيما  المدة  هذه  احتساب  آلية  تنظم  التي  القواعد 

التدريب التي تم إنهائها خارج فلسطين.
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كان  اذا  الجزئي  أو  الكلي  الإعفاء  النقابة  لس  الأردني  المشرع  أجاز  الصدد  هذا  وفي 
قانون  في  المذكورة  العامة  الشروط  واستوفى  المحاماة  مهنة  يتعاطى  عربي  المحامي 

المحامين الأردني، ولم يتناول المشرع حالة المحامي الأجنبي.
وقد أضاف المشرع الأردني في هذا الجانب حالة الإعفاء الكلي أو الجزئي اذا كان مقدم 
طلب التسجيل قد أشغل وظيفة مدع عام أو مساعد نائب عام أو قاضي نظامي في 
المملكة مدة لا تقل عن سنتين، في حين لا يجيز المشرع السوري احتساب أي جزء من 
الخدمة في القضاء أو في إدارة قضائية في الدولة اذا كانت تقل عن أربع سنوات، الأمر 
الذي يعني انه يمكن الإعفاء من فترة التدريب سواء كان كلي أو جزئي اذا كانت مدة 

الخدمة تزيد عن أربع سنوات.
وفي تعليقنا على ما سبق،،،

أنهى  الذي  فلسطيني  الغير  المحامي  وضع  عالجت  المشرع  لدى  النصوص  أن  نلاحظ 
التعامل  منهجية  إلى  النصوص  تتطرق  ولم  المحاماة  إجازة  على  وحصل  تدريبه  مدة 
مع المحامي المتدرب الغير فلسطيني، الذي لم يتم تدريبه في حال تقدم بطلب إلى 

النقابة لقيد اسمه في سجل المحامين المتدربين. 
كان  سواء  الإعفاء  حالات  في  يتوسع  لم  المشرع  أن  لنا  يتجلى  آخر  جانب  ومن   
الكلي أو الجزئي، الوضع الذي يمكن لنا اعتباره محل نظر، وذلك وبالرجوع إلى الغاية 
المرجوة من التدريب والتي تهدف إلى إعطاء المتمرن فرصة التجربة العملية والخبرة 
وبجانب  غمارااصمة،  خوض  على  القادرة  القانونية  الشخصية  وبناء  العملية 
محامي  نقابة  بشأن   ١٩٩٨ لعام  قانون  مشروع  نصوص  إلى  وبالرجوع  سبق  ما 
فلسطين المقدم من اللجنة القانونية في الس التشريعي للقراءة الأولى نجده 
الدراسة  تستحق  التدريب  من  والجزئي  الكلي  للإعفاء  متعددة  حالات  تناول  قد 

والتعليق١٤. 
كل  على  التعميم  دون  الإعفاء  تستحق  حالات  ثمة  أن  نجد  الحالات  هذه  إلى  بالنظر 
حصل  من  أو  العامة  النيابة  مجال  في  قضائياً  عملاً  عمل  فمن  السابقة  الحالات 
شهادات جامعية عليا أو مارس عملا ً في المحاكم الجمركية أو محاكم ضريبة الدخل 
فترة  من  الجزئي  الإعفاء  يستحق  بتقديري  فإنه  النظامية  المحاكم  أقلام  في  عمل  أو 

التدريب.
السنتين  مدة  عن  التدريب  فترة  تقل  لا  أن  أنصار  من  انه  هذا  في  إبراهيم  أ.  ويرى 
يمكن  إذ  والقضاء  العامة  النيابة  سلك  في  عملوا  الذين  بأولئك  يتعلق  ما  باستثناء 
أن ينص النظام على إعفائهم كلياً أو جزئياً من التدريب وفقاً للمدة الزمنية التي 
شغلوا خلالها وظيفتي القضاء والنيابة العامة بشرط أن تكون الوظيفة القضائية 

بالمعنى المقصود بالقانون وليس وظيفة إدارية١٥. 
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المطلب الثاني
إشكالية مدة التدريب

كاملتين،  سنتين  مدة  المحاماة  أعمال  على  التدريبي  بالبرنامج  الالتزام  المتدرب  على 
ويرى البعض أن هذه الفترة التدريبية طويلة نسبياً تولد لدى المتدرب ملل وإحباط 
في بعض الأحيان وخصوصاً في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، حيث 
دراسة  بعد  الجامعة،  من  المتخرج  الطالب  على  إضافياً  عبئاً  السنتان  مدة  تشكل 
أي  هناك  يكون  أن  دون  سنتين  بعدها  ليمكث  الأقل،  على  سنوات  أربع  لمدة  جامعية 
دخل لهذا المتدرب، وخصوصاً أن نظام النقابة لا يسمح للمتدرب بممارسة أي عمل 
تغطية  الأستاذ  المحامي  على  يفرض  لا  التدريب  نظام  أن  ناهيك  التدريب،  فترة  طيلة 
أي مصاريف للمتدرب، الأمر الذي يضع المتدرب الذي يخضع لظروف صعبة أن يكون 
أمام خيارات قد تؤثر على مستقبله بشكل سلبي، فقد يلجأ البعض إلى البحث عن 
الوظيفة، وتشكل الوظيفة الحكومية مخرجاً لهذه الأزمة غير أن الفرص المتاحة في 

الوظيفة العمومية قليلة، إذا ما نظرنا إلى الواقع العام. 
ومن جهة أخرى فيمكن للمتدرب إذا ما طالة فترة انتظاره إلى اللجوء إلى الأعمال 
الحرة أو العمالة أو الوظائف الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى انحراف البوصلة لمستقبل 
الأمر  دراسته.  موضوع  عن  بعيدة  ميادين  في  العمل  إلى  يلجأ  قد  الذي  المتدرب،  هذا 
الذي دفع من يتضامن مع هذه النظرة إلى دعوة النقابة إلى تعديل نظام التدريب بما 
تتيح  آلية  إيجاد  أو  للمتدرب،  ومصاريف  مكافئات  صرف  المدرب  الأستاذ  على  يفرض 

للمتدرب الحصول على مصدر دخل خلال فترة التدريب.
ويرى البعض الآخر أن فترة السنتين لم تعد تخرج محامين مؤهلين للعمل في ميادين 
البعض  وخوف  الجدد،  المحامون  فيها  يقع  التي  الأخطاء  كثرة  نلاحظ  حيث  المحاماة، 
منهم من المبادرة إلى الاعتماد على ألذات، وفتح مكاتب محاماة مستقلة، ناهيك 
عن أن المناهج الأكاديمية والمساقات المعتمدة في الجامعات، ما زالت تعاني من غربتها 
عن التشريعات الفلسطينية، وعن التطبيقات القضائية والدراسات الفقهية ذات 
الصلة بالتشريعات الفلسطينية، إلى جانب ضعف ما يتلقاه المحامي المتدرب لأسباب 
عديدة سنناقشها في مطلب لاحق، الأمر الذي يطرح علامة سؤال واضحة فيما إذا 
كانت مدة السنتين للتدريب كافية لترسيخ القدرة العملية لدى المحامين المتدربين؟  

• موقفنا مما سبق،،،
أولاً:- مدة التدريب

لا شك انه ومن خلال نظرة معمقة على وضع التدريب ومدته، أننا نجد أن الإشكالية 
في  يكمن  والإشكالية  الجرح  موضع  أن  بل  التدريب،  سنتي  مدة  في  نهائياً  تكمن  لا 
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صلب آلية التدريب ومنهجيتها وهذا واضح في غالبية أنظمة التدريب والتي تدخل 
فيها الأنظمة التي تم دراستها ومناقشتها في هذا البحث، حيث يُترك المتدرب مدة 
إلى  التدريب  منهجية  ترك  ومع  الأحيان،  أغلب  في  والزمن  الوقت  لحساب  السنتين 
اجتهاد الأستاذ المدرب والمتدرب، بل -وفي بعض الأحيان- مع اختلال علاقة الأستاذ مع 
المتدرب التي باتت تقوم على علاقة التابع مع المتبوع بدل أن تقوم على الزمالة والاحترام 
المتبادل-، وهذ مع غياب واضح - من الناحية العملية على الاقل- لرقابة النقابة على 
موضوع التدريب مع تزامن تصاعد الضغوط الاقتصادية و والاجتماعية على المتدرب، 
بل ومن الناحية النفسية للمتدرب ففترة التدريب التي يقضيها المتدرب من الناحية 
د في رصيده من عدة جوانب مهمة ومن أهمها مثلاً (سنوات الخبرة،  العملية، لا ترصّ
والوفاة  والعجز  الشيخوخة  ومعاش  التقاعد  لغايات  الفترة  هذه  احتساب  وعدم 
جسم  من  أصيل  جزء  المتدربين  المحامين  اعتبار  ورغم   ( الحاجة  عند  المساعدة  ،وتقديم 
نقابة المحامين، غير أنهم لا يمنحون حق الانتخاب والترشيح لس النقابة رغم أن هذا 
الس يمثل  المحامين المتدربين، بل أن المحامي المتدرب لا يستفيد من الحماية والحصانة 

التي توفرها المادة٢٠ ١٦ والمادة ٢٥ من قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني. ١٧
للمناب  حكماً  تمتد  أن  يجب  للأصيل  المعطاة  الحصانة  (أن  إبراهيم  أ.  يرى  هذا  وفي 
مع مراعاة الوقوف عند النص بدقة، إذ أن حصانة المحامي الأصيل شأنه بذلك شأن 
المناب لصيقة بأدائه لمهنته أو بسببها الأمر الذي يعني خضوع المحامي شأنه شأن أي 
موظف آخر في حال ارتكابه لفعل شخصي لأي فعل يعاقب عليه القانون، فالقاضي 
والمحامي ورئيس الدولة ليسوا فوق القانون وعلى النيابة العامة التقيّض بالضوابط 
الإجرائية فقط لا غير، إذ أخطر ما يواجه دولة القانون أن يتم انتهاك أحكامه من قبل 

القائمين على تنفيذه وهم القضاة والمحامين.
طائفة  المحامي  وتعريف  عداد  في  يدخل  بحيث  القانون  يعدل  أن  يجب  انه  رأي  وفي 

المحامين المتدربين والذي على القانون أن يكفل لهم الواجبات)١٨.
وفي موضوع الترشح وانتخابات مجلس النقابة يعقب أ. إبراهيم : فإنه يجب عدم 
من  منتخبة  خاصة  لجان  في  إشراكهم  ضمان  مع  ذلك  في  المتدربين  المحامين  إشراك 
قبلهم تتبع الس المنتخب مباشرة  وكذلك ضمان مشاركتهم في كافة اللجان 
الخاصة بشؤون المتدربين ، والمشاركة في إعادة تنظيم وتعديل نظام التدريب والأنظمة 

ذات العلاقة ، ومع المشاركة في عضوية لجان التدريب. 
ثانياً:- المقابل المادي

لا شك أن ثم وضع اقتصادي صعب بامل الفلسطيني، وان ثم وضع صعب في ذات 
الشأن بالخاص للمتدربين. غير أنني أرى انه لا يمكن فرض واجب على المحامي الأستاذ 
في دفع مبلغ مقطوع للمتدرب في ظل النظام الاقتصادي امل الذي نعيشه لان 
ذلك سيؤدي إلى عزوف المحامين الأساتذة إلى تدريب المحامين المتدربين، وان أي نظام من 



٣٢



الأمر  مختلفة  بطرق  عليه  الإلتفاف  المحامي  على  السهل  من  سيكون  القبيل  هذا 
الذي يجعل نظام التدريب في غنى عن إصدار مثل هذا الواجب.

وحقيقتاً أن مفهوم التدريب يقوم بالأساس على أن المحامي المتدرب يجب أن يسعى 
في  له  المتاح  من  الاستفادة  طريق  عن  أستاذه  وعلم  وعمل  وقت  من  الاستفادة  إلى 
ذلك، وان حقيقة الإجراءات التي يقوم بها المتدرب في إطار عمل أستاذه هي من صلب 
جزء  هي  المحاماة  بأعمال  المتعلقة  تلك  أو  الإجراءات  بهذه  القيام  وان  التدريب  مهام 
أساسي من التطبيق العملي. هذا لا يعني بأي حال أن لا يكون هناك واجب أدبي على 
على  يعمل  وأن  له  المتحصل  الدخل  يناسب  بما  المتدرب  ودعم  مساعدة  في  الأستاذ 

تعزيز قدراة المتدرب في تحصيل أعمال وقضايا يكون له فيها نسب من أتعابها. 
ومن جهة أخرى فإنني أرى أن ثم وسائل أخرى يمكن للنقابة أن تجتهد في تنظيمها بما 
يساعد المحامين المتدربين من الناحية المادية ومثال ذلك: ضغط النقابة على السلطة 
والحكومة لدعم نشاطها النقابي، والسعي للحصول على منح ومساعدات وبرامج 
أعمال  تشجيع  على  النقابة  تعمل  أن  يفترض  وكما  المانحين،  من  مشروطة  غير 
البحث العلمي لدى المتدربين وصرف مكافئات مالية لهم من خلال نشر هذه الأبحاث 
خلاله  من  يقدم  تعاوني  صندوق  لإنشاء  وآلية  نظام  صياغة  يمكن  كما  والدراسات، 
فترة  طيلة  للمتدربين  واليومية  الضرورية  المصارف  لتغطية  محددة  مالية  مبالغ 
ناهيك  للمهنة   مزاولته  بعد  المبالغ  هذه  سداد  إلى  المتدرب  يعود  أن  على  التدريب 
عن أفكار وآليات أخرى يمكن طرحها ودراستها من قبل لجان مختصة لاعتمادها في 

أنظمة التدريب المعدلة.
جل ما سبق يقودنا إلى الحديث عن ضرورة مراجعة نظام التدريب والعمل على تعديله 
وفق منهجية علمية معمقة ومدروسة وهو ما سنتناوله في حديثنا عن آلية تعديل 

نظام المحامين المتدربين في خاتمة هذا البحث.

المطلب الثالث
استكشاف أوضاع المحامين المزاولين الجدد

لاشك أن ثمة نخبة ممتازة من المحامين الجدد الذين أبدعوا في مجال المحاماة وحققوا 
نجاحات مهنية عالية في فترات زمنية قياسية، غير انه وللأسف يبقى الغالب الأكبر 
من المحامين ممن يعانون من ضعف وبطء في تحقيق النجاح والتقدم وتسطير بصمات 
واضحة، ومن خلال استكشاف للأوضاع العامة، وبالرجوع إلى النصوص القانونية ذات 
العلاقة، ومن خلال مراجعة ومناقشة المحامين المزاولين عن الأسباب العامة والمؤثرة في 
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هذا الركود فإنه يمكن إجمال عدة أسباب ومنها:-
• ضعف القضاء وقلة الكفاءات القضائية المتميزة.

الأعمى  والتحزب •  الأمني  والانفلات  الانقسام  حالة  ظل  في  العام،  الوضع  حالة 
تفتقد  فلسطين  في  المحاماة  مهنة  جعل  الذي  ،الأمر  الجائر  الاحتلال  وسطوة 
لعناصر هامة فيها وهي : الأمن والازدهار الاقتصادي واحترام القائم على السلطة 
وهذا  حالياً  نفتقده  الذي  الأمر   . والاجتماعي  الاقتصادي  ،والاستقرار  والقانون 
الافتقار أشاعه ظاهرة الإحباط والانطواء على ألذات وافتقار القدرة على التغير ، 
وشيوع ثقافة التبعية والمنفعة والربح السريع والبحث عن الوظيفة، مع العزوف 

عن الدراسة والبحث والقراءة، وانتشار ظاهرة الفساد والخوف.
في  المؤثر  والنضالي  والوطني•   المهني  لدورها  واضح  وغياب  المحامي  نقابة  ضعف 
أركان الحياة السياسية والقانونية والاجتماعية والنقابية هذا بالتزامن مع ضعف 
أنظمتها الداخلية بما فيها نظام التدريب، وغياب اللجان الثقافية والاجتماعية 

في النقابة بما يحول دون تفعيل الحوار القانوني بينهم.
الوطني  ودورها•   الإنسانية  رسالتها  وغياب  المتميزة،  الكفئة  المحاماة  ضعف 

والاجتماعي واعتبارها أداة كسب لا أكثر.
هذه  وغياب  الحقوق،  كليات  في  المعتمدة  المساقات  على  الأكاديمي  الطابع •  غلبة 

المساقات عن التشريعات والتطبيقات القضائية الفلسطينية.
الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني•  منه الأسر الفلسطينية والحاجة الماسة 

للعمل لدى المحامين المتدربين.
لدعمهم  يحول •  بما  الأساتذة  المحامين  من  الأوسع  القطاع  دخيل  مداخل  ضعف 

ومساندتهم للمحامين المتدربين.
• انتشار ظاهرة العمل الموازي للمهنة.

بعض المراحل  عدم احترام قرارات المحاكم وطول إجراءات التقاضي بل وتوقفها في • 
الأمنية  الأجهزة  وضعف  السلطة  لمناطق  الإسرائيلية  الاجتياحات  ظل  في 

وإمكانياتها الأمر الذي يؤدي إلى عزوف المتقاضين والمتخاصمين إلى القضاء.
• غياب إدارة سياسية لوجود قضاء نزيه فاعل ومستقل.

مجلة  في  عليه •  متعارف  هو  لما  وفقاً  القضائية  الوظيفة  أشغال  معايير  غياب 
الأحكام القضائية والمعايير الدولية ذات الصلة.
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المطلب الرابع
تنظيم العلاقة بين المحامي الأستاذ والمتدرب

لما كانت مدة التدريب مدة يستقي المتدرب فيها التجربة العملية من أستاذه، كان 
لا بد أن تقوم هذه العلاقة على أسس علمية وأخلاقية ومهنية سامية تحقق الهدف 
المنشود، ومع اختلال هذه العلاقة في بعض الأحيان، كان لابد لنا أن نتناول واجبات 

وحقوق أطرافها:-
أولاً:- واجبات المحامي الأستاذ

التعامل مع المتدرب وفق أسس الزمالة أي. ١ بما يقضيه مبدأ اللياقة في التعامل 
والتقدير وصيانة الكرامة الشخصية.

إليها  الرجوع. ٢  من  المتدرب  تمكن  مكتبة  الأستاذ  المحامي  لدى  تتوفر  أن 
ومكتباً لائقاً بمركز المحامي الاجتماعي والمهني وان يحدد للمحامي المتدرب 
العلمية  الأبحاث  إعداد  في  يساعده  وان  القانونية  لتساؤلاته  كافياً  وقتاً 

والقانونية. 
الكاف  بالقدر  يطلعه  وان  الدعاوى  كافة . ٣ على  الإطلاع  من  المتدرب  يمكن  أن 
على الإجراءات القانونية الكافية لحماية موكله، وان يهيئ له المادة القانونية 
والدعاوى العملية لإطلاعه عليها وإشراكه بالعمل وتكليفه بالمهام اتلفة 
أو  المحاباة  عن  بعيدة  صرف  مهنية  علاقة  إطار  في  وإنجازاته  أخطائه  ومتابعة 

التسلط١٩.
النيابة  وأعضاء  والقضاة  المحامين  بزملائه  المتدرب  تعريف  على  الأستاذ  يعمل  أن . ٤

العامة ومن لهم اتصال مباشر بعمل المحامي.
أن يتيح اال. ٥ للمتدرب في المثول أمام القضاة تحت إشرافه ومسؤوليته.

التعامل  أن يشجعه على الحفاظ على مظهر المحامي وكرامته وتدريبه على سبل . ٦
مع الغير.

التعامل مع المتدرب على قاعدة التعامل مع. ٧ المحامي الأستاذ فيما يتعلق بالدعاوى 
والقضايا التي يكون سبباً فيها.

كرامته  وتصون  المحامي  شأن . ٨ من  ترفع  التي  للوجهة  ويوجهه  سلوكه  يراقب  أن 
واعتباره، وان يتجنب نصحه أمام الآخرين.

زرع وترسيخ أخلاقيات مهنة المحاماة لدى المتدرب وتوجيهه لقواعد التعامل اللائق. ٩ 
مع الموكل والقاضي والزميل.

قضايا الرأي العام باان وقضايا الفقراء بما يرسخ  أن يشجع المتدرب على تبني . ١٠
مبدأ تحقيق العدالة وتمكين حق الدفاع لمن لا يستطيع إلى ذلك سبيلا.
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ثانياً:- واجبات المحامي المتدرب
بأمانة وصدق واحترام. الحرص على التعامل مع أستاذه . ١

المحافظة على أسرار المكتب والموكلين. ٢ .
ألموكله  المواظبة والالتزام في الدوام في مكتب أستاذه وفي المحكمة وإنجاز المهام . ٣

له على أفضل حال٢٠. 
القانونية والدراسات ذات العلاقة بالدعاوى الموكل بها  المبادرة إلى إعداد الأبحاث . ٤

أستاذه.
لدراسة  وقتاً  يخصص  وان  وثقافته  وقدراته  مهاراته  تطوير  على  يعمل. ٥  أن 

اليومية.
اختيار  في   ً ماهرا يكون  وان . ٦ أستاذه  إلى  السؤال  توجيه  في  الشجاعة  يملك  أن 

الوقت المناسب لذلك.
أن يمثل أستاذه. ٧ لدى الغير بما يليق ويصون آداب مهنة المحاماة.

إذن مسبق من أستاذه. أن لا يجري أي اتصال مع موكل أستاذه أو خصمه دون . ٨
أن لا يحصل على أي منفعة أو مقابل من الموكل أو الخصم دون إذن وعلم مسبق. ٩ 

من أستاذه ووفق قواعد الأمانة والأخلاق.
مع  النقابة  تجاه  بالتزاماته  يفي  وان  النقابة  في  المحاضرات  حضور . ١٠ على  المواظبة 
المحافظة على اتصاله معها والإطلاع على كافة إصداراتها وتعليماتها وان يؤسس 

لعلاقاته مع زملاءه المحامين وفق قواعد وأخلاقيات مهنة المحاماة.
المتدرب  بين  ومنتجة  وناجحة  سليمة  لعلاقة  تؤسس  وواجبات  قواعد  من  سلف  ما 
من  المتميزة  بالنخبة  المحاماة  مهنة  إفراد  في  الأستاذ  المحامي  دور  يعزز  بما  وأستاذه 
المتدربين. وهذه القواعد وما يعززها يجب تناولها في أي نظام تدريبي كان أو أخلاقي 

لمهنة المحاماة. 
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الخاتمة

آلية تعديل نظام تدريب المحامين
أن  يجب   ٢٠٠٤/١ رقم  الفلسطيني  المحامين  تدريب  نظام  تعديل  في  السليمة  الخطوات  إن 
غالبية  لان  وذلك  الحالي،  وضعه  على  النظام  لتنفيذ  اللازمة  الترتيبات  كافة  اتخاذ  بعد  يتم 
الإشكاليات والثغرات تبرز نتيجة عدم إعمال وإنفاذ مواد هذا النظام وضعف آليات تنفيذه 
لم  دمنا  ما  النظام  هذا  تعديل  يمكن  لا  آخر  جانب  ومن  جانب،  من  هذا  الأحيان  من  كثير  في 
ننفذه بعد بكامل مواده، ولم يتسنى لنا معرفة هذا النظام ما دمنا لم ننفذه بعد بكامل 

مواده، ولم يتسنى لنا معرفة نقاط القوة والضعف فيه.
والسبيل الأنسب في ذلك هو أن يتم العمل على وضع الأعمال التنفيذية و الآليات العملية 
التي تخص تنفيذ هذا النظام بكافة بنوده، وخصوصاً الفصول والمواد المتعلقة برقابة النقابة 
التدريب،  آلية  في  سليم  علمي  منهج  واعتماد  أساتذتهم  مكاتب  في  المحامين  تدريب  على 
عم هذا التصور أن  لضمان استفادة المتدرب من فترة التدريب على أعلى قدر ومستوى، وما يدّ

غالبية نصوص النظام ومواده نصوص ذات طابع عملي تطبيقي أكثر منها نصوص جامدة.
وبعد إنفاذ نصوص نظام المتدربين في وضعه الحالي، يتم إجراء عملية دراسة معمقة وتقيم 
حققنا  قد  بذلك  لنكون  لمعالجتها،  الضعف  ونقاط  لتعزيزها  القوة  نقاط  لكشف  شامل 
الهدف الأول وهو تنفيذ هذا النظام وانفاذ نصوصه ومن ثم تحقيق الهدف الثاني وهو الوقوف 
في  الاعتبار  بعين  وأخذها  عليها  الوقوف  علينا  يجب  التي  الثغرات  وجوانب  نقاط  وتحديد 

القانون المعدل.
بعد تقيم تجربة تنفيذ القانون على وضعه الحالي، نكون بصدد مرحلة التعديل التي يجب أن 
تتم بعناية فائقة بإصدار نظام تدريبي يتفادى كافة الإشكاليات التي وقع بها النظام السابق، 
في  دخل  مصادر  تحقيق  المتدربين  للمحامين  تتيح  وبآليات  الحديثة،  التقنيات  من   ً ومستفيدا
إطار التدريب على أعمال المحاماة بما يخلق الرغبة ويعطي التحفيز للمحامي المتدرب ، ويجب 
المتدرب  المحامي  يستحق  بحيث  للمحامي  كامل  تعريفا  المتدرب  المحامي  التعديل  يعطي  أن 
الامتيازات والحقوق والحماية المقررة للمحامي الأستاذ، ويضمن المشاركة الفاعلة للمتدربين 
واحتياجاتهم،  مشكلاتهم  لمتابعة  منتخبة  لجان  تشكيل  في  وحقهم  التدريب  لجان  في 
والعلمية  المادية  النواحي  في  المتدربين  مساعدة  في  مبتكرة  آلية  يطرح  أن  يجب  والتعديل 
والتطبيقية،ويضمن حقوق وواجبات المحامي المتدرب والمحامي الأستاذ، وبما يعزز دور النقابة في 
الرقابة والمشاركة في التدريب، بغرض النهوض بنظام تدريبي ينسجم مع المعايير السليمة 
ويثمر محامين أكفاء أصحاب تفكير قانوني يتمتعون بملكة الإبداع والابتكار لشخصية قادرة 

على خوض غمار التجربة والنجاح فيها .
هذا التعديل يجب أن يتزامن مع مراجعة مساقات التدريس في كليات الحقوق بما يعزز ويزيد 

في المساقات التدريبية والتطبيقية.
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الهوامش

. م. ٣/أ من نظام تدريب المحامين الفلسطيني رقم ٢٠٠٤/١. ١
م. ١/٤ من النظام الداخلي ، نظام رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٠. ٢ نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة محامي الاردن.

. م.٣/ب من نظام تدريب المحامين الفلسطيني رقم ٢٠٠٤/١. ٣
طالب التدريب أن يفدم:- م.٨ من النظام الداخلي لنقابة المحامين السوري والتي تفرض على . ٤

بأية عقوبة  صورة من السجل العدلي تثبت عدم صدور حكم على الطالب بأية عقوبة جنائية وأنه غير محكوم أ. 
تتنافى مع واجبات المهنة كجرائم السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر، أما الجرائم 

غير المقصودة وسائر االفات فلا تعد مخلة بالشرف.
شهادة من ثلاثة محامين أساتذة مقيمين في منطقة الفرع يتقدمون إلى مجلس الفرعب.  بشكل إفرادي يقرون 
بأنهم على معرفة شخصية بمقدم طلب التدريب والتأكد منهم على انه حسن السيرة والسلوك والسمعة 

والأخلاق وأهل لممارسة مهنة المحاماة.
اذا ما سبق فصل مقدم الطلب من النقابة يجب التأكد أن الفصل لم يكن لسبب تأديبي.ج. 

تصريح من مقدم طلب التدريب انه غير ملاحق أو محالد.  بأية قضية جزائية أو مسلكية لدى القضاء الجزائي أو 
المدني أو العسكري أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو محكمة الأمن الاقتصادي أو التحقيق التابع لها أو 

محكمة أمن الدولة العليا أو أي جهة من الجهات التأديبية.
هذه  كانت  ما  اذا  يقدر  النقابة  مجلس ه.  فإن  عام  عفو  قانون  وشمله  جرمياً  فعلاً  الطلب  مقدم  ارتكاب  حال  في 

الأفعال المرتكبة تمس الشرف والأخلاق الواجبة بممارسة مهنة المحاماة لها على ضوء التقدير رفض الطلب.
يمكن للنقابة رفض طلب التسجيل في سجل المحامين المتدربينو.  اذا كانت هناك شبهه ومخاوف بشأن الثقة التي 

سيكتسبها مقدم الطلب من جراء مزاولة المهنة.
أخلاقيات مهنة المحاماة – المركز. ٥ الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاه _ مساواة. 

م.٩/أ من نظام. ٦ تدريب المحامي الفلسطيني – مصدر سابق.
تدريب المحامين الأردني – مصدر سابق. م.٩ من نظام . ٧

تدريب المحامين الفلسطيني – مصدر سابق. م.٩/ب من نظام . ٨
م. ٤ من نضام تدريب. ٩ المحامين الأردني – مصدر سابق.

المحامين السوري . ويفرض النظام على مقدم طلب التسجيل أن يقدم :- م.٣ من نظام تدريب . ١٠
الاحتياطية. بيان من التجنيد بأن الطالب غير موجود بالخدمة الإلزامية أو أ. 

ً فيه. تعهد بالإقامة الدائنة في منطقة الفرع ما دام مسجلاب. 
بيان من السجل العام للموظفين بان طالب القيد غير موظف ولم يسبق أن عزل أو طرد من الوظيفة.ج. 

بيان من وزارة الدفاع بأن الطالب غير موظف أو مستخدمد.  فيها أو في مؤسساتها.
ً لها. أو مديرا بيان من وزارة التربية بأن الطالب لا يتولى التدريس أو التعليم وليس صاحب رخصة لمدرسة ه. 

بيان من الجهات التي كان يعمل لديها بأن الطالب لم يسبق أن سرح من الخدمة لسبب ماسو.  بشرف العمل أو 
الوظيفة أو بأمن الدولة.

سواء كان عاملاً أو رب  بيان من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن الطالب غير مسجل لديها بصفة مشترك ز. 
عمل.

تعهد بعدم احتراف التجارةح.  أو الصناعة أو الزراعة وكل ما يتنافى مع المحاماة.
منطقة  في  الدائمة  التسجيل  وإعادة  التسجيل ط.  طالب  إقامة  من  للتأكد  الفرع تحقيقاً موسعاً  مجلس  يجري 

الفرع.
نظام تدريب المحامين السوري. م.١٧/٨ من . ١١

حاصلاً على   المادة (٣) التي تنص على ((يشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:- فلسطينياً. . ١٢
شهادة الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات الفلسطينية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأخرى 
من  عليه  محكوم  وغير  والسمعة،  السيرة  محمود  فلسطين.  في  مقيماً  القانون.  لأحكام  طبقاً  لها  معادلة 
محكمة فلسطينية مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 

أتم التدريب على مهنة المحاماة وفقاً لأحكام هذا القانون. ))
إقامة دائمة والمسجل في جدول إحدى  المادة (٤) التي تنص على ((يجوز للمحامي العربي المقيم في فلسطين . ١٣
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نقابات المحامين العربية أن يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة على أساس المعاملة بالمثل. للمحامي العربي 
المزاولين  المحامين  سجل  في  مسجل  فلسطيني  محامٍ  مع  بالاشتراك  يترافع  أن  المحامين  نقابات  لإحدى  المنتسب 
أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه الس أو النقيب في حالة عدم التئام الس لأي سبب كان بعد 

التثبت من صفة المحامي الطالب المرافعة شريطة المعاملة بالمثل.))
١٤- المادة ٢٥ والمادة ٢٦ ويمكن إجمال هذه الحالات بالآتي:-

الإعفاء الكلي من فترة التدريب ويشمل :-
من شغل منصباً قضائياً أو نائباً عاماً بالمعنى المحدد لذلك في القانون المعمول به لمدة لا تقل عن سنتين.

من شغل منصب وكيل النائب العام لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
من عاد من الفلسطينيين وأقامة إقامة دائمة في فلسطين وكان حاصلاً على إجازة المحاماة من نقابة محامين عربية 

أو أجنبية.
الإعفاء الجزئي من فترة التدريب ومدته سنة واحدة :-

من شغل وظيفة عضو فني في ديوان الفتوى والتشريع أو محكمة جمركية أو مدعي عام لديها لا تقل عن. ١ ثلاث 
سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

الموظف المعين للقيام بالإعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل. ٢ بشرط أن يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم 
الشهادة  على  حصوله  بعد  متواصلة  سنوات  ثلاث  عن  تقل  لا  مدة  الدخل  ضريبة  قضايا  في  بالنظر  اتصة 

الجامعية الأولى في الحقوق.
على  حصوله  بعد  متواصلة  سنوات  خمس  عن  تقل . ٣ لا  لمدة  فيها  وعمل  النظامية  المحاكم  لدى  المعين  الموظف 

الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.
من شغل منصباً قضائيا في القوات المسلحة الفلسطينية أو الأمن العام لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله 

على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.
المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  للمركز  التنفيذي  المدير  البرغوثي(  إبراهيم  المحامي  الأستاذ  مع  أجريت  مقابلة   -١٥

.ً والقضاة _ مساواة_ ) بتاريخ ٢٠٠٩/٦/١١ الساعة الرابعة مساءا
والامتيازات  بالحقوق  المحامي  يتمتع  القانون  لأحكام  وفقاً  المحامي)  حقوق  يلي:-(  ما  على  النظام  من   ٢٠ المادة  تنص   -١٦
التالية: اختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً في دفاعه عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في استشاراته أو مرافعاته 
جباته  لوا  تأدية  به  قام  عمل  لأي  تعقبه  أو  توقيفه  يجوز  لا  الاستشارة.  أو  الدفاع  حق  يستلزمه  مما  شفاهة  أو  كتابة 
المهنية. أن تقدم له التسهيلات اللازمة للقيام بواجباته المهنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة وأن يعامل 
بما يليق بشرف وآداب المهنة. يحظر تفتيش المحامي أثناء المحاكمة ولا يفتش مكتبه إلا بحضور النقيب أو من يمثله. أن 
يخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق مع محام بأي شكوى ضده. في حالة الجرم المشهود (التلبس) يبلغ 
النقيب أو من ينوب عنه خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة بما تم من إجراءات. للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر مراحل 
تشعر  أن  على  المحاماة،  مهنة  لممارسة  واحد  مكتب  في  المحامين  بين  مدنية  شركات  إنشاء  يجوز  جميعها.  التحقيق 
النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً مكن تاريخ تكوينها أو من تاريخ انضمام محام جديد 
إليها وينطبق ذلك في إشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو أكثر في مكتب واحد. يعتبر 
مكتب المحامي موطناً له وللمتدربين في مكتبه لغايات تبليغ القرارات والأوراق الصادرة عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة 

باستثناء الأوراق والقرارات الخاصة بمجالس التأديب حيث يكون تبليغها شخصياً)
١٧- تنص المادة ٢٥ من النظام على ما يلي:-( يعاقب كل من اعتدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء 

قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة).
المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  للمركز  التنفيذي  المدير  البرغوثي(  إبراهيم  المحامي  الأستاذ  مع  أجريت  مقابلة   -١٨

. والقضاه _ مساواة_ ) بتارخ ٢٠٠٩/٦/١١ الساعة الرابعة مساءً
١٩- أخلاقيات مهنة المحاماة – المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاة ( مساواة) – صفحة ٩٠.
٢٠- أخلاقيات مهنة المحاماة – المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاة ( مساواة) – صفحة ٩٠.
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ملكية الطبقات والشقق والمحلات والشيوع 
الاجباري فيها وفقا للقانون رقم (١) لسنة ١٩٩٦

المحامي المتدرب
محمود سعود صوان- غزة 

مقدمـة
ترجع صورة ملكية الطبقات في الشريعة الإسلامية إلى ملكية السفل وملكية العلو، 
وهي الصورة التي يملك فيها كل من صاحب السفل وصاحب العلو لطبقته ملكية تامة 
التي  الأرض  السفل  صاحب  ويملك  وأبواب،  ونوافذ  وسقف  وحوائط  أرضية  من  خالصة، 

يقام عليه البناء كله، أما بالنسبة لصاحب العلو فلا يملك إلا حق القرار في الأرض.
وعرف القانون المدني المصري ملكية الطبقات في صورة ملكية السفل والعلو، إلى أن 
العمارات  حالة  ويواكب  حداثة  أكثر  الطبقات  لملكية  آخر  بتصوير  الحديث  التقنين  جاء 

التي تتكون من عدد كبير وهائل من الطبقات والشقق.
أو  طابق  لكل  والشقق  الطبقات  هي  مفرزة  أجزاء  من  العمارة  تتكون  التصور  هذا  وفي 
شقة مالك يستقل بها، ومن أجزاء شائعة شيوعاً إجبارياً وهي التي تشتمل على هيكل 
ومصاعد  وسلالم  وأسطح  وأفنية  ومدخل  وأساسات  وحوائط  أرض  ومن  ككل  العمارة 

وطرقات، وبمعنى آخر كل ما هو معد للاستعمال المشترك بين جميع الملاك.
أفراد  بين  الطبقات  ملكية  انتشار  تشجيع  الحديث  التقنين  هذا  من  المشرع  قصد  وقد 
زادت  وقد  المضطرد،  السكان  عدد  وازدياد  المساكن  لأزمة  وتحسباً  توقعاً  وذلك  العامة 
أهميتها في الوقت المعاصر لانتشار المباني الكبيرة فعلاً في نواحي قطاع غزة والضفة 

الغربية والحاجة الملحة للسكن ولقلة الأراضي الموجودة والصالحة للبناء.
قانون  جاء  حيث  الطبقات  ملكية  في  الحاصل  التطور  الفلسطيني  المشرع  واكب  وقد 
بشأن ملكية الطبقات والشقق والمحلات رقم (١) لسنة (١٩٩٦) ونظم كما نظمت باقي 

القوانين مسألة ملكية الطبقات والشقق.
ونبين  أول  كمبحث  والعلو  السفل  بملكية  متعلقاً  بحثنا  سيكون  تقدم  ما  على  وبناء 
فيه كل من التزامات صاحب السفل في مطلب أول وفي مطلب ثان نبين فيه لالتزامات 

صاحب العلو.
كمطلب  فيه  نتناول  ثان،  كمبحث  والشقق  الطبقات  ملكية  عن  الحديث  ذلك  يلي  ثم 
أول تحديد الأجزاء المفرزة والشائعة وفي مطلبه الثاني نتناول إدارة الأجزاء الشائعة أو ما 

يسمى باتحاد ملاك الطبقات.
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المبحث الأول
ملكية السفل والعلو

التعريف بملكية السفل والعلو:
يقوم هذا النوع من الملكية على أساس أن كل من صاحب السفل وصاحب العلو يملك 
السفل  صاحب  ملكية  فتمتد  مفرزة،  ملكية  بها  وينتفع  حيازته  في  التي  طبقته 
إلى الأرض والجدران والسقف والأبواب والنوافذ، أما صاحب العلو فتمتد ملكيته إلى 
الجدران والأبواب والنوافذ والسقف إلى السلم الذي سيوصله إلى العلو، وقد أعطي 
المقام  الأرض  من  جزء  أي  ملكية  له  تكون  ولا  الأرض  على  القرار  حق  العلو  لصاحب 
عليها البناء. وبالتالي فان هذا النوع من الملكية لا يتضمن أجزاء من البناء مملوكة 
على الشيوع كما هوا لحال في ملكية الطبقات والشقق المأخوذة عن القانون المدني 

الفرنسي.
وصاحب  السفل  على صاحب  متقابلة  التزامات  الملكية  من  النوع  هذا  على  ويترتب 

العلو وذلك بهدف تنظيم حقوق كل واحد منهما تجاه الآخر نبينها فيما يلي.

المطلب الأول
واجبات صاحب السفل

بما أنه سبق القول بأن لصاحب العلو حق القرار على الأرض المقام عليها البناء كما 
نصت المادة ١١٩٢ من الة القضائية « لصاحب العلو حق القرار على السفل» الأمر 

الذي يرتب على صاحب السفل التزامين تجاه صاحب العلو هما:
أولاً: القيام بأعمال الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو:

نصت المادة ١٢ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات 
على «على صاحب الطبقة السفلى صيانة جميع أجزائها المملوكة له ملكية مفرزة 
أن  للمحكمة  جاز  ذلك  عن  امتنع  فإذا  لها،  اللازمة  والترميمات  بالأعمال  يقوم  وأن 
تأمر  أن  للمحكمة  جاز  الأجل  انقضى  فإذا  تحدده  مناسب  اجل  خلال  بإجرائها  تأمر 
ببيع الطبقة السفلى ويجوز لصاحب العلو أن يحصل على إذن من المحكمة بإجراء 
الترميمات الضرورية في الطبقة السفلى على نفقة مالكها.» ويقابلها نص المادة 

٨٥٩ من القانون المدني المصري ونص المادة ١٠٧٢ من القانون المدني الأردني.
صاحب  «على  التالي  على  مصري  مدني   ٨٥٩ المادة  من  الأولى  الفقرة  نصت  حيث 
السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو»  ومن ثم يكون على 
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صاحب السفل أن يقوم بكل ما يلزم لصيانة السقف والأخشاب الحاملة له، وذلك لمنع 
سقوط السقف وبالتالي منع سقوط العلو، كما يلتزم بأعمال صيانة وترميم جدران 
وبالجملة  السفل.١  على  العلو  لصاحب  الممنوح  القرار  حق  على  بناء  وذلك  السفل 
صيانة جميع أجزاء السفل المملوكة له ملكية مفرزة وترميمها وذلك لمصلحة العلو 

واحتفاظا له بحق القرار على السفل.
من  كان  ولو  حتى  العلو  إلى  يمتد  لا  الترميمات  بهذه  السفل  صاحب  التزام  أن  إلا 
شأنها منع العلو من السقوط، وبهذا نصت المادة (١٣) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ 
بإجراء  السفلى  الطبقة  صاحب  يلتزم  «لا  يلي:  ما  على  نصت  حيث  الفلسطيني 

ترميمات في العلو لمنع سقوطه».
تهديد  تقصيره  على  يترتب  بحيث  بالتزامه  القيام  في  السفل  صاحب  قصر  فإذا 
سلامة العلو، جاز لصاحب العلو أن يلجأ إلى القضاء ليلزم صاحب السفل أن يقوم 
قاضي  إلى  الالتجاء  ويجوز  السقوط.  من  العلو  لمنع  سفله  في  الضرورية  بالأعمال 

الأمور المستعجلة في ذلك إذا كان إجراء الترميمات أمرا عاجلا. 
ويجوز في جميع الأحوال أن يستأذن صاحب العلو القضاء في أن يقوم هو بالترميمات 

الضرورية في السفل، على أن يرجع بما أنفقه في ذلك على صاحب السفل.٢
المصري  المدني  والقانون  الفلسطيني   ١٩٩٦ لسنة   ١ رقم  القانون  من  كل  أجاز  كما 
أجازا لصاحب العلو أن يحبس السفل عن صاحبه وأن يمنعه من سكناه والانتفاع به 
حتى يؤدي ما في ذمته لصاحب العلو إذا كان الأخير قد أعاد بناء السفل على نفقته، 
ونص القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ في المادة (١٤) أن «من حق صاحب العلو استئذان 

المحكمة لتأجير السفل أو سكناه استيفاء لحقه.»
وحيث أن هذا الالتزام الواقع على صاحب السفل هو التزام عيني فانه يستطيع التخلص 
منه إذا هو تخلى عن ملكية السفل. (م ١٤ من قانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ الفلسطيني).

ثانياً: إعادة بناء السفل إذا انهدم.
نصت المادة ١٤ من قانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ الفلسطيني على التالي: «إذا انهدم البناء 
تأمر  أن  للمحكمة  جاز  امتنع  فإذا  بنائها  يعيد  أن  السفلى  الطبقة  صاحب  على  وجب 
انهدم  اذا  يلي:»١-  ما  على  نصت  والتي  مصري  مدني   ٨٦٠ المادة  نص  ويقابلها  ببيعها». 
البناء، وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله. فاذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع 
السفل، الا اذا طلب صاحب العلو أن يعيد بناء السفل على نفقة صاحبه. ٢- وفي الحالة 
الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكن والانتفاع حتى يؤدي ما في 

ذمته. ويجوز له أيضا أن يحصل على اذن في ايجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه»
وينبغي هنا التفريق بين ما إذا كان انهدام السفل بخطأ صاحب العلو أو بغير خطأه. 
ويشترط بداهة ألا يكون انهدام البناء راجعا إلى خطأ صاحب العلو، فإذا حدث ذلك 
وجب عليه تعويض صاحب السفل ولا يلزم صاحب السفل إعادة بناء سفله. لكن 
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أن  بالتعويض-  أوفى  قد  كان  العلو-إذا  لصاحب  كان  نفسه  تلقاء  من  بناءه  أعاد  إذا 
يستعمل حقه في القرار فيعيد بناء علوه.٣

ثم إذا كان هدم البناء بخطأ صاحب السفل، وجب على هذا الأخير تعويض صاحب 
العلو عن الضرر الذي يصيبه من جراء هدم علوه ثم إعادة بناءه.٤ والمفروض طبعا أن 
البناء يكون قد وقع بعلوه وسفله، بأن يكون السفل قد انهدم فيترتب على انهدامه 
انهدام العلو. أما إذا انهدم العلو وحده، فلا شأن لصاحب السفل في انهدام العلو، 

ويرجع صاحب العلو على من يكون قد تسبب في الهدم٥.
لصاحب  ويجوز   …» على  الفلسطيني   ١٩٩٦ لسنة   ١ رقم  قانون  من  (م١٤)  وتنص 
على  السفلى  الطبقة  بناء  لإعادة  المحكمة  من  إذن  على  يحصل  أن  العليا  الطبقة 

نفقة مالكها… ”
السكن  من  السفلى  الطبقة  صاحب  يمنع  أن  وله  على ”…  المادة  نفس  نصت  وأيضا 
والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته… ” ، وأيضا نصت نفس المادة على ”… وله أن يحصل 

على إذن من المحكمة لتأجير هذه الطبقة أو سكناها استيفاء لحقه.“
انهدم  إذا  العلو  لصاحب  خيارات  ثلاث  أعطى  قد  القانون  أن  المادة  هذه  في  ويلاحظ 
البناء بسبب صاحب السفل فله إعادة البناء على نفقة صاحب السفل لدفع الضرر 
سفله،  من  الانتفاع  أو  السكن  من  السفل  صاحب  يمنع  أن  أيضا  وله  عليه،  الواقع 
وله أيضا الحصول على إذن لتأجير السفل للغير والحصول على الريع أو أن يقوم هو 
بنفسه بسكن تلك الطبقة استيفاء لحقه. وباستثناء ما نص عليه القانون المدني 
تختلف  لا  المصري  المدني  القانون  أحكام  أن  لنا  يتبين  السفل  بيع  جواز  من  المصري 
الة  من   ١٣١٥ المادة  نصت  فقد  الخصوص.٦  هذا  في  القضائية  الة  قررته  ما  مع 
القضائية على التالي:»اذا انهدمت الأبنية التي علوها لواحد وسفلها لاخر أو احترقت 
فكل واحد يعمر أبنيته كما في السابق ليس لأحدهما أن يمنع الاخر ويقول صاحب 
العلو لصاحب السفل عمر أبنيتك لأركب أنا أبنيتي عليها فان امتنع صاحب السفل 
يستأذن صاحب العلو الحاكم ويبني السفل والعلو ويمنع صاحب السفل من التصرف 

حتى يعطيه ما أصابه من النفقة».

المطلب الثاني
التزامات صاحب العلو

والتي  الفلسطيني   ١٩٩٦ لسنة   ١ رقم  القانون  من   ١٧ المادة  الالتزام  هذا  على  نصت 
أجازت قيام صاحب السفل باللجوء إلى القضاء لمنع صاحب العلو من إجراء الزيادة في 
البناء التي تؤثر على السفل سواء بالهدم أو بزيادة العبء، فقد نصت على « .. ويجوز 
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لصاحب هذه الطبقة أن يحصل على إذن من المحكمة لمنعه من إجراء ذلك.»
نصت على: «لا يجوز  والتي   ٨٦١ في المادة  ويتفق هذا مع ما جاء به القانون المصري 

لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل»
الة  من   ١١٩٢ المادة  ونص  الأردني  المدني  القانون  من   ١٠٧٤ المادة  نص  ويقابلها 

القضائية.
يتبين من هذه النصوص أنه لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاعه بحيث يترتب 
على ذلك ضرر السفل، والمنع هنا يشمل بناء طبقة أخرى فوق علوه مما يؤدي إلى زيادة 
العبء على السفل مما يؤدي إلى انهدامه أو تأثره تأثيرا يجعله كالبناء الآيل للسقوط. 
كما يشمل أي زيادة في العلو من شأنها أن تؤثر على قدرة تحمل السفل. ويتفق ذلك 
أرضية  صيانة  العلو  صاحب  على  يقع  كما  الحيران،  مرشد  من  م٦٨  أحكام  مع  كله 

علوه من بلاط وألواح حتى لا يتأثر سقف السفل من الإهمال في هذه الصيانة٧.
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المبحث الثاني
في ملكية الطبقات والشقق

تعريف بملكية الطبقات والشقق
قد يتعدد ملاك البناء الواحد فيكون لكل منهم طابق أو شقة من طابق ويناء عليه 
نكون أمام نوعين من الملكية: ملكية مفرزة بالنسبة لكل طابق أو شقة، وملكية 
حالة  تقوم  الأخيرة  الحالة  هذه  وفي  البناء.  من  المشتركة  للأجزاء  بالنسبة  شائعة 
الشيوع الإجباري٨الأمر الذي يقتضي تحديد الأجزاء التي تدخل ضمن الملكية الخاصة 
الشريك  سلطة  فيه  ونبين   - الشائعة  الملكية  ضمن  تدخل  التي  والأجزاء  للمالك 
في استعمال الأجزاء المشتركة ونفقات صيانة وحفظ الأجزاء المشتركة وأخيرا إدارة 
هذا  في  المالك  سلطة  مدى  بيان  يقتضي  كما  الأول-  المطلب  في  المشتركة  الأجزاء 
النوع من الملكية سواء بالنسبة للأجزاء المفرزة أو الشائعة، ونبين فيه حق اتحاد ملاك 
الطبقات بوضع نظام خاص لإدارة الأجزاء المشتركة وكذلك بالنسبة لمنح القروض 

من قبل اتحاد الملاك، وأخيرا نتحدث عن مأمور اتحاد الملاك. كل هذا في مطلب ثاني.

المطلب الأول
تحديد الأجزاء المفرزة والشائعة

في صدد الكلام عن ملكية الأجزاء الشائعة بين ملاك الطبقات والشقق يثور الأمر 
أولاً حول تحديد ما هي أجزاء البناء المشتركة وأجزاء البناء المفرزة ثم نبين بعد ذلك 
سلطة الشريك في استعمال الأجزاء المشتركة ويليها نفقات حفظ وصيانة الأجزاء 

ً إدارة الأجزاء المشتركة. المشتركة وأخيرا
أولاً: الأجزاء المفرزة:

بينت  والتي   ١٩٩٦ لسنة   ١ رقم  الفلسطيني  القانون  من   ١ المادة  ذلك  على  نصت 
المعدة  غير  وملحقاته  وأجزائه  البناء،  هيكل  الأرض،  تشمل  المشتركة  «الأجزاء  أن 

للاستعمال الخاص بأحد الملاك، وتشمل بوجه خاص:
أ- الأرض المقام عليها البناء والأفنية، والممرات الخارجية، والحدائق، ومواقف السيارات.

ب- أساسات البناء والأسقف والأعمدة المعدة لحملها، والجدران الرئيسية.
ج- المداخل والممرات الداخلية والسلالم والمصاعد.

د- الأماكن اصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء.
هـ- الأماكن اصصة للخدمات المشتركة.
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و- كل أنواع الأنابيب والأجهزة الا ما كان منها داخل الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته 
على مالك هذا الجزء.

ز- كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه».
ولقد نصت على تلك الأجزاء المفرزة المادة ٨٥٦ من القانون المدني المصري. 

الطبقات  عادة  هي  الطبقات  متعدد  البناء  في  المفرزة  الأجزاء  بأن  النص  من  يتبين 
مملوكة  تكون  البناء  في  شقة  أو  طبقة  فكل  البناء،  إليها  ينقسم  التي  والشقق 
هو  مما  تحتويه  ما  الشقة  أو  الطبقة  وتشمل  الأشخاص،  لأحد  مستقلة  ملكية 
والكهرباء  والغاز  الماء  وأنابيب  الفاصلة  كالجدران  بالمالك٩،  الخاص  للاستعمال  معد 
والأدوات الصحية، والباب الخارجي، والنوافذ، وكذلك البلكونات (الشرفات) أما الجدران 
الرئيسية والسقف والأرضية فهي أجزاء مشتركة شائعة، أما ما يعلو الأرضية من 
الأجزاء  ضمن  تدخل  كهربائية  تمديدات  من  السقف  في  يوجد  وما  وأخشاب  بلاط 

المفرزة والتي تعود ملكيتها ملكية خاصة لمالك الطبقة أو الشقة١٠.
ولكل مالك على الأجزاء الخاصة به حق ملكية مفرزة. فيتحمل وحده ما يقتضيه من 
نفقات، وله أن يباشر عليه كافة سلطات المالك من استعمال واستغلال وتصرف ما 

لم يرد على ذلك من قيود بمقتضى اتفاق خاص١١.
وسلطات المالك مقيدة بالقيود التي ترد على حق الملكية بوجه عام ومن بينها واجب 
ً غير مألوف. بل إن أهمية  عدم الغلو في استعمال الحق إلى الحد الذي يضر بالجار ضررا
للجوار   ً نظرا والشقق،  الطبقات  ملكية  نطاق  في  واضح  بشكل  تتجلى  القيد  هذا 
ما  بصيانة  يقوم  أن  الملاك  من  كل  وعلى  ببعض،  بعضهم  الملاك  يربط  الذي  الخاص 

ً بهذه الأجزاء المشتركة. يكسو أرضية طبقته وسقفها حتى لا يحدث ذلك ضررا
ثانياً: الأجزاء الشائعة:

وقد عرفت المادة الاولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ الفلسطيني الأجزاء المشتركة 
بما يأتي:»تشمل الأرض، هيكل البناء، وأجزائه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص 

بأحد الملاك، وتشمل بوجه خاص:-
الأرض المقام عليها البناء والأفنية، والممرات الخارجية، والحدائق، ومواقف السيارات.

(ب)أساسات البناء والأسقف، والأعمدة المعدة لحملها، والجدران الرئيسية.
(ج) المداخل، والممرات الداخلية، والسلالم والمصاعد.

(د) الأماكن اصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء.
(هـ) الأماكن اصصة للخدمات المشتركة.

(و) كل أنواع الأنابيب والأجهزة الا ما كان منها داخل الأجزاء المفرزة، وتقتصر منفعته 
على مالك هذا الجزء.

(ز) كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.
 ويقابلها نص المادة ٨٥٦ من القانون المدني المصري والتي جاء فيها:“١- اذا تعدد ملاك 
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وملكية  الأرض  ملكية  في  شركاء  يعدون  فانهم  اتلفة  شققها  أو  الدار  طبقات 
أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسات والجدران 
وكل  الأرضيات  وقواعد  والدهاليز  والممرات  والمصاعد  والأسطح  والمداخل  الرئيسية 
في  يوجد  لم  ما  هذا  كل  الشقة،  أو  الطبقة  داخل  منها  كان  ما  الا  الأنابيب  أنواع 
سندات الملك ما يخالفه.٢- وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة. ويكون 
نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار، وليس للمالك أن يتصرف 
في نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذي يملكه.٣- والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون 

ملكيتها مشتركة بين أصحاب الشقتين“.
ويتضح من تلك المواد أن الأجزاء المشتركة هو كل ما لم يعد لاستعمال المالك الخاص 
الأرض  المشتركة  الأجزاء  ضمن  يدخل  ثم  ومن  يملكها،  التي  شقته  أو  طبقته  ضمن 
المقام عليها البناء أو الطبقات المتعددة، الأساسات التي يرتكز عليها البناء، وكذلك 
والأسقف  الأرضيات،  قواعد  وكذلك  والممرات،  والمصاعد  والأسطح  العمارة  مداخل 
الشقة،  أو  الطبقة  داخل  منها  كان  ما  إلا  الكهرباء،  وأسلاك  والغاز  المياه  وأنابيب 

السلم والحواجز الفاصلة بين الشقق١٢.
ونلاحظ أن التعداد الذي جاء في تلك المواد سالفة الذكر لم يرد على سبيل الحصر إنما 
جاء على سبيل المثال الأمر الذي يفهم معه إمكانية زيادة الشركاء للأجزاء المشتركة 
يخالف  اتفاق  وجود  عدم  حالة  في  إلا  به  يؤخذ  لا  التعداد  هذا  أن  كما  إنقاصها،  أو 

ذلك.
تقبل  لا  وهي  كلهم،  الملاك  لصالح  هي  المشتركة  الأجزاء  ملكية  أن  ذكره  والجدير 
القسمة وبقوة القانون حيث نص على ذلك صراحة القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٦ في 
المادة الخامسة والتي نصت على التالي:»الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ولا يجوز 
للمالك أن يتصرف في حصته منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا، والتصرف 

في الجزء المفرز بأي شكل يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة.»
ثالثاً: سلطة الشريك في استعمال الأجزاء المشتركة:

نصت على هذه السلطات نصوص المواد (٥، ٦، ٧، ٨) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٦ 
الفلسطيني وجاء في المادة الخامسة :»الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ولا يجوز 
للمالك أن يتصرف في حصته منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا، والتصرف 
في الجزء المفرز بأي شكل يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة.» ونصت المادة 
السادسة على:»لكل مالك أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه، وله أن يستعمله، 
وأن يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد له.» ونصت المادة 
السابعة على: «لكل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا أن يستعمل 
الأجزاء المشتركة، فيما خصصت له، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.» ونصت المادة 
الثامنه على:»١-لا يجوز احداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع 
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الملاك حتى عند تجديد البناء، الا اذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته 
أو  تخصصها  من  يغير  أن  دون  الأجزاء،  تلك  استعمال  يسهل  أن  شأنه  من  الخاصة، 
يلحق الضرر بالملاك الاخرين. ٢-لا يجوز اجراء أي تعديل أو تغيير في الشكل الخارجي 
للبناية الا بعد موافقة اتحاد ملاك البناية.» ويقابلها نص المادة ٨٥٧ من القانون المدني 
المصري والتي نصت على:»١-كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار، 
استعمال  دون  يحول  الا  على  له،  أعدت  فيما  المشتركة  الأجزاء  يستعمل  أن  في  حر 
بغير  المشتركة  الأجزاء  في  تعديل  أي  احداث  يجوز  ولا  لحقوقهم.٢-  الشركاء  باقي 
به أحد  يقوم  الذي  التعديل  كان  اذا  الا  البناء،  عند تجديد  حتى  الملاك  جميع  موافقة 
الملاك على نفقته الخاصة من شأنه أن يسهل استعمال تك الأجزاء دون أن يغير من 

تخصيصها، أو يلحق الضرر بالملاك الاخرين.»
ويتبين من النصوص أن سلطة الشريك في استعمال الأجزاء المشتركة تتمثل فيما 

يلي:
التي  المفرزة  الأجزاء  استعمال  من  تمكنه  كاملة  بحرية  المشتركة  الأجزاء  استعمال 
يملكها ملكية خاصة، بشرط ألا يحول استعماله لها دون استعمال باقي الشركاء 
لحقوقهم فيها، ومن ثم يكون له استعمال المصعد أو السلم وله استعمال المدخل 
الرئيسي وله تمديد الأنابيب وتوصيلها بالأنابيب الخارجية المشتركة، كل ذلك بشرط 

ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بمتانة البناء ولا بمظهره الخارجي١٣.
لا يجوز للمالك أن يحدث أي تغيير أو تعديل في الأجزاء المشتركة للعقار دون الحصول 
الفلسطيني).  الطبقات  ملكية  قانون  من   ١/٨ (المادة  الآخرين  الملاك  موافقة  على 
من  تيسر  أن  شأنها  من  تعديلات  إدخال  الآخرين  الملاك  موافقة  دون  يجوز  ذلك  ومع 
أن  وعلى  الآخرين  بالملاك  الإضرار  بعد  مشروط  ذلك  وإنما  المشتركة  الأجزاء  استعمال 
يكون على نفقته الخاصة (المادة ١/٨ من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٦) ولا يجوز لأي من 
ملاك الطبقات أو الشقق التصرف في الأجزاء المشتركة أو في بعضها استقلالاً عن 
الطبقة أو الشقة التي يملكها. وذلك باعتبار أن حق كل مالك يتبع حكماً ملكيته 
للطابق أو الشقة، ولا ينفصل عنها في جميع الحالات. ولهذا فإن المتصرف في الطابق 
أو الشقة أو الحجز على أي منهما يشمل كذلك الأجزاء المشتركة باعتبارها ملحقة 

به١٤. (مادة (٥) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٦ الفلسطيني).
عدم جواز إحداث أي تغيير أو تعديل في الشكل الخارجي للبناية إلا بعد موافقة اتحاد 

ملاك البناية.
رابعاً: نفقات صيانة الأجزاء المشتركة:

نصت المادة (٩) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٦ الفلسطيني على ما يلي:
جميع  يتحملها  وتجديدها. ١  وإدارتها  وصيانتها  المشتركة  الأجزاء  حفظ  نفقات 

الملاك كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء.
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 المنافع التي تخص بعض الملاك أو التي تتفاوت من شخص. ٢ إلى آخر توزع نفقاتها 
توزيعاً نسبياً ما لم يتفق على خلاف ذلك.»

القانون  عن  المادة  هذه  وزادت  المصري،  المدني  القانون  من   ٨٥٨ المادة  نص  ويقابلها 
الفلسطيني فقرة تقول: «ولا يجوز لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة 

للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر.»
ويتبين من هذين النصين أن نفقات صيانة الأجزاء المشتركة تتلخص في البنود 

التالية:
يشترك جميع الملاك بكل ما ينفق على صيانة الأجزاء المشتركة وحفظها وإدارتها. ١ 
جميعاً  أنهم  أساس  على  وذلك  لذلك،  حاجة  في  تكون  ما  حالة  في  وتجديدها 
يستفيدون من هذه الأجزاء، ويدخل في هذه النفقات والتكاليف ترميم الأجزاء 
للكنس  تدفع  التي  المصروفات  وكذلك  الكهربائي،  المصعد  وإصلاح  المشتركة 
والتنظيف، ونفقات تغيير الآلة الرافعة للمياه، وكذلك الضرائب وأقساط التأمين 

على الأجزاء المشتركة في حالة وجود عقد تأمين١٥.
يلتزم كل مالك بنسبة قيمة الجزء الذي له. ٢ في البناء المتعدد الطبقات أو الشقق 

كما هي مقدرة وقت إنشاء البناء ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
القانون  من   ٨٥٨. ٣ المادة  تجز  ولم  عيني  التزام  الطبقات  هذه  في  مالك  كل  التزام 
الالتزام  من  للتخلص  المفرز  الجزء  أو  الطبقة  ملكية  عن  التخلي  المصري  المدني 

تجاه الأجزاء المشتركة.
خامساً: إدارة الأجزاء الشائعة: (قانون ١ لسنة ١٩٩٦ المواد  ٢٢، ٢٣، ٢٤)

يخضع هذا النوع من الإدارة للقواعد العامة وتجمل فيما يلي:
الإدارة. اتفاق الشركاء على وكيل فيكون وكيلاً عن جميع الملاك في . ١

ضمني  وكيل  بمثابة . ٢ فيكون  الشركاء  باقي  اعتراض  دون  الشركاء  أحد  تصرف 
عنهم.

الأجزاء  إدارة  يتولى  مدير  لتعيين . ٣ الأغلبية  تكفي  المعتادة  الإدارة  أعمال  في 
المشتركة.

الطبقات  ملاك  من   ٪ ٧٥. ٤ موافقة  من  بد  فلا  معتادة  الغير  الإدارة  أعمال  في  أما 
أمام  الاعتراض  في  الأقلية  حق  مع  المعتادة  غير  الإدارة  بأعمال  القرارات  لاتخاذ 

القضاء.
ونلاحظ نص المادة (٢٥) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٦ الفلسطيني أنه نص على:

«… لا تتوافر الأغلبية من مالك واحد مهما بلغت حصته في الأجزاء المشتركة“ أي 
لا بد من توافر مالكين من ثلاثة على الأقل لنفاذ التصرفات أو اتخاذ التصرفات لإدارة 

المال الشائع المشترك.
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المطلب الثاني
اتحاد ملاك الطبقات

إن وجود أجزاء مشتركة في البناء معدة للاستعمال الدائم من جانب ملاك هذا البناء 
يقتضي وجود هيئة تقوم على إدارتها حتى تكفل حق الانتفاع بها من جانب الجميع 
هذه الهيئة يطلق عليها «اتحاد ملاك الطبقات والشقق» وتشكل هذه الهيئة من 
العقارات  في  المشتركة  الأجزاء  إدارة  بقصد  بينهم  فيما  والشقق،  الطبقات  ملاك 

المبنية.
ولقد نص القانون الفلسطيني رقم ١ لسنة ١٩٩٦ على وجود اتحاد ملاك الطبقات 
سواء بالموافقة من الملاك على تكوينه، أو تكوينه بقوة القانون اذا زاد عدد ملاك العقار 

على أربعة ملاك وذلك في المادتين ١٩ و ٢٠ من القانون سالف الذكر.
العقارات  في  المشتركة  الإدارة  على  فقط   ً قاصرا الاتحاد  تكوين  من  الغرض  يعد  ولم 
المبنية، وإنما يجوز أن يكون الغرض من تكوينه بناء العقارات أو شراؤها لتوزيع ملكية 

أجزائها على الأعضاء١٦.
ويجب لتكوين هذا الاتحاد، إجماع الملاك على تكوينه١٧.

ويتمتع اتحاد الملاك بالشخصية المعنوية، شأنه في ذلك شأن أي جمعية، يدل على 
ذلك بوجه خاص أنه يتعامل في الحياة المدنية باعتباره شخص، فكل قرض يمنحه لأحد 
لمصلحة  امتياز  بحق  مضموناً  يكون  بالتزاماته  القيام  من  لتمكينه  الشركاء  الملاك 
الاتحاد (باعتباره شخصاً معنوياً) على الجزء المفرز الذي يملكه الشريك وعلى حصته 

الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار.
ويدل على ذلك أيضاً أن الاتحاد يقاضي ويقاضى، ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى 

في مخاصمته الملاك الشركاء إذا اقتضى الأمر١٨.
بالأجزاء  الأعضاء  انتفاع  حسن  لضمان  يتبعها  تنظيمية  لائحة  يضع  أن  وللاتحاد 
جميع  بموافقة  اللائحة  وضع  يكون  أن  ويجب  الأجزاء.  لهذه  إدارته  وحسن  المشتركة 
الأعضاء. ومن ثم لا يجوز تعديلها إلا بموافقة هؤلاء جميعاً. ويرجع ذلك إلى أن هذه 

اللائحة تتناول الإدارة المعتادة وغير المعتادة١٩.
بناء على ما تقدم يتضح تناولنا لهذا المطلب من ثلاثة نواحي هي:

أولاً: حق الاتحاد في وضع نظام خاص لإدارة المال الشائع.
ثانياً: منح القروض من قبل اتحاد الملاك.

ثالثاً: مأمور اتحاد الملاك.
أولاً : حق الاتحاد في وضع نظام خاص لإدارة المال الشائع

نصت على ذلك المادة (٣) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٦ الفلسطيني وجاء فيها: 
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في  الأعضاء  جميع  أصوات  أرباع  ثلاثة  بأغلبية  العمومية  الجمعية  قرارات  تصدر   »
شأن:

أ- وضع لائحة داخلية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته أو تعديله».
ونصت على ذلك المادة ٨٦٣ مدني مصري حيث نصت:

بالعقار  الانتفاع  حسن  لضمان  نظاماً  الأعضاء،  جميع  بموافقة  يضع،  أن  «للاتحاد 
المشترك وحسن إدارته.»

يتبين من النصين الفلسطيني والمصري الفرق حيث أن النص الفلسطيني قد تطلب 
موافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لوضع نظام اللائحة الداخلية، أما بالنسبة للقانون 

المصري فقد تطلب موافقة جميع الأعضاء لوضع نظام خاص بالإدارة من عدمه.
ولكن يثور السؤال في حال عدم وجود نظام خاص للإدارة، وقد عالجت هذا الموضوع  
أن  على  نصتا  والتي   ١٩٩٦ لسنة   ١ رقم  الفلسطيني  القانون  من   ٢٤ و   ٢٣ المادتان 
«أعمال الإدارة المعتادة للأجزاء المشتركة ينفذ في شأنها رأي الملاك بأغلبية الأنصبة…“، 
وكذلك ”اذا قام أحد الملاك بعمل من أعمال الادارة المعتادة بالنسبة للأجزاء المشتركة 
ولم يعترض عليه الملاك بأغلبية الأنصبة في وقت مناسب اعتبر فيما قام به نائبا عن 

الجميع فاذا اعترضت الأغلبية فلا ينفذ تصرف المالك في حق باقي الملاك. 
وكذلك نص المادة ٨٦٤ مدني مصري حيث نصت على ”إذا لم يوجد نظام للإدارة، أو إذا 
الاتحاد  حق  من  المشتركة  الأجزاء  إدارة  تكون  الأمور  بعض  على  النص  من  النظام  خلا 
وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى 

الاجتماع وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصبة.“
يتبين من هذه المادة أنه في حال عدم وضع نظام خاص لإدارة الأجزاء المشتركة، فإن 
إدارة هذه الأجزاء تكون من حق الاتحاد وسواء تعلق الأمر بإدارة هذه الأجزاء إدارة معتادة 

أو غير معتادة٢٠.
ويكفي لصدور القرارات موافقة الأغلبية التي تملك أكبر الأنصباء في العمارة وذلك 
بعد دعوة جميع الأعضاء للحضور بكتاب موصى عليه يرسل من مأمور الاتحاد عادة 

أو ممن يقوم مقامه٢١.
تأمين  أي  يفرض  أن  مصري  مدني   ٨٦٤ المادة  حددتها  التي  بالأغلبية  للاتحاد  ويجوز 
يتحمل  أن  على  جملتهم،  في  الشركاء  أو  العقار  تهدد  التي  الأخطار  من  مشترك 
القيام  الاتحاد  يستطيع  كما  يملك،  ما  قيمة  بنسبة  كل  التأمين  أقساط  الأعضاء 
الأجزاء  في  أو  المفرزة  الأجزاء  في  سواء  بعضه،  أو  كله  البناء  في  التعديلات  بأعمال 

الشائعة مما يؤدي إلى زيادة في قيمة البناء كله أو بعضه٢٢.
فإذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة للقيام بهذه الأعمال الجديدة التي تترتب عليها زيادة 
قيمة البناء، وأراد أحد الملاك أن يقوم بها هو على نفقته، جاز للاتحاد بنفس الأغلبية 

(الأنصباء) أن يأذن لهذا المالك في القيام بالعمل على نفقته الخاصة٢٣.
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ولكن ماذا عن تجديد البناء  بعد هلاكه؟
أجابت عن هذا التساؤل المادتين (٤٢) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٦ الفلسطيني، 

والمادة ٨٦٨ مدني مصري.
حيث أجازت إعادة البناء ذات الطبقات والشقق في حالة هلاكه هلاكاً كلياً أو جزئياً 
طبيعي  سبب  إلى  راجعاً  كان  أو  هلاكه  إلى  أدى  حريق  إلى  يرجع  ذلك  أكان  سواء 
كالعاصفة أو زلزال أو قصف حربي أو في حالة نزع ملكيته للمنفعة العامة أو غير 
ذلك من الأسباب. ويتخذ قرار إعادة البناء وفقاً لقرار الأغلبية المحسوبة على أساس 

قيمة الأنصباء.
حق  عليها  مقررا  أو  حيازيا  رهنا  أو  رسميا  رهنا  مرهونة  الطبقات  إحدى  كانت  وإذا 
مبالغ  استعمال  للاتحاد  يجوز  لا  حينئذ  امتياز،  حق  أو  الدائنين  لأحد  اختصاص 

التعويضات إلا بعد الوفاء بهذه الديون.
ثانياً: منح القروض من قبل اتحاد الملاك

نصت على ذلك المادة (٤٣) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٦ حيث جاء فيها:
١- كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً 
بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من 

العقار.
٢- وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يقوم قيده».

أجاز القانون لاتحاد ملاك الطبقات أن يمنح القروض للأعضاء والسبب الذي يدفعه إلى 
إقراض العضو هو تمكينه من القيام بالتزاماته كأن يمكنه من المساهمة بحصته من 
أعمال  في  بنصيبه  المساهمة  من  يمكنه  كأن  أو  الأعضاء،  بها  يلتزم  التي  التكاليف 
يقوم بها الاتحاد ويترتب عليها زيادة قيمة البناء أو كأن يمكنه من المساهمة بنصيبه 

في تكاليف تجديد البناء بعد هلاكه كله أو بعضه ٢٣.
ولضمان هذا القرض فقد منح القانون امتيازا على الطبقة أو الشقة التي يملكها 

العضو وكذلك ما يتبع هذه الطبقة أو الشقة من أجزاء مشتركة.
وحق الامتياز يكون فقط في حالة استعمال القرض للقيام بالالتزامات تجاه الاتحاد أو 
عمل الصيانة والمحافظة على البناء أو عمل زيادة فيه تؤدي إلى رفع قيمة البناء، أما 
القرض الذي يمنح ولا يكون الغرض منه ما سبق فإنه لا يوجد عليه حق امتياز من 

قبل اتحاد ملاك الطبقات.
ثالثاً: مأمور اتحاد الملاك

حيث أن للاتحاد شخصية معنوية مستقلة فإنه بحاجة لمن يمثله أمام الجهات الإدارية 
بمأمور  يدعى  ما  وهو  يصدره  التي  الاتحاد  قرارات  بتنفيذ  يقوم  لمن  وأيضاً  والقضائية 
الفلسطيني:»...ولها   ١٩٩٦ لسنة   ١ رقم  القانون  من   ٢٣ المادة  في  جاء  وقد  الاتحاد. 
أن تعين عند الحاجة من يتولى ادارة الأجزاء المشتركة...» وقد نصت المادة ٣٧ من ذات 
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الجمعية  تعين  على:»١-  نصت  والتي  الملاك  اتحاد  مأمور  تعيين  على  صراحة  القانون 
قابلة  سنتين  على  تزيد  لا  لمدة  غيرهم،  من  أو  الملاك  بين  من  للاتحاد  مديرا  العمومية 
للتجديد. ٢- واذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد، كان لكل مالك أن يطلب 
من المحكمة تعيين مدير مؤقت.» ونصت المادة ٣٨ على:» يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم 
والجهات الادارية وفي التعامل مع الغير». ونصت المادة ٣٩ على اختصاصات المدير وجاء 
الأجزاء  وحفظ  العمومية  الجمعية  وقرارات  الملكية  نظام  تنفيذ  المدير  فيها:»يتولى 

المشتركة، وذلك بالاضافة الى ما يتفرر له من اختصاصات أخرى وفقا للقانون.».
ويتم تعيين المأمور بقرار يصدر من الأغلبية المحسوبة على أساس قيمة الأنصباء فإذا 
والتي  اتصة  المحكمة  طريق  عن  المأمور  هذا  تعيين  يجوز  الأغلبية  هذه  تتحقق  لم 
يقع بدائرتها العقار، ويغلب أن يكون هذا المأمور من بين الملاك، ولا يوجد ما يمنع من 

الاستعانة بأجنبي عن أعضاء الاتحاد.
وبالنسبة لعزل المأمور يلزم قرار الأغلبية كما في التعيين أو الالتجاء للقضاء في حال 

عدم توفر الأغلبية.
ويختص مأمور اتحاد الملاك بما يلي:
أنه يقوم بتنفيذ قرارات الاتحاد. ١ .

الالتزامات  هذه . ٢ مصدر  كان  أياً  التزاماته  بتنفيذ  مالك  كل  يطالب  أن  للمأمور 
سواء كان مصدرها يرجع للقانون أو اللائحة التنظيمية للاتحاد.

جميع  لحفظ  يلزم  بما . ٣ نفسه  تلقاء  من  يقوم  أن  للمأمور  القانون  أجاز  كما 
الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه 

الالتزامات.
تمثيل الاتحاد أمام القضاء وحتى في مخاصمة الملاك  كما أجاز القانون للمأمور . ٤

إذا اقتضى الحال.
تطبيقات عملية عن المرافق المشتركة في العقار٢٤

بعدما أسلفنا الحديث النظري عن ملكية السفل والعلو وملكية الطبقات والشقق، 
الصادرة  التصرفات  أحكام  وبيان  والشائعة  المفرزة  الأجزاء  عن  الحديث  من  تبعه  وما 
من الشركاء شواء بالنسبة للأجزاء المفرزة و الشائعة فإننا نتعرض هنا لتطبيقات 

عملية للمرافق المشتركة في العقار.

قضية: «مخزن الموبيليات « برشيد
وقائع القضية:

محكمة  أمام   ً ابتداءا الدعوى  هذه  رفعن  المدعيات  أن  في  الدعوى  وقائع  تتلخص 
دمنهور الابتدائية ضد المدعى عليه وذلك بصحيفة مودعة قلم كتاب تلك المحكمة 
جميع  تمتلكن  أنهن  لها  شرحاً  قلن  دمنهور  كلي  مدني   ٨٦/١٧٥٥ برقم  قيدت  حيث 
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ومدخل  محل  عن  عبارة  أرضي،  دور  من  مكون  وهو  النزاع  محل  العقار  ومباني  أرض 
المدعى  وأن  برشيد،  البنات  مدرسة  شارع  من  المتفرع  الناصري  بشارع  كائن  للمنزل 
عليه يستأجر المحل الكائن بالعقار، ثم سولت له نفسه الاستيلاء على مدخل هذا 
العقار، وشغله بوضع أخشاب مصنعة فيه مستغلاً بذلك ضعفهن وعدم ترددهن 
على العقار واستطردت المدعيات بالقول أنهن يرغبن في الاستفادة من العقار أكثر 
من ذلك بتعلية دور أول علوي فوقه حتى لا يظل على حالته إلا أنهن فوجئن بالمدعى 
عليه يمنعهن من الدخول إلى العقار عن طريق المدخل الوحيد له بدعوى استئجاره 
الحكم  بطلب  الدعوى  صحيفة  المدعيات  واختتمت  والواقع،  الحقيقة  غير  على  له 
بالتمكين من مدخل العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة حتى يتمكن من تعليته 
وإزالة التعدي الحاصل من المدعى عليه وإلزامه بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم 

بالنفاذ المعجل بدون كفالة.
وبناءً عليه تقدم المدعى عليه برد على الدعوى بحافظة مستندات تضمنت الآتي:

قيمة  عن  عبارة  مبلغ  عليه  المدعى  سداد  يفيد  ٨٣/١٢/٢ . ١ في  مؤرخ  أجرة  إيصال 
خاتم  ببصمة  مذيل  والإيصال  برشيد  الناصرة  بشارع  الكائن  بالعقار  دكان  أجرة 

منسوب إلى المالكة الأصلية للعقار مورثة المدعيات .
قيمة  عن  عبارة  مبلغ  عليه  المدعى  سداد  يفيد   ٨٣/١٢/٢. ٢ في  مؤرخ  أجرة  إيصال 
أجرة مدخل العقار الكائن بشارع الناصرة برشيد والإيصال مذيل ببصمة خاتم 

منسوب إلى المالكة الأصلية للعقار مورثة المدعيات.
وقد صدر حكم المحكمة لصالح المدعيات باخلاء مدخل العمارة وقد استندت المحكمة 

للحيثيات التالية:
الذي يستعمل في الدخول أو الخروج  إن مدخل العمارة هو باب العمارة أي المكان . ١
من وإلى داخل العمارة، فهو لم يعد أصلاً وحسب طبائع الأمور لغرض الاستغلال 

عن طريق التصرف فيه سواء بالبيع أو بالتأجير للغير .
أن التصرف في مدخل العمارة على انفراد مستقلاً عن التصرف في العقار. ٢ ذاته 
ينطوي على استعمال غير مشروع للحق، لأن الكسب المادي الذي يرمي المالك 
إلى تحقيقه من هذا التصرف يكون قليل الأهمية بالنسبة للأضرار التي تصيب 

سكان العمارة وذلك إذا ما طبق القانون روحه وفحواه. 
بضمان  المؤجر  يلتزم  التي  المؤجرة  العين  ملحقات  من . ٣ هو  العمارة  مدخل  أن 
استمرارها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من منفعة وليس ميزة 
من ميزات المسكن حتى يكون في استطاعة المالك الرد على اعتراض السكان 

–حالة التصرف فيه – بمجرد إنقاص الأجرة.
ضد  المؤجر  من . ٤  ً صادرا تعرضاً  يعتبر  انفراد  على  العمارة  مدخل  في  التصرف  أن 
انتفاع  دون  يحول  أن  شأنه  من  ما  كل  عن  بالامتناع  لالتزامه  ومخالف  السكان 
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بهذا  يخل  ملحقاتها  أو  بالعين  تغيير  أي  إحداث  أو  المؤجرة  بالعين  المستأجر 
الانتفاع.

أن التصرف في مدخل العمارة على انفراد سواء بالبيع أو بالتأجير ينطوي. ٥ بالضرورة 
على أضرار كثيرة تصيب السكان نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

الدخول والخروج من وإلى داخل العمارة. الانتقاص من الحرية والسهولة في أ. 
عند  له  الواجب  الاحترام  وفقدان  للعمارة  اللائق  والجمال ب.  الخارجي  المظهر  إهدار 

تحويله إلى سوق شعبية .
منهم  وللمريضج.   عامة  بصفة  السكان  لراحة  مقلقاً  العمارة  مدخل  صيرورة 
محل  إلى  تحويله  عند  أجله  من  التأجير  تم  الذي  للغرض  ومنافياً  خاصة  بصفة 

.ً تجاري آهل بالعملاء والزبائن والرجال والنساء والأطفال ليلاً ونهارا
والفنية  الإدارية  بالمكاتب  الخاص  الدخل د.  وقيمة  النشاط  حجم  من  الانتقاص 
يخترق  بنفسه  يفاجأ  الذي  الموكل  مثلاً  بالعمارة  الكائنة  الطبية  والعيادات 
بصعوبة سوقاً شعبية ويمر في دهليز ضيق بين صفين من الفترينات على اليمين 
واليسار التي تعرض الملابس النسائية الداخلية بألوانها الزاهية مثل هذا المنظر 
من  ينتقص  وبالتالي  المريض  أو  الموكل  نفسية  على  ينعكس  أن  بد  لا  الغريب 

حجم النشاط وقيمة الدخل الخاص بمكتب المحامي أو عيادة الطبيب.
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توصيات

بعد الانتهاء من كتابة البحث عن ملكية الطبقات والشقق والمحلات طبقا للقانون 
رقم ١ لسنة ١٩٩٦ الفلسطيني المطبق والمعمول به ومقارنته بالقانون المصري وغيره 
من القوانين العربية الأخرى وكذلك الأمر بالنسبة لمقارنته مع أحكام الة القضائية 
، فاننا نرى وجوب تطبيق القانون على نطاق واسع بالنسبة للمباني متعددة الطوابق 
وذلك من خلال تكوين اتحادات ملاك الطبقات في كل المباني متعددة الطوابق، ومن 
حيث تعيين مأمور اتحاد الملاك وقيامه بتمثيل الملاك أمام الجهات القضائية والادارية 

وغيرها من الجهات الرسمية، ذلك أن مأمور اتحاد الملاك هو الممثل عن باقي الملاك.
ان اتحاد ملاك الطبقات يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالتالي فان له الذمة المالية 
كل  مصالح  حماية  على  الاقدر  هو  الاتحاد  فان  وبالتالي  الملاك،  باقي  عن  المستقلة 
الملاك وبناء عليه لابد من تشجيع أصحاب وملاك المباني متعدد الطوابق على تكوين 
الاتحادات التي تخدم مصالحهم المشتركة، وأيضا تفعيل نصوص المواد القانونية التي 
تعتبر أن اتحاد ملاك الطبقات يعتبر قائما وبقوة القانون اذا زاد عدد الملاك في البناء 
متعدد الطوابق عن أربعة ملاك، وان في مثل هذه النصوص خدمة جليلة للملاك فقد 
حرص المشرع على مصالحهم وجعلى الاتحاد قائما لمصلحتهم من حيث تمثيلهم أمام 
الجهات ذات الاختصاص وكذلك الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه 

من حيث منح الثروض والاشراف على المبنى والتمثيل القانوني للملاك..الخ.
ان هدف المشرع من تقنين القوانين هو حماية مصالح الافراد الخاضعين لهذا القانون، 
وحرصا من المشرع على حماية مصالح ملاك البناء متعدد الطوابق فقد تم تشريع  
القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦، ونظرا لحداثة هذا القانون نسبيا فاننا نوجه نداء الى كل 
باحث عن العدالة والى كل معني بحفظ حقه أن يسعوا جميعا جاهدين الى العمل 
بأحكام هذا القانون وتكوين اتحادات الملاك حتى يؤتي هذا القانون أكله وثماره المرجوة 
من تنظيم المعاملات بين الملاك وما فيه من محاولة لتحقيق الافضل لهم من حيث 

تطبيق القرارات التي تصدر عن الاحاد والتي تكون ملزمة بدورها للجميع.
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الأول) – د. خليل قدادة الوجيز في شرح القانون المدني الفلسطيني - الحقوق العينية الأصلية (الجزء . ٢٢

حق الملكية (الجزء الثامن) - د. عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – . ٢٣
المنجي)) من (المرافق المشتركة في العقار – دراسة تأصيلية لمنازعات الإسكان العملية (د. محمد . ٢٤
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التلبس بالجريمة

أ. منصور قلالوه- جنين  
مقدمة

الدولة  ابان  ذلك  كان  سواء  عديدة  لقوانين  العصور  مر  على  فلسطين  خضعت 
العثمانية او اثناء الانتداب البريطاني او اثناء ارتباط  الضفة مع الاردن والقطاع مع 
الجزائية  المحاكمات  اصول  قانون  القوانين  هذه  ومن  الاسرائيلي.  الاحتلال  وأثناء  مصر 
وتعديلاته،   ١٩٦١ لسنة   ٩ رقم  الاردني  الجزائية  المحاكمات  اصول  وقانون  العثماني 
لسنة   ٢٢ رقم  الفلسطيني  الاتهامية  «المحاكمات  الجزائية  المحاكمات  اصول  وقانون 
١٩٢٤ وغيرها، ولكن كانت هذه المرة الاولى التي يوضع فيها قانون الاجراءات الجزائية 
من قبل المشرع الفلسطيني وهو قانون الاجراءت الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة 
الجزائية  المحاكمات  اصول  قانون  من  مواده  من  العديد  القانون  هذا  اقتبس  وقد   ٢٠٠١
الساري  العقوبات  قانون  تطبيق  اجل  من  وجد  القانون  هذا  كذلك  والمصري  الاردني 
اموره  وتنظيم  اتمع  حماية  اجل  من  اجرائية  مواد  الى  موضوعية  مواد  من  ونقله 
ومنع التعدي على الافراد والاشخاص. ومن ضمن نصوصة ما يخص موضوع التلبس 
استثنائية  حالة  كونها  التلبس  حالة  تناولت  وقد  بحثي  موضوع  هو  الذي  بالجريمة 
على الاصل. وقد بحثنت في ماهية التلبس وخصائصها في المطلب الاول من المبحث 
الاول وشرحنا حالات التلبس في المطلب الثاني وفي الطلب الثالث تحدثنا عن شروط 
صحة التلبس واما المبحث الثالث جاء بثلاث مطالب كذلك في الاول تناولت سلطة 
واجبات   الثاني  والمطلب  بالجريمة  التلبس  حالة  في  بالتحقيق  القضائية  الضابطة 
الضابطة القضائية في حالة التلبس بالجريمة  والمطلب الثالث الطبيعة القانونية 

لاجراءات التلبس.
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المبحث الاول 
التلبس بالجريمة

الجرم  او  بالجريمة  التلبس  حالة  حول  تدور  الاحاديث  من  الكثير  هذه  ايامنا  في  نسمع 
 ( متلبسين  (مسكوهم  الناس:  فيقول  المضمون،  لنفس  عبارتين  وهما  المشهود 
او(مسكوه متلبس) فهل يعنون ما يقولون؟ فاتمع سمع كثير عن هذه الحالة ولكن 
كل انسان يفسر معناها كما يحلو له وكما يتوقع هو، فما هي حالة التلبس بالجريمة 
وما هي خصائصها وما هي حالاتها وما هي شروطها وما هو اختصاص الضابطة 
القضائية فيها؟  كل هذه الامور وغيرها سوف اوضحها في بحثي المتواضع.                              

سوف اتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي كما يلي:

المطلب الاول
ماهية التلبس بالجريمة وخصائصها 

وقوع  بين  زمني  تقارب  بانه  المشهود)  (الجرم  بالجريمة  التلبس  حالة  رف  نُعّ ان  نستطيع 
الجريمة وكشفها. وقد عرفت المادة (٢٨) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني الجرم 
المشهود بأنه الجرم الذي يشاهد حالة ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه، وتلحق به ايضا 
الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اثر وقوعها، او يضبط معهم 
والعشرين  الاربع  في  وذلك  الجرم،  فاعلو  انهم  منها  يستدل  اوراق  او  اسلحة  او  اشياء 

ساعة من وقوع الجرم، او اذا وجدت بهم في هذا الوقت اثار او علامات تفيد بذلك (١). 
ويقصد بالجريمة المشهودة من خلال هذا النص: انها الجريمة التي تقع تحت سمع وبصر 
تنفيذ  اثناء  وفاعلها  وقائعها  تضبط  التي  الجريمة  المعنى  بهذا  وهي  شاهدها،  من 
خاصة  ظروف  وفي  قصيرة،  بفترة  تنفيذها  بعد  تضبط  التي  او  الاجرامي،  الفعل 
يحددها القانون. والتلبس بهذا المعنى هو نظرية شكلية بحتة تتعلق باجراءات ووقت 
ارتكاب الجريمة، اي ان للتلبس صبغة اجرائية وليس له صبغة موضوعية على الاطلاق، 
فهو لا يفترض تعديلا في اركان الجريمة، فالتلبس حالة تتعلق باكتشافها لا باركانها 
القانونية، لذلك فان اثار قيام حالة التلبس هي اثار اجرائية  توسع من سلطة موظفي 
 . الابتدائي  التحقيق  اعمال  ببعض  القيام  استثناء  وتخولهم  القضائية  الضابطة 
والجريمة  متلبس بها او غير متلبس بها، هي واحدة في الحالتين، ولا تختلف في اركانها 
وتكوينها او العقاب عليها، فالامر لا علاقة له بقانون العقوبات وانما يتعلق بقانون 

الاجراءات الجزائية (٢).
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ويستلزم التلبس ذو الآثار الإجرائية المتميزة بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن 
ارتكاب الجريمة، إما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرته، أو برؤية ما يكشف 
القضائية  الشرطة  ضابط  يشاهد  أن  مثلا  يكفي  فلا  وجيزة.  فترة  منذ  وقوعها  عن 
جريمة  بأن  للقول  الشقق  بإحدى  تدخل  الدعارة  ممارسة  باعتيادها  المعروفة  المتهمة 
الاعتياد على ممارسة الدعارة تعتبر في حالة تلبس، إذ أن هذا الدخول لا ينبئ بذاته عن 
إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب تلك الجريمة ومن باب أولى فإن الأدلة القولية 
على وقوع الجريمة لا تقوم بها حالة تلبس على ان يعلم ضابط الشرطة القضائية 
للجريمة عن طريق أحد أعوانه إذ يجب أن يدرك هو ذاته المظاهر الخارجية، كي يباشر 

السلطات التي يخوله القانون إياها(٣) . 
تتعلق  (حالة  بانها  التلبس  جريمة  سرور  فتحي  احمد  الدكتور  الاستاذ  ويعرف 
باكتشافها لا باركانها القانونية، وتعتمد اما على مشاهدتها وقت ارتكابها او بعده 
بوقت قصير. فالمشاهده الفعلية للجريمة او التقارب الزمني بين كشفها ووقوعها 

هو مناط حالة التلبس (٤).
اذن باختصار التلبس هو الجرم الذي يشاهد اثناء وقوعه او تشاهد اثاره بعد وقوعه 
محسوسة  موضوعية  حالة  انه  منها  بخصائص  يتصف  فهو  لهذا  يسيره،  بفتره 
ونسبية، كونه حاله موضوعية انه يتصف على الفعل والواقعة كونه ينصب على 
عقب  او  الجريمة  ارتكاب  على  نصت  التي   (١/٢٦) المادة  بدلالة  وهذا  الفعل  دون  الجريمة 

ارتكابها والمقصود هنا الجريمة وليس الفاعل (٥).
وفي قانون الاجراءات الفلسطيني نصت المادة (٢٦) على متى تكون الجريمة متلبسا 

بها في ثلاث حالات ١- حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.
٢- اذا تبع اني عليه مرتكبها او تبعته العامة بصخب او صياح اثر وقوعها 

٣- اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء 
اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت اثار او علامات تفيد ذلك(٦).

ونظرية التلبس بالجريمة ذات اصل فرنسي  وهي اصلها لاتيني وتعني مستعرة ومعنى 
ذلك ان الجاني في حالة ضبطه متلبسا  بارتكاب الجريمة فهو يقارف فعله ويضبط  

ونار الجريمة مستعرة (٧)
ونوضح هنا بانة التلبس هو حالة تلازم الفعل اي الجريمة نفسها لا الفاعل اي شخص 
حالة  اذا  فهو  المشهود،  الجرم  وصف  عليها  يطلق  الحالة  هذه  فان  لذلك  مرتكبها، 
موضوعية تنصب على الواقعة الجرمية ولا تنصرف الى فاعلها. فقد تشاهد الجريمة 
محل  لان  مرتكبها  ضبط  يتم  لم  ولو  بها  متلبسا  وتكون  فاعلها،  يشاهد  ان  دون 
التلبس هو الجريمة ذاتها وهذا التلبس هو اذن حالة عينية لا شخصية، لذلك، فالقول 
ويؤكدها.  الفكرة  هذه  يعكس  قول  هو  مشهود  جرم  بانه  التلبس  حالة  وصف  في 
ومثال ذلك في حال جريمة القتل، حيث تعتبر مشاهدة موظف الضابطة القضائية 
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اني عليه صريعا والخنجر مغزوز في ظهره والدماء تنزف ولو لم يشاهد الجاني وهو 
يقترف جريمتة حالة تلبس بالجريمة اي جرم مشهود(٨)                                                                

وتعتبر بحكم الجرم المشهود الجناية او الجنحة المرتكبة داخل بيت اذا طلب صاحبه 
الى المدعي  العام اجراء التحقبق بها (٩)                                                                             
ويمكن تميز الفرق بين الجرائم المشهودة والجرائم غير المشهودة في الامو التالية:                  
ومحاكمة  تحقيقها  في  الخاصة  الاصول  بعض . ١ تطبق  المشهودة  الجرائم  ان 

فاعليها.             
 ان الحصانة النيابية لاتقف حائلا دون القاء القبض على النائب عند ارتكابه جرما. ٢ 

مشهودا.
عليها  نصت  لعقوبة  يتعرض  المشهود  الجرم. ٣  حالة  في  الاغاثة  عن  يمتنع  من  ان 

المادة ٧٦٩ من   قانون العقوبات.  
 ان المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تنص على عقوبة. ٤ الاشغال الشاقة المؤبدة لمن يشتركوا 
في عصابات مسلحة تألفت لارتكاب الجنايات المعينة في المادتين  ٣٠٨ و٣٠٩. ولكن الفقرة 
الاخيرة من هذه المادة تعفي من العقوبة من لم يتولى في العصابة وظيفة  او خدمة ولم 
وهذه  حكم،  اي  صدور  وقبل  مقاومة  دون  بسلاحه  ويستسلم  الفتنة  اماكن  في  يوقف 
الفقرة تمنع الاعفاء في حالة الجرم المشهود بمعنى ان الاستسلام لا يؤدي للاعفاء الا اذا لم 

يكن ارمون قد اوقفوا في اماكن الفتنة اي في حالة الجرم المشهود(١٠) 
ان ارتكاب الجريمة بدون وجل وامام الناس هو استهتار باتمع وامنه وعمل اجرامي رهيب يدل 
على خطورة متاصلة في مرتكبها، بحيث تفقده شعوره الانساني وتحوله الى وحش كاسر، 

فالجريمة المشهودة المتلبس بها هي خرق فاضح خطير لأمن اتمع ولحياة المواطنين(١١).
ويكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة ان تتوافر بعض المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها 
عن وقوع جريمة ما، وهذا لا يتحقق الا بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرته، 
لكي  يشترط  ولا  قصيرة،  فترة  منذ  ارتكبت  قد  الجريمة  ان  عن  يكشف  ما  برؤية  او 
ان  الحالة  هذه  قيام  دون  يحول  فلا  الاخرى،  الجريمة  اركان  تحقق  التلبس  حالة  تتوافر 
او  التبرير  اسباب  من  سبب  توافر  او  للجريمة  المعنوي  الركن  انتفاء  بعد  فيما  يثبت 
الاباحة، وهذا يعني ان المظاهر الخارجية  هي التي تدل  على وقوع الجريمة فتقوم بها 
حالة التلبس بصرف النظر عما ينتهي اليه التحقيق بعد ذلك، لان التلبس هو حالة 
عينية كما ذكرنا ويرتبط بماديات الجريمة لا بركنها المعنوي المتعلق  بشخص مرتكبها.  
وكما ان حالة التلبس بالجريمة هي حالة نسبية؛ يترتب على هذا القول ان السلطات 
افراد  من  الجريمة  شاهدوا  الذين  للاشخاص  الا  تعطى  لا  التحقيق  في  الاستثنائية 
تلبس.  حالة  في  لهم  بالنسبة  الجريمة  تعتبر  الذين  لهؤلاء  اي  القضائية،  الضابطة 
وحالة التلبس بالجريمة هي حالة محسوسة فتكون الجريمة مشهودة اذا تمت مشاهدة 

او ادراك الفعل الجرمي المشكل لها باحدى الحواس(١٢)
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المطلب الثاني 
حالات التلبس بالجريمة

ان حالات التلبس قد وردت في معظم القوانين على سبيل الحصر، ولقد حددت المادة 
(٢٨) من القانون الاردني حالات التلبس حيث نصت في البند الاول على ان الجرم المشهود 
هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه وتلحق به الجرائم التي 
يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اثر وقوعها او يضبط معهم اشياء او 
اسلحة او اوراق يستدل منها على انهم فاعلوالجرم وذلك من خلال الاربع والعشرين 

ساعة من وقوع الجرم، او اذا وجدت بهم في هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك (١٣).
وجاء القانون الفلسطيني مماثل للقانون الاردني فقد حددت المادة (٢٦) اجراءات جزائية 
حالات التلبس على سبيل الحصر فنصت « تكون الجريمة متلبس بها في احدى الحالات 
التالية:١- حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهه وجيزه، ٢- اذا تبع اني عليه مرتكبها 
او تبعته العامة بصخب او صياح اثر وقوعها . ٣.اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت 
قريب حاملا الات او اسلحة او امتعه او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على انه 

فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك (١٤). 
ويقصد هنا بالحالة الاولى اي حال ارتكاب الجريمة اوعقب ارتكابها امكانية رؤية المعتدي وهو 
يطعن اني عليه بسلاح ما او وهو يطلق الرصاص. وهنا الرؤية مهمة وعنصر اساسي 
في هذه الحالة ولم يستثني الفقه حالات مثل حاسة البصر او السمع او الشم مثل 
سماع طلقات نارية في جريمة قتل او شروع او اشتمام رائحة مخدر من فمه. اما في حال 
ارتكابها بعد فترة وجيزه الافتراض عدم المشاهدة لاقتراف الفعل المادي بعد عند الانتهاء 
من قيام الركن المادي للفعل مثال مشاهدة اني عليه وهو ينزف دما او مشاهدة الفاعل 
هاربا من مكان وقوع الجريمة (الفعل) وعليه اثار تدل على انه مرتكب هذا الفعل، اي بمعنى 
قصيرا  كان  سواء  الوقت  وهذا  جدا،  قصير  بوقت  الجريمة  وقوع  عقب  المشاهدة  تتم  ان 
ام لا مسالة موضوعية يعود تقديرها للقاضي ولا رقابة عليه من محكمة الاستئناف 
الى نفس  للوقت ادت  في هذا التقدير  ما دامت ان الاسباب التي استند اليها القاضي 
النتيجة التي رتبت عليها. اما حالة اتباع صياح وصخب من العامة تفيد هذه الحالة من 
الظابطة  موظف  وليس  الناس  الجريمة  شاهد  الذي  لان  التلبس  لحالة  الاعتبارية  الحالات 
القضائية بل هو شاهد الناس وهم يتبعون مرتكب الجريمة، والناس هم سواء الذين وقع 
عليهم الفعل ام لا، او الحقت بهم ضرر ام لا، اقارب او لا عن اني علي، لهذا فقد كان 
مشرعنا دقيقا في هذه الحالة.اما حالة اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا 
الالات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على انه الفاعل او شريك 
فيها او اذا وجدت اثار في الوقت نفسة او علامات تفيد ذلك لم يحدد مشرعنا الوقت 



٦٢



الزمني ولم يحدد مضي وقت قريب وانما ترك امر تقديرها للقاضي كسلطة تقديرية له، 
ناهيك على ان ما تم ذكره جاء على سبيل المثال لا الحصر عبارة(اشياء او اسلحة او اوراق) 
فتقوم هذه الحالة اذا ضبط شخص ومعه او عليه ما يدل على اقترافه الجريمة اذا وجد 

بقع دم على ملابسه او وجد في جسمة خدوش او اصابات(١٥).
وقد جرى الفقه في كل من فرنسا ومصر على التفرقة بين نوعين من الجرم المشهود 
وهما الجرم المشهود في حالة التلبس الفعلي او الحقيقي الذي تشاهد فيه الجريمة حال 
ارتكابها، والجرم المشهود في حالة التلبس الحكمي. وهذه التفرقه بين حالات التلبس 
غير ذات اثر قانوني، فالاجراءات المتخذة في احوال التلبس جميعها هي واحدة سواء 
الخاص  القانوني  النص  صياغة  ان  ننكر  لا  كنا  وان  حكميا.  او  حقيقيا  التلبس  اكان 
تلحق  للتلبس  اخرى  حالات  هناك  ان  كما  حقيقي،  تلبس  هناك  ان  يظهر  بالتلبس 
به. فالمادة (٢٨)من القانون الاردني في فقرتها الاولى تظهر حالة التلبس الحقيقي ، 
بينما تظهر الفقرة الثانية من ذات المادة حالات التلبس الحكمي، اذ استهل المشرع 
هذه المادة بقولة « وتلحق به -اي بالتلبس بالجريمة- ...الخ « مما يوحي بوجود نوعين من 
التلبس بالجريمة احداهما تلبس حقيقي او فعلي والثاني تلبس حكمي او اعتباري(١٦).

بالرجوع الى نص المادة (٢٨) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني يتبين لنا بأن الحالة 
الاولى من الحالات الوارد ذكرها هي وحدها الحالة الحقيقية للجرم المشهود ،اما الحالات 
الاخرى، فهي حالات تلبس حكمي او اعتباري، لان ادراك الجريمة لا ينصب عليها مباشرة 
بفترة  الجريمة  وقوع  بعد  للعيان  الظاهرة  الباقية  اثارها  الى  ينصرف  بل  وقوعها،  حال 
قصيرة من الزمن. ولا يفرق المشرع بين التلبس الحقيقي وبين التلبس الحكمي او الاعتباري 
بها، لا من حيث الشروط ولا من حيث الاثار المترتبة على توافر حالات التلبس(١٧).                                                              

وسوف نبحث فيما يلي حالات التلبس الحقيقي والاعتباري:
اولا: حالة التلبس الحقيقية:

ان حالة التلبس الحقيقية تعني مشاهدة عضو الضبطية القضائية للفعل المادي 
الفعل  ارتكابه  اثناء  الجاني  ومشاهدة  عينية،  امام  ارتكابها  حال  للجريمة  المكون 
المقترف وهذه الحالة هي اوضح حالات الجريمة المتلبس بها وهي حالة التلبس الفعلية 
لكشف  الوحيدة  الوسيلة  ليس  بذاتها  الرؤية  ان  كما  الحقيقي.  التلبس  حالة  او 
وادرك  بنفسه  ارتكابها  حضر  قد  شاهدها  يكون  ان  يكفي  بل  بها  المتلبس  الجريمة 
وقوعها باحدى حواسة كالشم والسمع، فالرؤية ليست شرطا وحيدا لاثبات توافر 

حالة التلبس اثناء ارتكاب الجريمة بل يمكن ادراكها بالحواس الاخرى.
قد  التي  الخارجية  المظاهر  من  تعتبر  لا  دلالتها  في  تأويلا  تحتمل  التي  الشبهات  وان 
تبين ماهية المادة حتى ولو كانت هذه المظاهر غير مطابقة للحقيقة حيث ان تقدير 
جدية المظاهر وادراكها يعود لمامور الضبطية القضائية تحت اشراف سلطة التحقيق 

ومراقبة محمكة الموضوع.
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ثانيا: حالات التلبس الاعتباري: وهي عبارة عن ثلاثة حالات:-
الحالة  مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة قصيرة. تتحقق المشاهدة في هذه أ. 
لا  اثارها  وتكون  التلبس  حالة  تتوافر  حيث  الجريمة  ارتكاب  من  قصيرة  برهة  بعد 
القصيرة  فالبرهة  حدوثها،  تؤكد  ومعالمها  وادلتها  جلية  واضحة  موجودة  تزال 
هي عبارة عن الزمن الفاصل بين ارتكاب الجريمة اي اثر وقوعها كما ورد في المادة 
(٢/٢٨)من القانون الاردني. هذه الفترة اليسيرة تخضع لتقدير رجال الضبط تحت 

اشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع (١٨).
تتبع الجاني اثر وقوع الجريمة . لقد اعتبرت الجريمة في حالة تلبسب.  اذا شوهد المتهم 
وهو يجري من محل الحادث بعد حصولها مباشرة ويتبعه نفر من الناس يصيحون 
خلفه طالبين القبض عليه لارتكابه جريمة، واتهام الناس له وهو يعدو امامهم 
تتم  ان  يجب  تلبس  حالة  في  الجريمة  تعتبر  ولكي  تلبس.  حالة  قيام  على  يدل 
مشاهدة المتهم وتتبع الناس له بعد حصولها مباشرة او اثناء ارتكابها ويجب ان 
يكون هناك اتهاما صريحا من الناس الذين يجرون خلفه بارتكابه الجريمة بالصياح 

والاشارة اوغير ذلك.
هذه الحالة مشاهدة  مشاهدة ادلة الجريمة مع المتهم واثارها بادية عليه. تفترض ج. 
الاسلحة التي ارتكبت بها الجريمة او مشاهدة المتهم وهويحمل امتعة او اشياء 
او اوراقا تتعلق بالجريمة بعد ارتكابها بوقت قريب يستدل فيها على انه فاعل او 
شريك او ان هناك صلة بين هذه الاشياء التي يحملها معه وبين وقوع الجريمة او 
وجدت بالمتهم اثار او جروح او علامات او اصابات او وجدت ملابسه ممزقة والدماء 
ظاهر عليها في ذلك الوقت المقارب لارتكاب الجريمة وفي اماكن قريبة من مكان 
وقد  التلبس.  حالة  توفر  على  تدل  فانها  الظروف  هذه  اجتمعت  فاذا  ارتكابها. 

حددت المادة (٢٨اصول) هذا الوقت بـ ٢٤ ساعة (١٩).

المطلب الثالث
شروط صحة التلبس بالجريمة

حالات  كذلك  تناولنا  كما  بالتفصيل،  وخصائصه  بالجريمة  التلبس  ماهية  سابقا  بينا 
التلبس بانوعها وشرحناها بعيدا عن الاطاله والفلسفه، وفي هذا المطلب سوف نوضح 

الشروط التي يجب توافرها من اجل الحديث عن حالة التلبس فما هي هذه الشروط.
حتى ينتج الجرم المشهود اثاره القانونية لا بد من توافر الشروط التالية:

اولا: مشاهدة الجرم في احدى حالات التلبس
وهو شرط بديهي، اذ في غير حالات التلبس، لا يكون الجرم مشهودا، وبالتالي لايكون 
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للضابطة القضائية سلطة القيام باتخاذ بعض اجراءات التحقيق الاستثنائية. ولقد 
سبق القول، ان للجرم المشهود حالات بينها المشرع على سبيل الحصر، فلا يجوز التوسع 
بها او القياس عليها. ويجب ان تتوافر احدى حالات الجرم المشهود حتى تنطبق احكام 
التلبس بالجريمة. فعلى سبيل المثال، اذا شوهد الجاني بعد مرور اكثر من اربع وعشرين 
ساعة على وقوع الجرم، وهو يحمل ما يدل على انه فاعله، فان حالة الجرم المشهود لا 
تكون متوافرة، ونكون بصدد جريمة عادية ولا يكون لرجل الضبط القضائي سوى اتخاذ 
الاجراءات العادية التي تطبق في مثل هذه الاحوال، لان مباشرة مثل هذه الاختصاصات 

يكون عندئذ في غير اال الذي ترسم علة التلبس معالمه (٢٠). 
من  القانون  في  عليها  المنصوص  حالاته  احدى  في  للتلبس  الشخصية  فالمشاهدة 
قبل رجال الضبط  بانفسهم هي شرط ضروري لاعتبار الجريمة في حالة تلبس. هذه 
المشاهدة الشخصية يجب ان تكون قد تحققت حتى يتسنى ترتيب الاثار القانونية 
لحالة التلبس التي تعطي لرجال الضبطية القضائية   سلطات وصلاحيات استثنائية 

للقيام ببعض اجراءات التحقيق اللازمة (٢١)
ثانيا: ان تتم مشاهدة حالة التلبس بمعرفة موظف الضابطة القضائية ذاته 

يشترط لكي يكون التلبس صحيحا، وبالتالي منتجا لاثاره، ان تكون مشاهدة حالة 
التلبس قد تمت بمعرفة موظف الضابطة القضائية اي انه يجب ان يكون هذا الاخير 
قد شاهد بنفسه الجاني اثناء ارتكابه للجريمة فعلا، او على الاقل ان يكون قد حضر 
الجريمة  اثار  وشاهد  الزمن،  من  قصيرة  بفترة  الجريمة  ارتكاب  عقب  الواقعة  محل  الى 
وهي لا تزال قائمة فان لم يكن لا هذا ولا ذاك، فلا اقل من ان يكون شاهد اني عليه 
او  عليه،  والقبض  لملاحقته  الجاني  خلف  يعدو  وهو  قريب  بزمن  الجريمة  وقوع  عقب 
الجريمة  وقوع  بعد  الجاني  راى  او  بصياحهم  الجاني  يشيعون  وهم  الناس  عامة  شاهد 
كان  او  اوراق،  او  اسلحة  او  لاشياء  حاملا  وهو  ساعة  وعشرين  اربع  على  تزيد  لا  بمدة 
به علامات يستدل منها على انه مرتكب للجريمة او شريك في ارتكابها. وعلى ذلك 
فان الجرم لا يكون مشهودا اذا علم موظف الضابطة القضائية من غيره من الناس 
نبأ  وقوعه ولم يشاهد بنفسه في احدى حالاته. كذلك فان الجرم لا يكون مشهودا 
افراد  غير  من  كانوا  اذا  العامة  السلطة  رجال  من  اخرين  بمعرفة  المشاهدة  تمت  اذا 

الضابطة القضائية (٢٢).
ثالثا: مشاهدة حالة التلبس بطريق قانوني مشروع 

وهو ما يحدث كثيرا بطريق المصادفة ودون سعي أو عمل ايجابي من ضابط الشرطة 
للمتهم  كمشاهدته  الضابط،  ذلك  اتخذها  صحيحة  إجراءات  نتيجة  أو  القضائية 
ماسكا بقطعة ادر إثر دخوله إحدى المقاهي للبحث عن أحد ارمين، أو عثوره على 
سلاح ناري غير مرخص بمنزل المتهم أثناء تفتيشه بناءا على إنابة قضائية للبحث 

عن مسروقات.



٦٥



اذا فلا يجوز ان يكون اكتشاف حالة التلس نتيجة لاجراءات غير مشروعة تتنافى مع 
من  مساكنهم  حرمات  وانتهاك  المواطنين  على  كالتجسس  والاخلاق  العامة  الاداب 
جراء تفتيش باطل او من جراء التلصص. فان مشاهدة حالة التلبس بصورة عرضية 
من قبل رجال الضبطية القضائية اثناء قيامهم باجراءات التفتيش بناء على اذن من 
المدعي العام للبحث عن ادلة جريمة اخرى، بدون اساءة لاستعمال السلطة وبدون تجاوز 

للحدود المرسومة لهم في امر التفتيش فان التلبس يقوم قانونا بلا شبهة (٢٣).
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المبحث الثاني
الاختصاص الاستثنائي للضابطة القضائية

في حالة التلبس

الحالات  من  غيرها  عن  وتميزها  تختلف  خصوصية  لها  يكون  قانونية  حالة  لكل  ان 
بالجريمة  التلبس  حالة  ففي  بها  الخاصة  وضوابطها  الاصل  على  استثناء  لها  ويكون 
يوجد لها خصوصية تميزها عن غيرها ومن هذه الخصوصية الاختصاص الاستثنائي 
شرحه  نتناول  سوف  ما  وهذا  التلبس  حالة  في  التحقيق  في  القضائية  للضابطة 
في المطلب الاول من هذا المبحث وكما يميزها واجبات الضابطة القضائية في حالة 
التلبس بالجريمة وهذا ما سوف نتناوله في المطلب الثاني واخيرا الطبيعة القانونية 

لاجراءات التلبس بالجريمة وسوف يكون ذلك في المطلب الثالث والاخير.

المطلب الاول
سلطة الضابطة القضائية بالتحقيق في حالة التلبس بالجريمة

ان واجبات ومهام اعضاء الضبط القضائي تنحصر في الاصل في مباشرة اجراءات 
التحري عن الجرائم وجمع الادلة فلا اختصاص لهم في اتخاذ اي من اجراءات التحقيق 
لجهات  خولت  لخطورتها  التي  وغيرها  المسكن  حرية  او  الفردية  الحرية  تمس  قد  لانها 
التحقيق دون غيرها. الا ان المشرع منح اعضاء الضبط القضائي سلطة التحقيق 
استثناء وفي احوال معينة وبشروط تكفل ضمان مختلف الحريات. ويمكن ان نحصر 
الجريمة  في  التحقيق  اجراءات  بعض  مباشرة  في  القضائي  الضبط  اعضاء  سلطات 
المشهودة وما سيتبع ذلك من امكان انتداب الخبراء وسماع شهادات الشهود واقوال 

المهتمين(٢٤).
ويجيز القانون لرجل الضابطة القضائية في احوال الجناية المشهودة ان يتخذ بعض 
اجراءات التحقيق التي تختص بها في الاصل النيابة العامة نظرا لخطورة مثل هذه 
الاجراءات وباعتبارها تشكل اعتداء او على الاقل تشكل قيدا على حرية الافراد. فاجاز 
المشرع لعضو الضابطة القضائية في حالة الجناية المشهودة ان يلقي القبض على 
المتهم. وبالاضافة الى سلطة القبض فان لرجل الضابطة القضائية في حالة الجناية 
المشهودة سلطة تفتيش الشخص وسلطة تفتيش منزله وفي مثل هذه الاحوال اي 
في حالة التلبس بالجريمة فان القبض على المتهم وتفتيشه وكذلك تفتيش منزله لا 
يحتاج الى اذن من النيابة بل يقوم به موظف الضابطة القضائية من تلقاء نفسه.
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القبض على المتهم 
يجوز بمقتضى القانون لمأمور الضابطة القضائية في حالة الجرم المشهود المستوجب 
عقوبة جنائية ان يامر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية 

على انه فاعل ذلك الجرم (٢٥).
وجاء القانون الفلسطيني وحدد بموجب نص المادة(١/٣٠) حالة التلبس بالجنايات بشكل 
عام مطلق يجوز القاء القبض على اي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه وفي الجنح 
توافرها  من  لابد  شروط  هناك  بان  ويتضح   . شهور  ستة  عن  عقوبتها  مدة  تزيد  التي 
لتطبيق تلك المادة وهي ١-ان يكون هذا الشخص حاضرا ٢- ان تكون هناك دلائل على 
اتهام هذا الشخص ٣- ان يكون هناك حالة تلبس بجناية او جنحة تزيد عقوبتها عن 
اذا  الا  شكوى  على  تحريكها  يتوقف  التي  الجرائم  من  الجريمة  تكون  لا  شهور٤-ان  ستة 
صرح بالشكوى من يملك تقديمها وهذا ما قررته المادة (٣٣) من القانون الفلسطيني (٢٦).  
 ان المساس بحرية المشتبه به له ما يبرره في حالة التلبس الا ان هذا المساس محصور 
في نطاق محدد يحظر تجاوزه ويجب ان يكون بالقدراللازم الذي يتناسب مع خطورة 
الجريمة المتلبس بها ولا يتحقق ذلك الا  بمراعات القيود والضمانات التي احاطها المشرع 
اطلاقا  مرتكبها  على  القبض  القاء  فلايجوز  بها  المتلبس  االفات  أما  الاجراء  بهذا 

نظرا لتفاهتها ولخطورة اجراء القبض على حرية الانسان وحقوقه.        
مدى استعمال القوة عند القبض في حالة التلبس:

يجب على رجال الضبطية القضائية القيام بالقبض على الجاني في حالة التلبس 
باسلوب لا يمس كرامته وشخصيته الانسانية بعيدا عن الوحشية والقسوة وانه لا 
يحق لهم استعمال القوة عند القبض على المتهم الا اذا قام بمقاومتهم او بمحاولة 
اي  مقتله  او  اصابته  الى  ذلك  يؤدي  ان  دون  عليه  القبض  من  ليتمكنو  وذلك  الهرب 

يجب ان يكون هناك سبب معقول واكيد يسمح لهم باستعمال القوة.
وقت القبض:

وهو  اكتشافه  حال  هو  بها  المتلبس  الجريمة  مرتكب  على  للقبض  وقت  انسب  ان 
يرتكبها او بعد ارتكابها مباشرة وفي الحال سواء اكان ذلك خلال الليل او النهار فاذا 

لم يكن موجودا يامر المدعي العام باحضاره (٢٧).

ب- التفتيش: 
اولا : تفتيش الاشخاص:

السلطة  قبل  من  الا  اجرؤه  يجوز  ولا  التحقيق  اجراءات  من  الاشخاص  تفتيش  ان 
عضو  قبل  من  استثناء  اجراءه  اجاز  المشرع  ان  الا  منها.  بامر  او  بالتحقيق  اتصة 
القانون  له  اجاز  التي  الحالات  في  المتهم  على  القبض  القاء  عند  القضائي  الضبط 
ذلك وتفتيش المقبوض عليه يختلف عن تجريده من سلاحه فهذا لا يعد من اجراءات 
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التحقيق بل من مستلزمات القبض لهذا ابيح لكل من يحق له القبض على المتهم . 
بينما لا يجوز اجراء التفتيش لاي فرد من عامة الناس ولا بد من الاشاره الى انه اذا كان 
الشخص المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا بواسطة انثى. وقد جاء النص 
صريح في المادة (٣٨)من قانون الاجراءات الفلسطيني على جواز تفتيش الاشخاص 
على  تحفظ  اي  نجد  ولا  التفتيش  جواز  منها  يستنتج  التي   (٣٦) المادة  نص  وكذلك 
الاجازة لمامور الضبط القضائي بتفتيش المقبوض عليه على اعتبار ان اجراء القبض 
وهو الاشد خطورة قد تمت اجازته لمامور الضبط القضائي رهنا بحالة التلبس فيكون 

من المستساغ تقبل الاجراء الاقل خطورة وهو تفتيش شخص المقبوض عليه(٢٨).
تفتيش غير المتهم:

جميعا  تجعلهم  اشخاص  عدة  قبل  من  التلبس  جريمة  ارتكاب  ان  فيه  شك  لا  مما 
متهمين فيها مما يوجب القبض عليهم وتفتيشهم الا انه قد يكون هناك اشخاص 
اخرون لم يشتركو مع المتهمين في ارتكاب الجريمة وان الشبهات تدور حول اخفائهم 

للاشياء والادلة الجاري البحث عنها فيجوز تفتيشهم في الحال(٢٩). 
ثانيا: تفتيش المساكن:

من المعروف ان للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير اذن من اهلها. ولقد حرصت 
قوانين  ان  كما  موادها.  في  صراحة  عليه  بالنص  المبدأ   هذا  تاكيد  على  الدساتير 
العقوبات تجعل من دخول المساكن دون اذن جريمة تسمى جريمة خرق حرمة المساكن 
باقتحامها عنوه او بالمكوث فيها رغم اعتراض اصحابها. وكقاعدة عامة فان دخول 
منزل الغير لا يباح الا في حالات ثلاثة هي: الرضا ونص القانون والضرورة. ومن الحالات 
تفتيش  ان  المشهود.  الجرم  حالة  الغير،  منزل  دخول  جواز  على  القانون  نص  التي 
المنازل هو احدى اجراءات التحقيق الذي يجب ان تباشر النيابة العامة او احدى رجال 
الضابطة القضائية حين يخولهم القانون ذلك. وفي احوال الجرم المشهود فانه يجوز 
لهؤلاء الموظفين الانتقال الى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يمكن 
ان تؤدي الى اظهار الحقيقة وذلك حين يتبين من ماهية الجريمة المتلبس بها ان الاشياء 
او الاوراق الموجودة لدى المدعى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه لهذه 
ان  كذلك  موجدا  المتهم  يكون  ان  يجب  المسكن  تفتيش  ان  بالذكر  والجدير  الجريمة. 
وهذا  سواه  دون  عليه  المشتكى  مسكن  بتفتيش  الا  يجوز  لا  بالجريمة  التلبس  حالة 
بعكس تفتيش المتهم(٣٠). وقد جاء نص المادة (٤٨) من القانون الفلسطيني بالسماح 
التلبس  حالة  ومنها  الحصر  سبيل  على  حالات  في  مذكرة  دون  المنازل  الى  بالدخول 
او  جنحة  او  جناية  نوعها  عن  النظر  فبغض  الجريمة  نوع  المشرع  يحدد  ولم  بالجريمة 
ولكن  المنزل  تفتيش  المشرع  يذكر  ولم  المنازل  دخول  للضابطة  يجوز  عقوبتها  مدة 
مادام سمح القانون في الدخول فيكون سمح ضمنا بالتفتيش من اجل تحقق غاية 
تعقبا  المنزل  فدخول  الغرض  يخدم  ما  حدود  في  التفتيش  يكون  ان  ويجب  الدخول 
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لشخص لا يستوجب فتح الجوارير بحثا عن هذا الشخص. وهنا لا بد من الاشارة الى 
ان المشرع الفلسطيني لم ينص على السماح لمامور الضبط القضائي باستجواب 
بذلك  سمح  الذي  الاردني  القانون  بعكس  افضل  وهذا  التلبس  في  عليه  المقبوض 

بالمادة(٤٦)(٣١).

المطلب الثاني
واجبات  الضابطة القضائية في حالة التلبس بالجريمة

متى توافرت حالة التلبس واستوفت شرائط صحتها فإن القانون يوجب على مامور 
الضبط القضائي  القيام ببعض الإجراءات، ويخوله في سبيل إثبات الجريمة المساس 
حالة  على  قاصرة  الإجراءات  هذه  أن  غير  مساكنهم.  وبحرمة  الأشخاص  بحريات 

التلبس بجناية أو جنحة وذلك على النحو التالي:
او  (جناية  بالجرائم  التلبس  حالة  في  انتقالة  عند  القضائي  الضبط  لمامور   -١
عنه  الابتعاد  او  الجريمة  مكان  مغادرة  من  الحاضرين  يمنع  ان  أي  المبارحة.  منع  جنحة) 
منه  الحصول  يمكن  شخص  أي  الحال  في  يحضر  ان  له  ان  كما  المحضر.  تحرير  يتم  حتى 
بالحبس  يعاقب  بالحضور  يذعن  لا  من  وكل  الجريمة.  بشان  ايضاحات  او  معلومات  على 
مدة لا تزيد عن شهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين دينار اردنيا او ما يعادلها بالعملة 
المتداولة قانونا وهذا ما بينته المادة (٢٨) من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني(٣٢) 
عدم المبارحة أمر يوجهه رجل الضابطة المتواجد في مكان ارتكاب الجريمة للمعاينة 
لشخص أو لعدة أشخاص يتواجدون بمكان الجريمة و الهدف من ذلك إتمام مهمته في 
مكان الجريمة بتحقيق الوقائع، وهو بذلك صورة من الاستيقاف لأنه يستهدف تحقيق 
الهوية، لكنه يختلف عنه أن الأمر بعدم المبارحة لا يصدر إلا من الضابطة فقط. و 

يشترط في هذا الإجراء ما يلي:
*توفر حالة التلبس المنصوص عليها

*يوجه الأمرللأشخاص المتواجدين بمكان الجريمة 
من  التحقيق  أو  الشخص،  هوية  على  التعرف  هو  الإجراء  هذا  من  *الغرض 
جمع  و  الجريمة،  حضر  قد  يكون  من  أقوال  سماع  المأمور  السماح  أو   ، شخصيته 
المعلومات بشأن الجريمة المتلبس بها  غير أنه في حالة عدم الامتثال لأمر الضابط 
اتصة  للسلطة  وتقديمه  المرتكبة  باالفة  محضر  بتحرير  الأخير  هذا  يقوم 

لتوقيع الجزاء (٣٣).
٢- وجوب الانتقال إلى مكان الجريمة فورا:

أشرنا إلى أن ضابط الشرطة القضائية يستطيع في غير حالة التلبس أن ينتقل إلى 
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التحريات  بجمع  ويقوم  به،  موجودة  الآثار  على  والتحفظ  لمعاينة  الجريمة  وقوع  مكان 
اللازمة، كما أنه يقوم بضبط ما قد يوجد به من أشياء تفيد في إثبات الجريمة، ولكن 
القانون أوجب على ضابط الشرطة القضائية المبادرة إلى الانتقال إلى مكان الجريمة 
فور إبلاغه بها متى كانت في حالة تلبس، واتخاذ الإجراءات إذ يتوقف على السرعة 
القضائية  الشرطة  ضابط  التزام  أن  وبديهي  التحقيق  نجاح  اتخاذ  في  والعناية 
بالانتقال إلى مكان الجريمة لا محل له إذا كان موجودا به من قبل وشاهد الجريمة في 
حالة تلبس. أما إذا أبلغ بها فأسرع إلى مكانها،فلا تقوم حالة التلبس إلا إذا شاهدها 
بنفسه. ولضابط الشرطة القضائية أن يستعين بالفنيين المؤهلين لإجراء المعاينات 

الآزمة للمحافظة على أثار الجريمة إذا كان لا يمكن تأخيرها خشية زوالها.
٣ــ التفتيش والضبط:

لضابط  تجيز  الفرنسي  الإجراءات  قانون  من   ٥٦ المادة  شأن  ٤٤ –اجراءات-  المادة  كانت 
الشرطة القضائية تفتيش مساكن الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة 
أو يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجزائية، ولو لم يوافق المذكورون وكذلك 
القانون الفلسطيني بنص المادة (٤٨)- اجراءات- والقانون الاردني بنص المادة (٣٣) اما 

القانون الجزائري لا يسمح بذلك الا باذن من السلطة اتصة. 
٤ــ جمع الإيضاحات:

كالشأن في غير حالة التلبس يستطيع ضابط الشرطة القضائية أن يسمع أقوال 
وكل  الأقارب  أو  والخدم  الجيران  أو  عليه  وغيرهم كاني  الجريمة  وقوع  بمكان  الحاضرين 
من يمكن أن يكون لديه معلومات تتعلق بالوقائع موضوع الجريمة، كما يمكن أن يسمع 
أقوال المشتبه في مساهمتهم في الجريمة أيضا، وذلك دون حلف اليمين ويستطيع 

أعوان الضبط القضائي مباشرة هذا الإجراء أيضا.

المطلب الثالث
الطبيعة القانونية لاجراءات التلبس بالجريمة

من خلال ما اوردناه سابقا نستنتج بان حالة التلبس لها طبيعة قانونية خاصة تمتاز بها 
عن غيرها من الحالات الاخرى فهي تاتي استثناء على الاصل فتعطي السلطات سلطه 
اكبر واوسع عن غيرها من الحالات. وبغيرها يعتبر ما تقوم به السلطه المعنية هو انتهاك 
لحقوق الانسان وهذا واضح من خلال سلطتها بالتوقيف وعدم مبارحة المكان وتفتيش 
من يكون موجود في مسرح الجريمة واخذ الاقوال مع اتخاذ اجراءات مناسبه في حال 
عدم الالتزام وكذلك في انتهاك لحرمة المنازل دون اذن. اما بحالتنا هنا لاتعد كذلك وهذا 
كله استثناء من اجل الوصول الى الحقيقة والعدالة القريبة والممكنة في حالة التلبس 
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ومعاقبة مرتكبها الذي اقدم عليها دون خوف او تردد جهرا وهذا ينم عن فكر جرمي 
خطير يجب السيطرة عليه . فهي اذا تمتاز وتختلف عن الاصل في الاجراءات الجزائية.
حالة  في  التحقيق  وقاضي  النيابة  ووكيل  القضائية  الشرطة  ضابط  يملك  حيث 
إجراءات  لذلك  وتماثل  مساكنهم،  وحرمة  الأشخاص  حرية  تمس  سلطات  التلبس 
التحقيق الابتدائي الذي يختص به قاضي التحقيق كأصل عام. فقد رأينا أن ضابط 
الشرطة القضائية يملك تفتيش مسكن المتهم بمساعدة القوة العمومية، ولو لم 

يقبل المذكور، كما يملك احتجازه الذي يعد قبضا عليه.
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الهوامش

الدكتور محمد سعيد نمور ،اصول الاجراءات الجزائية ( شرح لقانون اصول. ١ المحاكمات جزئية ) دار الثقافة للنشر 
والتوزيع ٢٠٠٥ ص٨٨. 

. د. محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص ٨٩. ٢
، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري أحمد شوقي الشلقاني. ٣

د.محمد علي سالم عياد الحلبي ، الوسيط في شرح  قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الجزء. ٤ الاول ، دار الثقافة 
للنشر والتوزيع ١٩٩٦ ص٣٩٥.

، فلسطين  المستشار ممدوح عليان ، الوجيز في  شرح قانون الاجراءات الجزائية  الفلسطيني  رقم ٣ لسنة ٢٠٠١. ٥
نابلس ٢٠٠٣ ص٣٢

 .  المحامي اسامة عوايصه ، شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينية ، ج١،الدعوى الجزائية ص١٧٢. ٦
للدكتور محمد سعيد نمور اصول الاجراءات الجزائية ( شرح لقانون اصول المحاكمات. ٧ جزئية ) دار الثقافة للنشر 

والتوزيع ٢٠٠٥ ص٨٩
دار الثقافة للنشر  الدكتور محمد سعيد نمور، اصول الاجراءات الجزائية ( شرح لقانون اصول المحاكمات جزئية )  . ٨

والتوزيع ٢٠٠٥ ص٨٩
الاستاذ فؤاد رزق ، الاحكام. ٩ الجزائية العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية ص

الاستاذ فؤاد رزق ، الاحكام الجزائية العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية ص٦٠. ١٠ 
الجزائية ، الجزء الاول ، دار الثقافة  د.محمد علي سالم عياد الحلبي ، الوسيط في شرح  قانون اصول المحاكمات . ١١

للنشر والتوزيع ١٩٩٦ ص٣٩٧
جزئية ) دار الثقافة للنشر  الدكتور محمد سعيد نمور، اصول الاجراءات الجزائية ( شرح لقانون اصول المحاكمات . ١٢

والتوزيع ٢٠٠٥ ص٩١.
د.محمد علي سالم عياد الحلبي ، الوسيط في شرح  قانون اصول المحاكمات الجزائية. ١٣ ، الجزء الاول ، دار الثقافة 

للنشر والتوزيع ١٩٩٦ ص٤٠٥
، فلسطين  المستشار ممدوح عليان ، الوجيز في  شرح قانون الاجراءات الجزائية  الفلسطيني  رقم ٣ لسنة ٢٠٠١. ١٤

نابلس ٢٠٠٣ ص٣٢
، فلسطين  المستشار ممدوح عليان ، الوجيز في  شرح قانون الاجراءات الجزائية  الفلسطيني  رقم ٣ لسنة ٢٠٠١. ١٥

نابلس ٢٠٠٣ ص٣٣-
الاجراءات الجزائية ( شرح لقانون اصول المحاكمات جزئية ) دار الثقافة للنشر  الدكتور محمد سعيد نمور، اصول . ١٦

والتوزيع ٢٠٠٥ ص٨٩
شرح لقانون اصول المحاكمات جزئية ) دار الثقافة للنشر  الدكتور محمد سعيد نمور، اصول الاجراءات الجزائية ( . ١٧

والتوزيع ٢٠٠٥ ص٩٢
قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الاول ، دار الثقافة  د.محمد علي سالم عياد الحلبي ، الوسيط في شرح  . ١٨

للنشر والتوزيع ١٩٩٦ ص ٤٠٦-٤٠٨
في شرح  قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الاول ، دار الثقافة  د.محمد علي سالم عياد الحلبي ، الوسيط . ١٩

للنشر والتوزيع ١٩٩٦ ص ٤٠٨-٤٠٧
الاجراءات الجزائية ( شرح لقانون اصول المحاكمات جزئية ) دار الثقافة للنشر  الدكتور محمد سعيد نمور، اصول . ٢٠

والتوزيع ٢٠٠٥ ص١٠٤
في شرح  قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الاول ، دار الثقافة  د.محمد علي سالم عياد الحلبي ، الوسيط . ٢١

للنشر والتوزيع ١٩٩٦ ص٣٩٩
الجزائية ( شرح لقانون اصول المحاكمات جزئية ) دار الثقافة للنشر  الدكتور محمد سعيد نمور، اصول الاجراءات . ٢٢

والتوزيع ٢٠٠٥ ص١٠٦
، دار الحكمة للطباعة  د.محمد ع.د.سعيد حسب االله عبداالله ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،سنة ١٩٩٠. ٢٣

والنشر ، ص١
اصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الاول ، دار الثقافة  د. محمد علي سالم عياد الحلبي ، الوسيط في شرح  قانون . ٢٤

للنشر والتوزيع ١٩٩٦ ص٤٠١-٤
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اصول المحاكمات جزئية ) دار الثقافة للنشر    الدكتور محمد سعيد نمور، اصول الاجراءات الجزائية ( شرح لقانون . ٢٥
والتوزيع ٢٠٠٥ ص١١٧

المحامي اسامة عوايصه ، شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينية ، ج١،الدعوى الجزائية ص ١٧٥-١٧٦. ٢٦
شرح  قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الاول ، دار الثقافة  د.محمد علي سالم عياد الحلبي ، الوسيط في . ٢٧

للنشر والتوزيع ١٩٩٦ ص٤١١-٤١٢
المحامي اسامة عوايصه ، شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينية ، ج١،الدعوى الجزائية ص١٧٧-١٧٨. ٢٨

الثقافة للنشر  محمد علي سالم عياد الحلبي ، الوسيط في شرح  قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الاول ، دار . ٢٩
والتوزيع ١٩٩٦ ص٤١٥-٤١٦

الاجراءات الجزائية ( شرح لقانون اصول المحاكمات جزئية ) دار الثقافة للنشر  الدكتور محمد سعيد نمور، اصول . ٣٠
والتوزيع ٢٠٠٥ ص١٢٦-١٢٨

المحامي اسامة عوايصه ، شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينية ، ج١،الدعوى الجزائية ص١٧٨-١٧٩. ٣١
المحامي اسامة عوايصه ، شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينية ، ج١،الدعوى الجزائية ص١٧٤. ٣٢

 ٣٣ .http://www.f-law.net/law/showthread.php
 ٣٤ .http://www.f-law.net/law/showthread.php
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التعليق على قرار المحكمة العليا بصفتها 
محكمة دستورية رقم ٢٠٠٩/١

«طعن دستوري»

المستشار الدكتور
عبد العزيز محمد سالمان
رئيس هيئة المفوضين
بالمحكمة الدستورية العليا المصرية

موجز الوقائع: أقام المدعيان (ش.ع)، (أ.ع) الطعن الدستوري رقم ١ لسنة ٢٠٠٩ ضد 
الخاصة.  العسكرية  المحكمة   -٢ العسكري،  القضاء  هيئة  رئيس   -١ عليهم:  المدعى 

٣- النيابة العسكرية.
بطلب الحكم بالآتي: 

ولأبسط  الأساسي،  القانون  الفتها  الخاصة  المحاكم  تشكيل  دستورية  عدم  أ- 
حقوق العدالة والقانون. 

ب- عدم دستورية ما يسمى بهيئة القضاء العسكرى لمحاكمة مدنيين أمامها.
ج- عدم دستورية المطعون ضدها الثالثة بتوقيف مدنيين على ذمتها.

د- إلزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
حين  الأساسي  للقانون  العسكرية  العامة  النيابة  مخالفة  حاصلها  لأسباب 
حقوقهم  وأهدر   ً أضرارا بهم  ألحق  مما  مدنيون  كونهم  رغم  الطاعنين  استجوبت 

باالفة للمادتين ١٠١، ١١٩ من القانون الأساسي.
وقد أدت هذه االفة إلى إصدار قرارات قضائية باالفة لأحكام القانون، بما أدى إلى 
مخالفة قانون الإجراءات الجزائية. كما خالف المطعون ضده الأول القانون الأساسي 
قبل  حين  الثاني  ضده  المطعون  وخالف  العسكرية  المحاكم  إلى  قضيتهم  أحال  حين 
نظر القضية رقم ٨٠٣ لسنة ٢٠٠٨ وبالتناوب فإن كافة الإجراءات قد تمت باالفة 
للقوانين والأنظمة السارية وإذ كان القرار لم يصدق عليه من قبل رئيس السلطة 

الوطنية فإنه يكون كأن لم يكن.
لعدم  الدعوى  برد  العامة  النيابة  رئيس  ودفع  العليا  المحكمة  أمام  الدعوى  نظرت  وإذ 
لم  كأن  واعتباره  موضوعاً  الطعن  رد  وبالتناوب  الاختصاص  ولعدم  الخصومة  صحة 

يكن. وبجلسة ٢٠٠٩/٧/٢١ قررت المحكمة رد الدعوى الماثلة لعدم صحة الخصومة.
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وهو القرار محل التعليق التالي:
يثير هذا القرار مسألة جوهرية من المسائل المتعلقة بالتقاضى أمام القضاء الدستوري 
وهي مسألة ”الصفة في الدعوى الدستورية“ كأحد أهم الشرائط الشكلية لقبول 
وإلقاء  ببحثها  جديرة  جوهرية  نقاط  من  عنها  يتفرع  ما  مع  الدستورية،  الدعوى 
الضوء عليها حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية الفلسطينية ومن بين 

هذه النقاط:
- من هم ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية.

- الحكومة كخصم دائم فى الدعوى الدستورية.
- الأثر المترتب على عدم اختصام الحكومة فى الدعوى الدستورية.

هل يمكن تصحيح سير الخصومة•  باختصام الحكومة أثناء نظر الدعوى الدستورية؟
ما هو الأساس الفلسفى•  لاعتبار الحكومة خصماً دائماً فى الدعوى الدستورية.

دور الحكومة في•  القوانين محل الرقابة الدستورية. 
هل يمكن أن تطعن الحكومة بعدم•  الدستورية (الحكومة كمدعية)

ونمهد لذلك ببيان طبيعة الدعوى الدستورية والإجراءات•  الخاصة بها.
الدعوى الدستورية وطبيعة الإجراءات الخاصة بها:-

الدعوى الدستورية دعوى قضائية، لكنها ليست كسائر الدعاوى القضائية، فالقانون 
قد خصها ببعض السمات الخاصة، بالنظر إلى طبيعتها الذاتية، ومن ثم فقد جعل 
للإجراءات الخاصة بها ذاتية مستقلة في كثير من الأمور، فالدعوى الدستورية هي 
دعوى عينية تستهدف محاكمة القانون محل الرقابة بقطع النظر عن الخصوم ومن 
ثم فلا تسري قواعد الحضور والغياب على الإجراءات أمام المحكمة الدستورية. والأصل 
في إجراءات الدعوى الدستوريـة أن تنتظمها الأحكام التشريعية الخاصة بها والتي 
إلى  تركها  وأن   ،٢٠٠٦ لسنة   ٣ رقم  الفلسطينيـة  الدستورية  المحكمة  قانون  أوردها 
أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يكون إلا في حالة عدم وجود حكم 
تعارض  فيه  يكون  بألا  مشروط  الالتجاء  هذا  فإن  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  فيها 
وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وقد اكدت على ذلك المادة (٤٤) 
والقرارات  الأحكام  على  بنصها ”تسري  الفلسطينية  الدستورية  المحكمة  قانون  من 
الصادرة من المحكمة (فيما لم يرد به نص في هذا القانون) القواعد المقررة في قانون 
والقرارات“  الأحكام  تلك  وطبيعة  يتعارض  لا  بما  والتجارية،  المدنية  المحاكمات  أصول 
فالمرجع في تحديد إجراءات الدعوى الدستورية بصفة عامة يكون إلا في حالة عدم 
وجود حكم فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا الالتجاء مشروط بألا يكون فيه 
تعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، فالمرجع في تحديد إجراءات 
الدعوى الدستورية بصفة عامة يكون إلى الأحكام التي تضمنها الفصل الثاني من 
الباب الثاني من قانون المحكمة الدستورية، وفي حالة عدم وجود نص به يجوز الرجوع 
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إلى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية باعتباره القانون المنظم بوجه عام 
للقواعد الإجرائية، ولأن أحكام هذه الشريعة العامة إن هي إلا تقنين وتطبيق لقواعد 
العدالة والمنطق في سير الإجراءات القضائية بوجه عام شريطة ألا يتعارض إعمال 
هذه الأحكام مع طبيعة اختصاص المحكمة الدستورية والأوضاع المقررة أمامها وهذه 

أمور تقدرها المحكمة في كل حالة على حدة (١).
خصائص الإجراءات المتبعة أمام القضاء الدستوري: 

تتميز إجراءات التقاضى أمام القضاء الدستوري بسمات خاصة نابعة من الدور الذي 
بحرية  له  يسمح  بما  عديدة  إجرائية  بقيود  يعاق  ألا  يلزم  الذي  القضاء  هذا  به  يقوم 
الابتكار وإرساء القواعد والضوابط التي يرى من الملائم ترسمها للفصل فيما يعرض 

عليه من دعاوي وطلبات وبما يتفق والغرض من إنشائه.
ولعل أبرز هذه السمات تتثمل في الآتي:

١- استقلال إجراءات الدعوى الدستورية عن قواعد إجراءات الدعاوى التي ينتظمها 
قانون المرافعات المدنية والتجارية (قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية).

وقد أشرنا إلى هذه الخاصة في البند السابق.
٢- إجراءات الدعوى الدستورية هي إجراءات يوجهها القاضي الدستوري.

الخصوم  عليها  يهيمن  التي  والتجارية  الإجراءات المدنية  عن  تمتاز  السمة  وبهذه 
إلى حد كبير. حيث إن دور القاضي فيها دور حيادي أقرب إلى الدور السلبي فلا 

يتدخل إلا في أحوال محددة.
٣- الصيغة الكتابية:

لمواعيد  وفقاً  الكتابية  الصبغة  أساس  على  الدستورية  الدعوى  في  الإجراءات  تقوم 
محددة يلتزم بها الخصوم في إبداء دفاعهم ودفوعهم.

التي  الجلسة  ليحدد  الدستورية  المحكمة  رئيس  على  الدعوى  ملف  بعرض  أنه  ذلك 
 ً تميزا تتميز  التي  الدستورية  المحكمة  أمام  المرافعة  مرحلة  تبدأ  فيها،  الدعوى  تنظر 

خاصاً عن باقي المراحل وبها تتميز الدعوى الدستورية عن سائر الدعاوى الأخرى.
في  الحال  عكس  على  العلنية  مبدأ  يحكمها  عام  بوجه  الدعوى  أن  عليه  فالمستقر 
الدعوى الدستورية التي ينتفي فيها هذا المبدأ في مرحلة المرافعة إذ يحكمها نص 
ينص  حيث  منه   (٣٦) المادة  في  فلسطين  في  الدستورية  المحكمة  قانون  أورده  خاص 
فإذا  مرافعة،  بغير  تدقيقاً  عليها  المعروضة  والطلبات  الدعاوى  في  المحكمة  «تحكم 
رأت ضرورة المرافعة الشفوية، فلها سماع الخصوم وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم 
أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم، وللمحكمة طلب ما يلزم من بيانات 
أو أوراق ولها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم عما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم 

مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات في الأجل الذي تحدده» (٢).
طبيعة  من  قضائية  دعوى  هي  سلف-  ما  نحو  على   – الدستورية  الدعوى  كان  وإذا 
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خاصة ولها ذاتية مستقلة، فقد انعكس ذلك على شروط قبولها، فاستوجب ذلك 
أحكاماً خاصة، سواء فيما يتعلق بشرط الصفة، أو بشرط المصلحة، أو بشرط الميعاد 
ولا يهمنا من هذه الشروط بالنسبة لتعليقنا هذا سوى شرط الصفة الذى نتناوله 

بغير قليل من التفصيل.
- الصفة فى الدعوى الدستورية:

فى  الحق  لصاحب  إيجاباً  الدعوى  تنسب  أن  القضائية  الدعوى  فى  بالصفة  يقصد 
الدعوى وسلباً لمن يوجد الحق فى الدعوى في مواجهته. فهي تميز للجانب الشخصي 
للحق فى الدعوى، وفي الغالب، وبمجرد إثبات الحق أو المركز القانونى وحدوث الاعتداء 
عليه تثبت الصفة فى الدعوى، ذلك أن الدعوى التي تنشأ عن الاعتداء على حق معين 

تكون لصاحب هذا الحق في مواجهة المعتدي (٣).
والصفة فى الدعوى الدستورية ليست بهذا المعنى العام وإنما قيدها القانون بمعنى 
محدد فليس كل صاحب حق يعتبر من ذوي الصفة أمام القضاء الدستوري، وإنما حدد 
القانون الدستوري المقارن أصحاب الصفة في اللجوء إلى القضاء الدستوري ولا يجوز 
لغيرهم اللجوء إليه ولو كان له مصلحة في هذا اللجوء، وقد تفاوتت النظم المقارنة 
في تحديد أصحاب الصفة في رفع النزاع إلى القضاء الدستوري تفاوتاً واضحاً (٤). ولا 
يعنينا منها سوى النظام الدستوري الفلسطيني مقارناً بالنظام الدستوري المصري 

كلما كان ذلك لازماً.
كما  الموضوعية،  الدعوى  في  الخصوم  للأفراد  الصفة  تثبت  المصري:  النظام  ففي   -
الدستورية  للمحكمة  وتثبت  القضائي،  الاختصاص  ذات  والهيئات  للمحاكم  تثبت 

العليا ذاتها على التفصيل الآتي:
- الصفة بالنسبة للأفراد (ذوي الشأن في الدعوى الموضوعية)

دعوى  في  خصوماً  يكونوا  أن  شريطة  للأفراد  الدستورية  الدعوى  في  الصفة  تثبت 
أي  أو  الإداري  أو  العادي  القضاء  محاكم  من  محكمة  أي  على  مطروحة  موضوعية 
فى  الخصوم  لغير  يجوز  فلا  ثم  ومن  القضائى.  الاختصاص  ذات  الهيئات  من  هيئة 
الدعوى الموضوعية وبالذات الخصم الذي دفع بعدم الدستورية وصرحت له المحكمة 
التصريح  هذا  بغير  الدعوى  رفعت  ما  فإذا  برفعها  يقوم  أن  الدستورية  الدعوى  برفع 

كانت غير مقبولة.
والصفة تثبت للخصوم في الدعوى الموضوعية أياً كان وصفهم سواء كانوا مدعيين 
في  خصماً  يكن  لم  من  على  الدستورية  الدعوى  إقامة  يجوز  فلا  عليهم  مدعى  أم 
غير  كانت  الموضوعية  الدعوى  خصم  على  أو  من  أقيمت  فإذا  الموضوعية،  الدعوى 

مقبولة.
ومتى كان الشخص خصماً أمام محكمة الموضوع. فإن الصفة في الدعوى الدستورية 
تثبت له ولايهم بعد ذلك إن كان هذا الشخص مدعياً أم مدعى عليه، خصماً أصلياً أم 
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متدخلاً شريطة أن يصدر عن محكمة الموضوع تصريحاً بإقامة الدعوى الدستورية.
وكما تثبت الصفة للأشخاص الطبيعيين تثبت لممثليهم كالولي أو الوصي أو القيم 
الخاصة  الاعتبارية  للأشخاص  أيضاً  وتثبت  بالخصومة.  الوكيل  أو  القانوني  النائب  أو 
القانون  خوله  من  ولكل  العامة  الاعتبارية  للأشخاص  تثبت  كما  يمثلها،  من  ولكل 
والحق في تمثيلها وفي ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا  «وحيث إنه عما دفعت به 
الحكومة أيضا من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيسا على أن شيخ 
الازهر هو الذى يملك وحده تمثيل جامعة الازهر باعتبارها من الهيئات التى يشملها 
على  يضف  لم  الأزهر  تنظيم  اعادة  بشأن   ١٩٦١ لسنة   ١٠٣ رقم  القانون  وان  الازهر، 
جامعة الأزهر شخصية اعتبارية تخولها حق التقاضى وتجيز لرئيسها تمثيلها لدى 
المحاكم، فأنه اذ كانت المادة (٣٩) من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار اليه تنص 
على أن «يتولى ادارة جامعة الازهر «١- مدير جامعة الازهر  (رئيس جامعة الازهر منذ 
العمل بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٢) ٢- (مجلس الجامعة). كما تنص المادة ٤٢ منه 
على أن «يتولى مدير الجامعة ادارة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية، وهو الذى 
الجامعة  رئيس  الى  أسند  القانون  أن  ذلك،  مؤدى  فان  الاخرى...»  الهيئات  أمام  يمثلها 
عمومها  فى  تدخل  والتى  الاخرى  بالهيئات  صلاتها  جميع  فى  عنها  النيابة  صفة 
الهيئات القضائية، وما يتفرع عن هذه النيابة من أهلية التقاضى فيما يتعلق بتلك 
الصلات ومن بينها التعاقد على شراء معدات لكليات الجامعة وما قد ينشأ عنها 
من منازعات قضائية، وهو الحال الذى اقتضى اختصاص المدعى بصفته فى الدعوى 
بصفته  المدعى  اقامة  فيها-  الدستورية  بعدم  الدفع  اثارة  على  وترتب  الموضوعية- 
للدعوى الماثلة، ومن ثم فان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة يكون 

على غير أساس» (٥).
وتثبت الصفة للنيابة العامة في الدعاوى الجنائية حيـن يتصـل الأمر بنص تشريعي 
عقابي. وفي ذلك تقرر المحكمة العليا (٦) أن «النيابة العامة تعتبـر بحكم القانون من 
ذوي الشأن في أي دعوى بعدم دستوريـة أي نص عقابـي، ويجـب على قلم الكتاب 

إعلانها بالعريضة باعتبارها من ذوي الشـأن فيها» (٧).
إلى  الطلب  حق  القانون  خوله  من  لكل  الدستورية  الدعوى  في  الصفة  وتثبت  بل 
النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في أحوال خاصة كوزير العدل في شأن جرائم 
مصر  في  معتمد  أجنبية  دولة  ممثل  أو  أجنبية  دولة  رئيس  أو  ملك  حق  في  العيب 
(م١٨١، ١٨٢) من قانون العقوبات أو رئيس مجلس الشعب أو غيره من رؤساء الهيئات 
العامة في شأن جرائم إهانة أو سب مجلس الشعب أو الهيئات النظامية أو المحاكم 
أو المصالح العامة (م١٨٤ من قانون العقوبات) أو المدعى العام الاشتراكي في شأن 
لسنة   ٩٥ رقم  القانون  من  (م٢٧  القيم  حماية  قانون  في  عليها  المنصوص  الأفعال 
١٩٨٠ في شأن حماية القيم من العيب). كذلك فإن النيابة العسكرية تعتبر خصماً 
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أمام المحاكم العسكرية وفقاً للقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بشأن الأحكام العسكرية. 
القضاء  أمام  الخصومة  في  طرفاً  تعتبر  الدولة  بمجلس  المفوضين  هيئة  فإن  وأيضاً، 
الإداري. فهي التي تحضر دعاوى الإلغاء، كما يخولها القانون حق الطعن في أحكام 

هذه المحاكم أمام المحكمة الإدارية العليا(٨) .
١- الصفة تثبت للوطني والأجنبي على السواء:

متى كان الشخص القانوني (طبيعياً أو معنوياً) من ذوي الشأن أمام إحدى المحاكم أو 
الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإن جنسيته لا تهم، فلا عبرة لما إذا كان مواطناً أم 
أجنبي وفي ذلك تؤكد المحكمة الدستورية العليا «أن للدولة بناء على ضرورة تفرضها 
أوضاعها الاقتصادية أو تتطلبها إدارة علاقاتها الخارجية أو توجبها روابطها القومية 
ً فى شأن الأموال التى يجوز لغير  أو غير ذلك من مصالحها الحيوية ، أن تفرض قيودا
مواطنيها تملكها أو أن تخرج فئة منها من دائرة الأموال التى يجوز لهم التعامل فيها 
سواء أكانت أموالاً منقولة أم عقارية ، فإن من الصحيح كذلك أن تداخل مصالح 
الدول ونماء اتصالاتها الدولية وحتمية التعاون فيما بينها يلزمها بأن تعمل كل منها 
فى نطاق إقليمها على أن توفر الوسائل الإجرائية والقواعد الموضوعية التى يتمكن 
الأجنبى من خلالها من رد العدوان على حقوقه الثابتة وفقاً لنظمها القائمة وهو 
ما قررته المادة الثامنة والستون من الدستور التى لا يجوز للدولة بموجبها أن تجحد 
على غير مواطنيها الحق فى اللجوء إلى قضائها للدفاع عن حقوقهم التى تكفلها 
القوانين الوطنية ، وإلا اعتبر إعراضها عن توفير الحماية أو إغفالها لها إنكار للعدالة 

تقوم به مسئوليتها الدولية ويوقعها فى حومة االفة الدستورية».
٢- الصفة بالنسبة لجهات القضاء:

تثبت الصفة أيضاً للمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها بما في ذلك محكمة النقض 
والمحكمة الإدارية العليا، وتثبت أيضاً للهيئات ذات الاختصاص القضائي وفي ذلك تنص 
المادة (٢٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ «تتولى 

المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
أ- إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى 
عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت 

الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
ب- إذا دفع أحد الخصوم اثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص 
الدفع  أن  الهيئة  أو  المحكمة  ورأت  لائحة  أو  قانون  في  نص  دستورية  بعدم  القضائى 
لرفع  أشهر  ثلاثة  يجاوز  لا   ً ميعادا الدفع  أثار  لمن   وحددت  الدعوى  نظر  أجلت  جدي 
الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر 

الدفع كأن لم يكن».
محدد  قانون  من  ولايتها  التي تستمد  تلك  هي  القضائي  الاختصاص  ذات  والهيئات 
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لاختصاصاتها مبين لإجراءات نظر الخصومة أمامها، مفصلاً لضماناتها القضائية، 
وان تصدر أحكامها على أساس قاعدة قانونية محددة سلفاً، لتكون عنواناً للحقيقة 

فيما تخلص إليه متى حازت قوة الأمر المقضي (٩).
لقراراتها  وتتوافر  معين  موضوع  في  القضاء  ولاية  المشرع  منحها  الهيئات  فهذه 
مرتبتها  إلى  بالتالي  وترقى  ومقوماتها  الأحكام  خصائص  إليه  بالنسبة  القضائية 

باعتبارها من جنسها.
العبرة  وإنما  قضائي  اختصاص  ذات  بأنها  للهيئة  المشرع  بتسمية  ليست  والعبرة 
بتوافر المعايير التي أكدت عليها أحكام المحكمة الدستورية العليا وقضاءها في ذلك 

متواتر فيندرج من بينها على سبيل المثال:
العقارات  تحسين  مقابل  تقدير  قرارات  فى  بالفصل  الخاصة  الطعون  لجنة   -

المنصوص عليها بالمادة (٨) من القانون ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ (١٠).
- اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ (١١).

- لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة (١٢) .
-  لجنة ضباط القوات المسلحة (١٣).

- ولا يدخل في عداد الهيئات ذات الاختصاص القضائي من واقع أحكام المحكمة 
الدستورية العليا.

يصدر  ما  أن  إذ  الدولة  بمجلس  والتشريع  الفتوى  لقسمي  العمومية  الجمعية   -
عنها في المسائل التي تختص بها لا يعدو أن يكون رأياً في مجال الإفتاء لاتنعقد 

به خصومة بين طرفين (١٤).
- هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة (١٥).

- اللجنة التي يشكلها مجلس نقابة المحامين الفرعية للفصل في الخلاف الذي 
يقع بين المحامي وموكله بشأن تحديد أتعابه (١٦).

هذه  اعتبرته  لما  عددية  أمثلة  يجد  العليا  الدستورية  المحكمة  لأحكام  والمتبع 
المحكمة من الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأمثلة كثيرة لجهات لم تعتبرها 

من تلك الهيئات.
- الصفة بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا:

رقابة  لممارسة  تتصدى  أن  في  الحق  العليا  الدستورية  للمحكمة  القانون  أعطى 
دستورية القوانين كلما رأت نصاً غير دستوري، وكان ذا صلة بالنزاع المطروح عليها. 
فنصت المادة (٢٧) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه «يجوز للمحكمة في 
جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة 
ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة 

لتحضير الدعوى الدستورية».
المحكمة  قانون  في  مستحدث  أمر  هو  الدستورية  الرقابة  أساليب  كأحد  والتصدي 
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الدستورية العليا ولم تكن هذه الرخصة مقررة للمحكمة العليا عند إنشائها.
ولممارسة هذه الرخصة شروط وضوابط ليس مجال تفصيلها هذا البحث(١٧).

- الصفة في الدعوى الدستورية لا تفترض: بل لابد أن تقام الدعوى من صاحب صفة 
على التفصيل الذي أوردناه. فلا يكفي الفرد أن يكون مواطناً حتى يغدو صاحب صفة 
 ً في الطعن على تشريع مخالف للدستور فقد قضت المحكمة الدستورية العليا ردا
على ما أثاره أحد المدعيين أمامها بأن صفته كمواطن تخوله الحق في رد أي اعتداء على 
أحكام الدستور بأن «القول بأن لكل مواطن صفة مفترضة في اختصام النصوص 
انتقال  هو  إهدارها  في  مفترضة  ومصلحة  للدستور  مخالفتها  المدعى  التشريعية 
بالرقابة القضائية على الدستورية إلى مرحلة لم يبلغها بعد التطور الراهن لقانون 
لأبعاد  المقارن  التنظيم  عام  كأصل  كذلك.  يشملها  ولا  العليا،  الدستورية  المحكمة 

هذه الرقابة، بالنظر إلى دقتها وخطورة المسائل التي تتناولها»(١٨).
- الربط بين الصفة والمصلحة في الدعوى الدستورية:

لم يورد قانون المرافعات المدنية والتجارية نصاً خاصاً يتناول الصفة كشرط مستقل 
لقبول الدعوى وقد فسر فقهاء قانون المرافعات ذلك بأن الصفة تندمج في المصلحة 
أو  الطعن  أو  الدعوى  رفع  في  الصفة  هي  المباشرة  الشخصية  بقولهم «المصلحة» 
الصفة في التمسك بالدفع»(١٩) وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على أن شرط 
الصفة يندمج في شرط المصلحة فقد قضت في حكم هام من أحكامها  مقررة 
أن «شرط  المصلحة وتندمج فيه الصفة من الشروط الجوهرية التى لاتقبل الدعوي 
بما  العليا  الدستورية  المحكمة  بقانون  تقرر  شرط  بعد  وهو  غيبتها،  فى  الدستورية 
هذا  فى  عليه  نص  ما  عدا  فيما   » أنه  من  والعشرين  الثامنة  مادته  فى  عليه  نص 
المحكمة،  إلى   تقدم   التى  والطلبات  والدعاوي  الإحالة  قرارات  على  تسرى  الفصل ، 
الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص 
قانون  من  الثالثة  المادة  نص  وكان  ذلك،   كان  المقررة أمامها « متى  والأوضاع  المحكمة 
المرافعات المدنية والتجارية مؤداه ألا تقبل أية دعوى لايكون لرافعها فيها مصلحة 
قائمة يقرها  القانون أو مصلحة محتملة بالشروط التى بينها، وكان قضاء المحكمة 
فى   خاص  بتنظيم  المحكمة  هذه  أفرد  الدستور  أن  علي  جري  قد  العليا  الدستورية 
المادة ١٧٥  فى  بها  ناط  حين  الحكم  بنظام  الخاص  الخامس  الباب  من  الخامس  الفصل 
مباشرة الرقابة القضائية  علي دستورية  القوانين واللوائح،  وكذلك  ولاية تفسير 
بذلك  مستهدفا  بالقانون،  المبين  الوجه   علي  كله  وذلك   التشريعية  النصوص 
المحكمة  تباشر  التي  والإجرائية  الموضوعية  القواعد  يحدد  أن  فى  المشرع  يفوض  أن 
دستورية   على  القضائية  الرقابة  ضوئها  وعلى  خلالها  من  العليا    الدستورية 
منه  و٢٩    ٢٧ بالمادتين  نظم  قد  المحكمة  هذه  قانون  التشريعية، وكان  النصوص 
الطرائق  التي لا تقبل الدعوى الدستورية  إلابولوجها، وكان  البين من هاتين المادتين 
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في  الطعن  الطبيعيين  الأشخاص  أو  الأشخاص الاعتباريه  تخولان  لا  كلتيهما  أن 
النصوص التشريعية بالطريق المباشر» (٢٠) .

الصفة أمام القضاء الدستوري الفلسطيني:
أبانت المادة (٢٧) من قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ عن 
أصحاب الصفة في الطعن بعدم الدستورية بنصها على أن «تتولى المحكمة الرقابة 

القضائية على الدستورية على الوجه التالي:
١- بطريق الدعوى الأصلية المباشرة التي يقيمها الشخص المتضرر أمام المحكمة 

ً إلى أحكام المادة (٢٤) من هذا القانون. استنادا
نظر  اثناء  القضائي  الاختصاص  ذات  الهيئات  أو  المحاكم  لإحدى  تراءى  إذا   -٢
إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار 
المحكمة  إلى  رسوم  بغير  الأوراق  وأحالت  الدعوى  أوقفت  النزاع  في  للفصل  لازم 

الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
٣- إذا دفع الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص 
القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار ورأت 
 ً المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا
لا يجاوز تسعين يوماً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. فإذا لم 

ترفع الدعوى في الميعاد، أعتبر الدفع كان لم يكن.
أن  نفسها  تلقاء  من  فلها  بالنزاع،  متصل  دستوري  غير  نص  هناك  كان  إذا   -٤
تتصدى بأن تفصل في عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك النص متصلاً فعلاً 

بالمنازعة المطروحة أمامها حسب الأصول.
- والأحكام المستخلصة من هذه المادة أن الصفة في الدعوى الدستورية تثبت للفئات 

الآتية:
١- الأفراد: ويقصد بهم كل شخص أصابه ضرر من جراء نص في قانون أو لائحة أو 
مرسوم أو نظام أو قرار إذ يستطيع هذا الفرد أن يقيم دعوى مباشرة أمام المحكمة 
الدستورية العليا الفلسطينية للحكم بعدم دستورية النص المسبب لهذا الضرر.

ً أو شركة أو هيئة عامة أو خاصة  والفرد يقصد به كل شخص قانوني سواء كان فردا
ويشترط أن يكون قد أصابه ضرر.

غير  أم  مباشر  عام،  أم  خاص  ضرر  لكونه  تحديد  دون  لفظة «ضرر»  النص  أطلق  وقد 
سيقوم  وهل  الضرر،  هذا  ثبوت  كيفية  النص  يبين  ولم  أدبي،  أم  مادي  ضرر  مباشر، 
بإثباته أمام المحكمة الدستورية العليا ويجعل منها محكمة موضوع أم يلزم أن يكون 

ثابتاً قبل رفع الدعوى الدستورية وإذا كان الخيار الأخير فكيف يتم ذلك؟.
- كما لم يحدد نص البند (١) من المادة (٢٦) من قانون المحكمة الدستورية أي ميعاد 

لتقام فيه الدعوى المباشرة بما يعني أنها يمكن أن تقام في أي وقت.
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كل ما ذكرنا من صعوبات لا نجد لها حلاً إزاء عمومية النص وعدم تحديده الأمر الذي 
يعني أن وجود هذا النص بالكيفية التي عليها من شأنه أن يثير البلبلة والمشكلات 

الكثيرة والأضرار الاجتماعية.
بيانه  في  أحال  قد  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من   ١/٢٦ المادة  نص  كان  ولئن 
ذات  من   (٢٤) المادة  إلى  المتضرر  الشخص  قبل  من  المباشرة  الدعوى  إقامة  لكيفية 
القانون فإن تأمل المادة (٢٤) لا يجعلنا نخرج بحلول واضحة للمشكلات التي أشرنا 

إليها (٢٠).
الأمر الذي يبين منه أن هذا الطريق (الدعوى المباشرة) من طرق إقامة الدعوى الدستورية 
قد ولد ميتاً وأن النص عليه لا جدوى من ورائه لأنه لن يفرز في النهاية سوى حكم 
نظري غير قابل للتنفيذ لأن نفاذ الأحكام الدستورية في النظم الدستورية المقارنة 
مقيد بعدم المساس بحجية الأحكام الباتة إلا إذا كان القصد منه القفز على حجية 
الأحكام الباتة وإهدارها وزعزعة المراكز القانونية المستقرة بموجب هذه الأحكام ولا 
في  العامة  المصلحة  من  ليست  لأنها  المشرع  يقصدها  لم  النتيجة  هذه  أن  شك 

شيء. 
والأفضل من وجهة نظرنا أن يعاد النظر في قانون المحكمة الدستورية ويلغى البند (١) 

من المادة (٢٧) اكتفاء بالطرق الباقية التي أوردتها تلك المادة (٢١).
٢- الأفراد الخصوم في دعوى موضوعية:

تثبت الصفة لكل ذي شأن أمام إحدى المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها أو الهيئات 
ذات الاختصاص القضائي. على التفصيل الذي أوردناه فيما سلف.

٣- المحكمة الدستورية العليا ذاتها:
تعد المحكمة الدستورية العليا من أصحاب الصفة في الدعاوى الدستورية إذ خولها 
القانون (نص المادة ٤/٢٧) رخصة التصدي لأي نص تراه غير دستوري شريطة أن يكون 
متصلاً بالمنازعة المطروحة أمامها والتي تكون قد اتصلت بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع 

القانونية المقررة.
الدستورية  المحكمة  أمام  للصفة  بالنسبة  أوردناه  ما  ذات  إلى  التفاصيل  في  ونحيل 

العليا المصرية.
- الحكومة كصاحبة صفة في الدعوى الدستورية (مدعى عليها):

أوجب قانون المحكمة الدستورية العليا في فلسطين في المادة (٣٢) اختصام الحكومة 
في سائر الدعاوى الدستورية التي تقام طعناً على قانون أو مرسوم أو لائحة أو بنظام أو 
قرار. فقد نصت على أن «يقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى 
والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل مخصص لذلك وعلى 
قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات خلال خمسة عشر يوماً 

من ذلك التاريخ، وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية « (٢٢).
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- والحكومة وفقاً للمستخلص من هذا النص تظهر باعتبارها من ذوي الشأن في كل 
المحكمة  أمام  مثولها  يرتبط  ولا  فيها  المدعيين  أو  موضوعها  كان  أياً  دستورية  دعوى 
الدستورية الفلسطينية بمصلحتها الشخصية المباشرة، بل هو واقع بقوة القانون 
بقصد إعلامها بمضمون ونطاق النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور حتى 
تستطيع أن تحدد موقفها من المطاعن التي نسبها المدعى في الخصومة الدستورية 
إلى هذه النصوص، وتقدم أوجه دفاعها بشأنها خلال المواعيد التي حددتها المادة (٣٤) 

من قانون المحكمة الدستورية.
- الأساس الفلسفي لاعتبار الحكومة من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية:

أوضح الحكم محل التعليق أن الحكمة من اعتبار الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى 
الدستورية هي تمكينها من أن تقول كلمتها في الطعون الموجهة إلى التشريعات 

التي تكون قد أصدرتها أو شاركت في وضعها.
ولقد سبق أن رددت المحكمة العليا المصرية ثم المحكمة الدستورية العليا هذه الحكمة. 
المقصود  نوضح  أن  يقتضي  العلة  وصدق  الحكمة  هذه  حقيقة  على  وللوقوف   ٢٣)
بالحكومة كخصم في الدعوى الدستورية، ثم نبين دورها في القوانين محل الرقابة 

وذلك على النحو الآتي:
- المقصود بالحكومة:

عند إطلاق كلمة «حكومة» يقصد بها أكثر من معنى:
- فقد يقصد بها «الوزارة» فعندما يقال أن الحكومة مسئولة أمام البرلمان فيكون 
الدول  من  كثير  في  الشائع  الاستعمال  هو  وهذا  الوزارة.  هو  ذلك  من  القصد 

وخاصة ذات النظام البرلماني.
والوزراء  الدولة  رئيس  أي  التنفيذية  السلطة  عن  للتعبير  تستخدم  وقد   -

ومساعدوهم.
تشمل  بحيث  للدولة  والمسيرة  الحاكمة  الهيئات  مجموع  على  أحياناً  وتطلق   -

جميع السلطات(٢٤).
هي:  مصطلحات  ثلاث  الخصوص  هذا  في  العربية  الدساتير  استعملت  ولقد   -

السلطة التنفيذية والحكومة ومجلس الوزراء.
والسلطة التنفيذية أوسعها دلالة إذ يندرج تحت هذا الاصطلاح جميع العاملين في 
الحكومة  أما  الدولة  رئيس  حتى  موظف  أصغر  من  ابتداء  الدولة  في  التنفيذ  مهام 

ومجلس الوزراء فهما مصطلحان متقاربان لا يختلفان إلا في بعض النواحي (٢٥).
فاصطلاح الحكومة له معنى واسع ومعنى ضيق فأي معنى قصده المشرع حين أوجب 

اختصام الحكومة في الدعاوى الدستورية؟
أورد الحكم محل التعليق أن المقصود بالحكومة هو الحكومة بمعناها الضيق المنصوص 

ً رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. عليه في المادة (٦٥) من الدستور وهي تحديدا
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والحقيقة أن المادة (٦٥) من القانون الأساسي الفلسطيني لم تحدد المقصود من كلمة 
«الحكومة» وإنما التحديد ورد في المادتين (٦٣)، (٦٤) معاً فقد نصت المادة (٦٣) على أن 
«مجلس الوزراء (الحكومة) هو الإدارة التنفيذية والإدارية التي يضطلع بمسؤولية وضع 

البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ،..... «
وتنص المادة (٦٤) على أن «١- يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء 

.ً لا يتجاوز أربعة وعشرين وزيرا
.» ............ -٢

ً على رئيس  ومن ثم فإن المقصود بالحكومة يتحدد وفقاً لهاتين المادتين ويكون مقصورا
مجلس الوزراء ونوابه والوزراء دون غيرهم. (٢٦)

فتصح الخصومة باختصام رئيس مجلس الوزراء وحده أو مع وزيره اتص، كما تصح 
إذا اختصم الوزير المعني بمفرده.

- يثور التساؤل عن صحة الخصومة الدستورية إذا لم يختصم رئيس الوزراء أو نوابه أو 
أي من الوزراء وتم اختصام رئيس السلطة الوطنية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية؟ 

وهل يمكن أن يغني عن اختصام رئيس الوزراء أو الوزراء؟
طرحت هذه المشكلة على المحكمة الدستورية العليا المصرية حين دفعت هيئة قضايا 
الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام الحكومة ممثلة 
أن  مقررة  الدفع  المحكمة  رفضت  أن  فكان  اتص  الوزير  أو  الوزراء  مجلس  رئيس  في 
اختصام رئيس الجمهورية بحكم كونه متولياً السلطة التنفيذية إلى جانب رئاسة 

الدولة يحقق الغاية من اختصام الحكومة.
فقد قضت «وحيث إن هيئة قضايا الدولة، دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها 
على غير ذي صفة، تأسيسا على أن اختصام الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي 
الوزير  أو  الوزراء  مجلس  رئيس  في  ممثلة  الحكومة  اختصام  عن  يغني  لا  الدعوى  في 

اتص.
 ٤٨ رقم  بالقانون  الصادر  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من   (٣٥) المادة  إن  وحيث 
لسنة ١٩٧٩ اعتبرت الحكومة من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية الواجب إعلانهم 
بصحيفتها، وهذا الإجراء قد تحقق فعلاً باختصام رئيس الجمهورية في الدعوى الماثلة 
بالمادة  عملاً  التنفيذية  للسلطة  متولياً   – الدولة  رئاسة  جانب  إلى   – كونه  بحكم 
(١٣٧) من الدستور وبإعلان هيئة قضايا الدولة بحسبانها النائبة قانوناً عن الدولة 
من هذا الإجراء بإبداء  تحققت الغاية  بصحيفة هذه الدعوى، كما  بجميع سلطاته 

ً على المطاعن الدستورية المثارة فيها» (٢٧).   تلك الهيئة دفاعها ردا
ويمكن أن ينقل هذا الحل إلى النظام الدستوري الفلسطيني بحيث تصح الخصومة 
الدستورية إذا تم اختصام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ولم يختصم رئيس 

مجلس الوزراء أو الوزير اتص وذلك لأن العلة واحدة في النظامين.
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للسلطة  متولياً  (الدولة)  للسلطة  رئاسته  بجانب  يعد  الوطنية  السلطة  فرئيس 
التنفيذية حسبما تشير إلى ذلك نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، ولئن كان 
يكون  المصري  الدستور  من   ١٣٧ المادة  لنص  مماثل  نص  من  خلت  قد  النصوص  تلك 
صريحاً في إشارته بأن يتولى رئيس السلطة الوطنية السلطة التنفيذية إلا أن فحص 
يختار  الذي  هو  الوطنية  السلطة  فرئيس  ذلك  إلى  يؤدي  الأساسي  القانون  نصوص 

رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وله أن يقيله أو يقبل استقالته (م٤٥).
في  المبين  الوجه  على  التنفيذية  ومهامه  سلطاته  الوطنية  السلطة  رئيس  ويمارس 
عن  الوطنية  السلطة  رئيس  أمام  مسئول  الوزراء  رئيس  أن  كما  (م٣٨٩  القانون  هذا 

أعماله وعن أعمال حكومته (م١/٧٤).
الحكومة  أن  إلى  يؤدي  الأساس  القانون  نصوص  من  وغيرها  النصوص  هذه  فتعاضد 
يندرج ضمنها رئيس السلطة الوطنية باعتباره رأس السلطة التنفيذية ويمارس مهام 
تنفيذية بمفرده أو بمساعدة الوزراء ومن ثم يصح اختصامه في الدعاوى الدستورية 

مع رئيس الوزراء أو الوزراء أو بديلاً عنهم.
- دور الحكومة في القوانين محل الرقابة:

إذا كان اختصام الحكومة فى الدعاوى الدستورية راجع إلى دورها في إصدار القوانين 
أو المشاركة في وضعها... فما هو حجم هذا الدور؟

أو  البرلمان  من  صادرة  أصلية  تشريعات  كونها  عن  تخرج  لا  الرقابة  محل  القوانين 
تشريعات فرعية تصدرها الحكومة أياً كان مسمى هذه التشريعات الفرعية (لوائح 

– أنظمة- قرارات تنظيمية... الخ)
ولنتناول في وجازة دور الحومة في كل نوع من التشريعات:

- دور الحكومة في التشريعات الفرعية:
حق الحكومة في إصدار اللوائح بصفة أصلية أظهر من أن يكون محل مناقشة الآن 
تصدر  أن  في  التنفيذية  السلطة  حق  على  الدستور  فيها  ينص  التي  الحالات  ففي 
لوائح لتنظيم بعض الموضوعات لا يملك البرلمان أن يحرم على السلطة التنفيذية أن 

تصدر مثل هذه اللوائح.
لوائح  فهناك  إليها  الالتجاء  لظروف  وفقاً  كبيرين  قسمين  إلى  تنقسم  واللوائح 
الإدارية،  الوظيفة  مستلزمات  من  بالتالي  وتعتبر  للإدارة  العادي  السير  يستلزمها 
وهناك لوائح لا تصدر إلا في حالات الضرورة وتعتبر في حقيقتها خروج على اختصاص 

السلطة التنفيذية (٢٨).
من  كاملة  بصورة  اللائحية  وإصدار التشريعات  تتولى إعداد  والسلطة التنفيذية   -
وأن  الفرعية  التشريعات  هذه  عن  تدافع  أن  لها  يحق  ثم  ومن  النهاية  حتى  البداية 
للحكومة  تقر  جميعها  والدساتير  بها.  المتعلقة  الدستورية  الدعاوى  فى  تُختصم 
بالحق في إصدار اللوائح. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للتشريعات الأصلية الصادرة 
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من البرلمان أو هكذا يبدو للباحث لأول وهلة إلا أن الفحص الدقيق يسفر عن نتيجة 
تخالف ذلك ويتضح من خلالها أن دور الحكومة في التشريعات الأصلية يكاد يساوي 

دور البرلمان إن لم يزيد عليه.
- دور الحكومة في التشريعات الأصلية (٢٩):

يرصد الباحثون أن دور الحكومة في معظم بلاد العالم قد برز إلى مكان الصدارة بينما 
ً على الموافقة  تضاءل دور البرلمانات تدريجياً حتى أصبح – من حيث الواقع – مقصورا

من حيث المبدأ على ما تعده السلطة التنفيذية من مشروعات.
تشترك  إذ  والبرلمان  الحكومة  بين  التشريع «شركة»  تجعل  العربية  الدساتير  ومعظم   -
الحكومة مع البرلمان في معظم مراحل التشريع بدئاً بالاقتراح حتى التصديق والإصدار:

- حق الاقتراح:
هو اللبنة الأولى في عملية صنع التشريع، وهو في نظر البعض الركن الأساسي في 
ً على فحص مشروعات القوانين  العملية التشريعية إذ هو الذي يجعل البرلمان قادرا

ً أن «اقتراح القانون هو الحكم» (٣٠). وقد ذهب بعض الفقه إلى أبعد من ذلك مقررا
للطابع   ً نظرا ولكن  وللحكومة،  البرلمان  لأعضاء   – عامة  كقاعدة   – مقرر  الحق  وهذا 
العالم  دول  جميع  وفي  عملاً،  المشاهد  فإن  التشريع  عملية  به  تتسم  الذي  الفني 
أجمع أن الغالبية العظمى من التشريعات ذات مصدر حكومي، وأن دور البرلمانات في 
هذا المقام أصبح يقتصر عملاً على إقرار المشروعات التي تقدمها الحكومة بعد أن 

تقتنع بالأسس الكبرى التي تقوم عليها تلك التشريعات.
وقد منحت بعض الدساتير التشريعات ذات المصدر الحكومي أولوية في المناقشة، بل 
إن بعض الدساتير العربية قد تطرفت في هذا الخصوص وحرمت أعضاء البرلمان من 
المشروعات  على  التصويت  على  فقط   ً مقصورا دورهم  وجعلت  القوانين  اقتراح  حق 

التي تقدمها الحكومة (٣١).
القوانين  اقتراحات  تقديم  في  الحق  الوزراء  لس  الفلسطيني  الدستور  أعطى  وقد   -
التشريعي  الس  إلى  التقدم  في  الحق  الوزراء  لس  أن  على   (٧٠) المادة  في  فنص 

بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.
- حق الاعتراض (التصديق):

يعد حق الاعتراض التشريعي سلطة أساسية تمنحها الدساتير عادة لرئيس الدولة 
يمكنه بموجبها وقف القانون الذي أقره البرلمان أو تعطيل صدوره لفترة معينة (٣٢).

الاعتراض  حق  ويؤدي  نسبياً،  يكون  وقد  مطلقاً  يكون  قد  التشريعي  الاعتراض  وحق 
إلى إنهاء القانون الذي أقره البرلمان بصورة مطلقة ونهائية ولا توجد وسيلة دستورية 
تمكن البرلمان من القضاء عليه وهذا هو حق التصديق بمعناه الدقيق. أما الاعتراض 
النسبي فهو عكس الاعتراض المطلق يستطيع البرلمان القضاء عليه إذا أعاد الموافقة 

على النص محل الاعتراض مرة ثانية بالأغلبية التي تطلبها الدستور.
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وحق الاعتراض له أهمية كبرى في الأنظمة الدستورية اتلفة ويهدف إلى تحقيق 
المعيبة  التشريعات  لمواجهة  الأمان  صمام  ويعتبر  التشريعية  العملية  في  التوازن 
في  المتاحة  الإمكانيات  مع  تتناسب  ولا  مالي  طابع  ذات  كانت  إذا  خاصة  والمتسرعة 

الميزانية العامة للدولة (٣٣).
الاعتراض  حق  الوطنية  السلطة  رئيس  الفلسطيني  الأساسي  القانون  خول  وقد 
التوقيفي البسيط الذي يؤدي مؤقتاً إلى وقف إصدار القانون، لكن يستطيع الس 
أعضائه.  ثلثي  بأغلبية  ثانية  للقانون  بإقراره  الاعتراض  هذا  على  التغلب  التشريعي 
وقد ورد النص على ذلك في المادة (٤١) من القانون الأساسي بقولها «١- يصدر رئيس 
خلال  الفلسطيني  التشريعي  الس  من  إقرارها  بعد  القوانين  الوطنية  السلطة 
ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى الس خلال الأجل مشفوعة 

ً في الجريدة الرسمية. بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فورا
٢- إذا رد رئيس السلطة الوطنية المشروع إلى الس التشريعي وفقاً للأجل والشروط 
الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في الس التشريعي، فإذا أقره ثانية 

ً في الجريدة الرسمية. بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وينشر فورا
- حق الإصدار:

الإصدار إجراء يمارسه رئيس الدولة باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية وهو شهادة من 
رئيس الدولة بأن القانون قد استوفى مراحله الدستورية وأصبح تنفيذه واجباً على 
أعضاء السلطة التنفيذية ومن ثم فإن رئيس الدولة باعتباره رئيس السلطة المشار 

إليها يأمر أعضاءها باحترام القانون والعمل على تنفيذه كل بحسب اختصاصه.
وقد اختلف الفقه حول الصيغة القانونية للإصدار فمنهم من ذهب إلى أنه عمل 
تشريعي، ومنهم من ذهب إلى أنه عمل تنفيذي والبعض الآخر ذهب إلى أنه عمل من 
نوع خاص والبعض الرابع قال إنه من أعمال السيادة (٣٤) ولا يهمنا في هذا البحث 
الوقوف على حقيقة الطبيعة القانونية للإصدار بقدر ما يهمنا أن نلفت النظر إلى 
الحكومة  عليها  تقوم  له  ميلاد  شهادة  يعتبر  فهو  للقانون  بالنسبة  وجوده  أهمية 

وبغيرها لا يدخل التشريع حيز التنفيذ.
في  الحق  الوطنية  السلطة  لرئيس  فلسطين  لدولة  الأساسي  القانون  أعطى  وقد 
الإصدار حيث نص في المادة (٤١) على أن «١- يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين 

بعد إقرارها من الس التشريعي الفلسطيني ........
- وإذا كان دور الحكومة في التشريعات بمختلف أنواعها بهذه الكيفية وهذا الحجم 
أوجب  حين  حصيفاً  فلسطين  في  أو  مصر  في  سواء  المشرع  فكان  الأهمية  وهذه 
اختصامها في كافة الدعاوى الدستورية التي تقام طعنا على أي نص في قانون أو 
أنها  شك  لا  التي  التشريع  إلى  توجه  التي  المطاعن  على  الرد  تستطيع  حتى  لائحة 

ساهمت فيه بدور بارز وحققت من خلاله سياستها التي تكون مسئولة عنها.
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الدعوى  في  عليها  كمدعى  الحكومة  اختصام  عدم  أثر  ما  هو  الهام  السؤال  لكن 
الخصومة  تصحيح  يمكن  وهل  بغيرها،  الخصومة  تصح  أن  يمكن  وهل  الدستورية؟ 

باختصامها أثناء نظر الدعوى الدستورية أمام المحكمة؟
- عدم اختصام الحكومة في الدعوى الدستورية: أثره:

رافع  يملك  فلا  القانون  بقوة  اختصام  هو  الدستورية  الدعوى  في  الحكومة  اختصام 
الدعوى أن يتجنب هذا الاختصام والدعوى لا تكون مقبولة إلا إذا تم اختصام جميع 
من يوجب القانون اختصامهم وقد انتهت المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية 
لخلو  العامة  للقواعد  إعمالاً  التعليق  محل  حكمها  في  الصحيح  النظر  هذا  إلى 
قانون المحكمة الدستورية من النص على الجزاء في حالة عدم الاختصام وكنا نتمنى 
أن تؤصل المحكمة حكمها وتضع في أسبابها ما تشير به إلى ذلك خاصة وإنها في 

مرحلة إرساء القواعد.
ولقد خلا قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية أيضاً من حكم بالنسبة لجزاء عدم 
يتعارض  ألا  شريطة  العامة  القواعد  إلى  يكون  ذلك  في  والمرجع  الحكومة،  اختصام 
القانون  أوجب  إذا  أنه  تقول  العامة  والقواعد  الدستورية.  الدعوى  طبيعة  مع  ذلك 
اختصام أشخاص معينين في دعوى معينة فإن الدعوى لا تكون مقبولة إلا إذا وجهت 
صحيحة إلى جميع من أوجب القانون اختصامهم، ويكون للمدعى عليه أن يتمسك 
بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام غيره ممن يوجب القانون اختصاصهم، هذا لو كانت 
القاعدة الأخيرة لا تتعلق بالنظام العام، أما إذا كانت من النظام العام فمن الواجب 
أن تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من اختصام أصحاب الصفة وإلا قضت من تلقاء 

نفسها بعدم قبول الدعوى(٣٥).
وإعمالاً لهذه القواعد العامة فإن الجزاء على عدم اختصام الحكومة يكون القضاء 
أم  الدفع،  بهذا  عليهم  المدعى  باقي  يدفع  أن  ذلك  في  يستوي  الدعوى،  قبول  بعدم 
يتخذوا موقفاً سلبياً، إذ انه في كل حال يتعين على المحكمة، ومن تلقاء نفسها أن 
تتحقق من أن من أوجب القانون اختصامهم في الدعوى قد تم اختصامهم اختصاما 

صحيحاً بإعلانهم بصحيفتها إعلاناً قانونياً سليماً.
- هل يجوز اختصام الحكومة أثناء نظر الدعوى:

طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات يجوز اختصام من لم يختصم من الخصوم 
أثناء نظر الدعوى شريطة ألا يخل بأي حال من الأحوال بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى 
في  الخصومة  تصحيح  يتم  بحيث  طعن،  أو  تقادم  أو  سقوط  مواعيد  كانت  سواء 

الميعاد المقرر لرفع الدعوى (٣٦).
لكن هذا الحل لا يمكن الأخـذ به في الدعوى الدستوريـة لأنه يتنافى مع طبيعتها 
وإعلانها  قيدهـا  فـي  تتقيـد  الدعـوى  هذه  لأن  بها  المتعلقـة  الإجراءات  وطبيعـة 
حددتها  والإجراءات  المواعيد  وهـذه  تجاوزهـا  يجوز  لا  بمواعيد  فيها  المذكرات  وتبادل 
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المادتين (٣٤، ٣٥) من قانون المحكمة الدستورية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦.
ولا يجوز بعد فوات هذه المواعيد لقلم الكتاب أن يقبل أوراقاً من الخصوم (م٣/٣٤).

- وبعد انتهاء المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى 
أو الطلب على رئيس المحكمة ليحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ويخطر بها 
الخصوم ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة 
بتقصير هذا الأجل إلى ثلاثة أيام متى قامت حالة ضرورة تبرر ذلك وبناء على طلب 
الخصوم. وبتمام هذه الإجراءات تكون الدعوى في حوزة المحكمة وتعد منذ هذا التاريخ 
مهيأة للفصل فيها إذ تستطيع أن تحكم فيها بغير مرافعة إلا إذا رأت المحكمة غير 
ذلك أو رأت استيضاح الخصوم في بعض الأمور أو تكليفهم بتقديم أوراق أو مذكرات 
أو مستندات وتنقطع في هذه المرحلة صلة الخصوم بالدعوى فلا يستطيعون القيام 

بأي إجراء فيها إلا إذا طلبت المحكمة ذلك وفي أضيق الحدود وعلى سبيل الاستثناء.
ومن ثم فإن شكل الخصومة يتحدد قبل أن تتحدد جلسة لنظرها لا يتغير ولا يتعدل ولا 
يدخل فيها خصوم جدد حتى ولو كان القانون قد أوجب اختصامهم لأن اختصامهم 
في هذه المرحلة سيكون بعد فوات المواعيد الإجرائية المقررة ولن يتمكن الخصم من 
إبداء دفاعه أو دفوعه بفرض اختصامه، ذلك أن المحكمة الدستورية لا تتصل بالدعوى 
إلا بعد انتهاء المواعيد الإجرائية المحددة للإعلانات والردود وتبادل المذكرات بين أطراف 

الخصومة وتكون عندئذ مهيئة للفصل فيها(٣٧).
لأن  الدستورية  المحكمة  أمام  الدعوى  نظر  أثناء  الحكومة  اختصام  يجوز  فلا  ثم  ومن 
العبرة في صحة الخصومة أو بطلانها يكون بوقت قيدها أمام قلم كتاب المحكمة ولا 
عبرة لأية إجراءات أو أوراق تقدم بعد ذلك (أي بعد القيد وانتهاء المواعيد المقررة لتبادل 
المذكرات). ولا تستطيع المحكمة أن تؤجل نظر الدعوى لاختصام الحكومة أو تكليف 
إجراءات  لأن  ذلك  على  الخصوم  اتفق  ولو  حتى  باختصامها  الآخرين  الخصوم  من  أي 

التداعي أمام المحكمة الدستورية العليا من النظام العام.
وفي ذلك تؤكد المحكمة الدستورية العليا المصرية أن «المشرع رسم في البند (ب) من 
المادة (٢٩) من قانونها طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها 
من  الأمرين  هذين  اعتبر  أنه  على  بذلك  فدل  لرفعها،  المحدد  الميعاد  وبين  بينه  وربط 
تقدر  الدستورية  بعدم  دفع  إبداء  بعد  إلا  ترفع  فلا  الدستورية،  الدعوى  مقومات 
محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة 
الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل 
منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً 
في  التداعي  ينتظم  حتى  عامة  مصلحة  المشرع  بها  تغيا  التقاضي  في  جوهرية 
المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده، وإلا كانت الدعوى 

الدستورية غير مقبولة.»
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هل يجوز أن تطعن الحكومة بعدم الدستورية؟
آخر النقاط التي نريد أن نلقى عليها الضوء هو مدى جواز أن تكون الحكومة مدعية 
في دعوى دستورية؟ إذا كان القانون قد استلزم اختصام الحكومة كمدعى عليه دائماً 
في الدعاوى الدستورية. فقد رأينا العلة وبينا الدور الكبير الذي تلعبه الحكومة في 

التشريع سواء كان التشريع فرعياً أم أصلياً.
فهل يحق لها بعد ذلك أن تطعن في دستورية نص في قانون أو لائحة؟

 ً الواقع أن من يجيب على هذا التساؤل بالنفي يكون مفتئتاً على حق الحكومة ومنكرا
أن يكون لها دور في حماية الشرعية الدستورية وجاعلاً منها مدافعاً بالحق وبالباطل 

عن التشريعات.
ظاهر  قانونية  نصوص  عن  الدفاع  في  جهدها  الحكومة  توجه  أن  المتصور  غير  ومن 
ً في العمل بلا كلل على إجهاض مطاعن يوجهها  بطلانها وإلا صار دورها منحصرا

الأفراد إلى النصوص القانونية وكأن مخالفة الدستور واقفة في إطار مهامها.
ومن ثم كان منطقياً، بل ضرورياً أن يكون للحكومة الدور الأكبر في بناء الشرعية 
الدستورية، وأن يكون دفاعها عنها صارماً ولو من خلال الخصومة الدستورية تقيمها 

لرد عدوان على حقوق كفلها الدستور لها (٣٨) .
فاعتبار أن الحكومة من ذوي الشأن لا يجب أن يحول دون الحكومة بمختلف هيئاتها 
وفروعها والدفع بعدم الدستورية إن ارتأت لذلك مقتضى والقول بغير ذلك من شأنه 
أن يبقى منازعات الدستورية في علاقات هذه الجهات بلا قاض، كما أنه من المتصور 
والمصلحة  الدستورية  الخصومة  لجوهر  المكون  وتعارضها  المصالح  تناقض  يقوم  أن 
في دعواها بين السلطة التنفيذية من ناحية والسلطة التشريعية من ناحية أخرى 
فيما لو أصدرت هذه الأخيرة مثلاً قانوناً يسلب من الأولى اختصاصاتها اللائحية التي 

تستمدها من الدستور مباشرة (٣٩).
ً على دفع أثير أمامها بأنه لا  ولقد تعرضت المحكمة الدستورية العليا لهذا الأمر ردا
يقبل من الهيئة المصرية العامة للبترول – وهي فرع من فروع الدولة – الطعن بعدم 
دستورية نص تشريعي حيث قضت بأن «وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم 
قبول الدعوى الماثلة بمقولة أن النص المطعون فيه واضح فى أن التمغة التى فرضها 
ً من  لصالح نقابة المهن العلمية عن إنتاج كل برميل بترول من المواد الخام، تعتبر جزءا
بمبالغها،  الحقل  هذا  فى  تعمل  التى  الشركات  بالتالى  تتحمل  ولن  عناصرالتكلفة، 
ذلك أن عبئها ينقل عادة إلى من يستهلكون البترول الخام أو يقومون بشرائه. ومن 
البترول  أن  إلى  بالإضافة  هذا  تحصيلها.  مجرد   على  الشركات  هذه  دور  يقتصر  ثم 
المنتج ليس مملوكاً لها ولا للهيئة المصرية العامة للبترول، بل عائدا أصلاً إلى الدولة. 
وقد ألزم قانون نقابة المهن العلمية الخزانة العامة إذا قل ثمن بيع المنتجات البترولية 
عن تكلفتها، بالفرق بينها، بما مؤداه أن تطبيق النص المطعون فيه لن يضر بمصالح 
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المدعين وليس له من أثر يمس حقوقهم. ولايقبل كذلك من الهيئة المصرية العامة 
للبترول - وهى فرع من فروع الدولة - الطعن بعدم دستورية نص تشريعى، ذلك أن 
الفقرة  بنص  عملا  جميعها  الدستورية  الدعاوى  فى  الشأن  ذوى  من  تعد  الحكومة 
 ٤٨ رقم  بالقانون  الصادر  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من   ٣٥ المادة  من  الثانية 

لسنة ١٩٧٩.
 وحيث إن هذا الدفع بوجهيه مردود أولاً: بأن ما نص عليه قانون المحكمة الدستورية 
العليا من أن الحكومة تعتبر طرفا ذا شأن فى الدعاوى الدستورية، قد توخى إعلانها 
بصحائفها، ومن ثم إعلامها بالنصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور لتحدد 
موقفها من المطاعن المنسوبة إليها، ولايعنى ذلك على الإطلاق أن تؤيد الحكومة دوماً 
دستورية تلك النصوص لتجهض المطاعن الموجهة إليها حتى ماكان منها صحيحا، 
الدستورية  بالشرعية  بالتقيد  التزامها   لكان   - صحيح  غير  وهو   - ذلك  جاز  لو  إذ 
لغوا، ونزولها على ضوابطها تخرصا، وإرساؤها لركائزها وهما، وادعاؤها الحرص على 
ً، وسعيها لتثبيتها منفصلاً عن حقائقها  إنفاذها زيفاً، ونهجها فى مجال صونها بددا

الموضوعية، منصرفا إلى أهدابها الشكلية، فلا تقيم لسيادة الدستور وزناً (٤٠).
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الهوامش

المحكمة الدستورية العليا المصرية، د. عبد العزيز سالمان: رقابة دستورية  يراجع حول طبيعة الإجراءات أمام . ١
القوانين – دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه سنة ١٩٩٤ جامعة عين شمس صـ ٣٤٤ وما بعدها.

ولقد عرضت المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٠ لما يجب. ٢ 
أن تتسم به بصفة عامة الإجراءات أمام المحكمة توافقا مع الغرض من إنشائها موضحة أن هذه الإجراءات 

يجب أن تتسم بالسمات العامة الآتية:
فيما  الفصل  سرعة  يكفل  بما  والتعقيد  الإطالة  عن  والبعد  الحسم  في  والسرعة  التبسط  طابعها  يكون  أولاً: 

يعرض على المحكمة من دعاوى أو طلبات.
ثانياً: أن تتصف هذه الإجراءات بالإيجابية بحيث يكون للمحكمة وللجهاز القضائي الذي يعاونها دور إيجابي في 

توجيهها حتى تتجرد من اللدد والإعنات إذا ما ترك لذوى الشأن الهيمنة عليها والتحكم في سيرها.
ثالثاً: أن يفسح اال أمام المحكمة العليا لابتكار النظريات وابتداع الحلول المناسبة في خصوص سير الإجراءات 
أمامها فلا تقيد بنصوص جامدة تلتزمها، بل تطلق لها حرية إرساء القواعد وتقرير الإجراءات الملاءمة لطبيعة 
الأوضاع التي تحكم المسائل الداخلة في ولايتها، بوصف أن قضاءها ليست مجرد قضاء تطبيقي، بل يتميز بأنه 
قضاء إنشائي مستهدية في ذلك بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد في شأنه نص في قانون 
الإجراءات  سير  في  ارد  والمنطق  العدالة  لقواعد  تطبيق  مجرد  إلا  هي  إن  الأحكام  هذه  أن  اعتبار  على  المحكمة 

القضائية بوجه عام.
يراجع د. فتحى والى: الوسيط في قانون القضاء المدني سنة ١٩٨٧ دار النهضة العربية صـ ٥٦. ٣ وما بعدها.

د. عبد العزيز سالمان: الرسالة السابقة صـ ٣٥٦ وما بعدها وحول الصفة أمام القضاء الدستورى المقارن. ٤ 
وما   ١٦٩ صـ  العربية  النهضة  دار   ١٩٨٩ سنة  الدستورى  القضاء  إجراءات  اللطيف:  عبد  محمد  د.  يراجع 

بعدها.
. حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٠ لسنة ١ قضائية ”دستورية“ جلسة ١٩٨٥/٥/٤. ٥

أنشأت بالقرار بقانون ٨١ لسنة ١٩٦٩ والتي حلت. ٦ محلها المحكمة الدستورية العليا.
. حكم المحكمة العليا في القضية رقم ٤ لسنة ٥ قضائية ”دستورية“ جلسة ١٩٧٦/٧/٣. ٧

. يراجع د. طعيمة الجرف: القضاء الدستورية سنة ١٩٩٤. دار النهضة العربية صـ ٢٣٨. ٨
. حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٨ لسنة ١٥ قضائية ”منازعة تنفيذ“ جلسة ١٩٩٤/٦/٤. ٩

. حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٢ لسنة ٨ قضائية ”دستورية“ جلسة ١٩٨٨/٦/٤. ١٠
. حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٤ لسنة ١٥ قضائية ”دستورية“ جلسة ٧ /١٩٩٨/٣. ١١
. حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٩ قضائية ”دستورية“ جلسة ١٩٩٨/٣/٧. ١٢

. حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٢٤ لسنة ١٩ قضائية ”دستورية“ جلسة ٢٠٠٠/٩/٩. ١٣
. حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٨ لسنة ٢٥ قضائية ”تنازع“ جلسة ١٩٩٤/٦/٤. ١٤

. حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٩٨ لسنة ١٩ قضائية ”دستورية“ جلسة ١٩٩٩/٣/٦. ١٥
. الحكم في القضية رقم ١٥٦ لسنة ١٩ قضائية ”دستورية“ جلسة ١٩٩٩/٦/٥. ١٦

الفكر  دار  ١٩٩٥ . ١٧ سنة  القوانين  دستورية  رقابة  عن  مؤلفنا  إعمالها  وضوابط  التصدي  رخصة  حول  يراجع 
العربي صـ ٣٢٢ وما بعدها.

. حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١ لسنة ١٥ قضائية ”دستورية“ جلسة ١٩٩٤/٥/٧. ١٨
 ٢٠٠٢. ١٩ سنة  الدستورية  المسائل  في  العليا  الدستورية  المحكمة  ولاية  الباسط:  عبد  فؤاد  محمد  د.  يراجع 

منشأة المعارف بالإسكندرية صـ ٧٠٠ وما بعدها.
. حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١ لسنة ١٥ قضائية ”دستورية“ جلسة ١٩٩٤/٥/٧. ٢٠

يجري نص المادة (٢٤) من قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ على أن ”تختص المحكمة دون 
غيرها بما يلي:

• الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
وواجباتها  الثلاث  السلطات  حقوق  حول  التنازع  حال  في  والقوانين  الأساسي  القانون •  نصوص  تفسير 

واختصاصاتها“.
الإدارية ذات الاختصاص القضائي.  الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية والجهات • 
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أو   الفصل في النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية • 
جهة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.

 (  البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية وفقاً لأحكام البند (١/ج) من المادة (٣٧• 
ً من تاريخ مصادقة الس التشريعي عليه  من القانون الأساسي المعدل لسنة ٢٠٠٣ ويعتبر قراراها نافذا

بأغلبية ثلثي أعضائه
المحكمة العليا بصفتها   وقد انتهى إلى ذات النتيجة الأستاذ الدكتور/ فتحي فكري في تعليقه على قرار . ٢١
الفلسطيني  المركز  يصدرها  التي  والقانون  العدالة  بمجلة  المنشور   ٢٠٠٧ لسنة   ٤ رقم  دستورية  محكمة 

لاستقلال المحاماة والقضاء ”مساواة“ صـ ١٢٥.
تقابلها نص المادة (٣٥) من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. ٢٢ ”يقيد 
قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها 
في سجل يخصص لذلك. وعلى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى 
أو الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ. وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في 

الدعاوى الدستورية.“
، وحكم المحكمة الدستورية  يراجع حكم المحكمة العليا في القضية رقم ٢ لسنة ٢ قضائية جلسة ١٩٧٥/٣/١. ٢٣

العليا في القضية رقم ١٩ لسنة ١٥ قضائية ”دستورية“ جلسة ١٩٩٥/٤/٨.
يراجع د. محمد كامل ليلة: النظام السياسية صـ ١٩٧٩ دار الفكر العربى صـ ٣٠٢. ٢٤ وما بعدها.

الإسلامي  السياسي  الفكر  وفي  والمعاصرة  العربية  الدساتير  في  الثلاث  السلطات . ٢٥ الطماوى:  سليمان  د. 
سنة ١٩٧٩، دار الفكر العربي صـ ٢٥١ وما بعدها.

حددت المحكمة الدستورية العليا المصرية المقصود بالحكومة كخصم في الدعوى الدستورية بأنها. ٢٦ المبينة 
وتتكون  للدولة  العليا  والإدارية  التنفيذية  الهيئة  هي  ”الحكومة  تقرر  التي  الدستور  من   (١٥٣) المادة  بنص 
في  العليا  الدستورية  المحكمة  حكم  يراجع:  ونوابهم“  والوزراء  ونوابه  الوزراء  مجلس  رئيس  من  الحكومة 

القضية رقم ٢٠ لسنة ١ قضائية ”دستورية“ جلسة ١٩٨٥/٥/٤.
. حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٤٠ لسنة ١٩ قضائية ”دستورية“ جلسة ٢٠٠١/١/٦. ٢٧

يراجع فى دراسة أنواع اللوائح وأحكامها: د. سليمان الطماوى: النظرية العامة للقرارات الإدارية سنة ٢٠٠٦. ٢٨ 
دار الفكر العربى صـ ٤٧٠ وما بعدها.

في تفاصيل هذا الدور يراجع أستاذنا الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث المرجع السابق صـ ١٥٨. ٢٩ 
وما بعدها. د. محمد عمرو بركات: الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة ومسئوليته سنة ٢٠٠٧ مطبعة 

الإسكندرية.
. فى عرض هذا الرأى د. عثمان خليل عثمان: القانون الدستوري. الكتاب الثاني سنة ١٩٥٦ صـ ١٥٤. ٣٠

في التفاصيل د. سليمان الطماوي – المرجع السابق صـ ١٥٩. ٣١ وما بعدها.
. د. محمد عمرو بركات: المرجع السابق صـ ١٤٤. ٣٢
. د. محمد عمرو بركات: المرجع السابق صـ ١٤٦. ٣٣

التفاصيل: د. محمد عمرو بركات: المرجع السابق صـ ٥٧. ٣٤ وما بعدها.
الدفوع في قانون المرافعات الطبعة الثامنة منشأة المعارف بالاسكندرية  يراجع د. أحمد أبو الوفا: نظرية . ٣٥

صـ ٨٦٤ وما بعدها.
  د. أحمد أبو الوفا: التعليق على نصوص قانون المرافعات الطبعة السادسة – منشأة المعارف صـ ٥٤٧. ٣٦ وما 

بعدها.
بانقطاع  الحكم  عليهم  المدعى  عن  الحاضر  طلب  إن. ٣٧  ”وحيث  أن  العليا  الدستورية  المحكمة  تقرر  ذلك  وفي 
سير الخصومة ترتيبا على وفاة المدعى عليه الأول، مردود أولا بأن من المقرر عملا بالمادتين ٣٩ و ٤٠ من قانون 
بمجرد  عليها،  المعروض  النزاع  تحضير موضوع  تستكمل  بها  المفوضين  هيئة  أن  العليا،  الدستورية  المحكمة 
ً تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة فيه، ورأيها بشأنها؛ وكان ماتوخاه قانون هذه  إيداعها تقريرا
المحكمة من ألا يحدد رئيسها جلسة لنظر الدعوى أو الطلب قبل أن تتولى هيئة المفوضين بها تحضيره، هو 
أن تستجلى بنفسها مختلف العناصر التى تقوم عليها الخصومة القضائية، وأن تمحص أوراقها وأدلتها، 
وأن تكافئ بين أطرافها فى مجال فرص الدفاع التى تتيحها وفقا للقانون، فلايكون النزاع بعد انتهائها من 

تحضيره إلا مهيأ للفصل فيه.
هيئة  إيداع  بعد  عليها  المعروض  النزاع  نظر  فى  مضيها  يفترض  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  وبأن 



١٠٢



١٠٢

المفوضين لتقريرها على ضوء ماهو قائم من الأوراق المتصلة بالنزاع، فجعل الأصل - وعلى ما تقضى به المادة 
٤٤ من قانون هذه المحكمة - هو أن تحكم فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة؛ ولم يجز لها 
أن تأذن بالمرافعة الشفوية إلا لضرورة تقدرها؛ ولا أن ترخص للخصوم أو لهيئة المفوضين بتكميل مذكراتهم 
إلا استثناء؛ كاشفا بذلك عن استكمال الخصومة القضائية لمقوماتها بمجرد الانتهاء من تحضيرها، وعلى 
النصوص  اتفاق  فى  الفصل  هو  مدارها  أن  باعتبار  بعينيتها  تتسم  التى  الدستورية  المسائل  فى  الأخص 

القانونية المطعون عليها مع الدستور أو مخالفتها لأحكامه“.
حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٥٦ لسنة ١٨ قضائية ”دستورية“ جلسة ١٩٩٨/٦/٦.

الرئيسية – مركز  يراجع المستشار الدكتور عوض المر: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها . ٣٨
رينيه – جان ديبوي للقانون والتنمية صـ ٧١٦.

يراجع في ذلك وأمثلة أخرى د. محمد فؤاد عبد الباسط المرجع السابق صـ ٧١٨. ٣٩ وما بعدها.
. حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٩ لسنة ١٥ قضائية ”دستورية“ جلسة ١٩٩٥/٤/٨. ٤٠





الحكم رقم ٢٠٠٩/٢ 
«طعن دستوري»
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التعليق على قرار المحكمة العليا بصفتها 
محكمة دستورية رقم ٢٠٠٩/٢

«طعن دستوري»

دكتور فتحي فكري
أستاذ ورئيس قسم القانون العام
كلية الحقوق – جامعة القاهرة

يمكن وصف الطعن الدستوري الماثل – وبغير برهه تردد – بأنه غير مألوف، ليس فقط 
لأننا بصدد طعن دستوري قدم من جهة عامة، وإنما أيضاً لكون تلك الجهة هى مجلس 

القضاء الأعلى. 
وهكذا صار الطعن وكأنه مطروح من القضاء أمام القضاء. 

ً عما سبق كانت غاية الطعن « إلغاء وشطب عبارات وردت فى المواد ٣ فقرة (٢)  وبعيدا
و٤٧ فقرة (١) و٢٣ فقرة (٣) والمادة ٤٠ والمادة ٤٩ فقرة (١) والمادة ٥٨ من قانون السلطة 

القضائية». 
وأسند الطاعن مطلبه إلى تعارض المواد المشار إليها مع المواد ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ من القانون 

الأساسي والمادة ٢٣ من قانون السلطة القضائية رقم (١) لسنة ٢٠٠٢ . 
ً فى ٢٠٠٧/٧/١٩ ، تقدم رئيس مجلس القضاء  وبعد أقل من شهرين من الطعن وتحديدا

الأعلى بطلب لترك الطعن نهائيا. 
وبجلسة ٢٠٠٩/٧/٢١ لم تعارض النيابة طلب الترك، وفى ذات الجلسة أصدرت المحكمة 

قرارها بترك الطعن نهائياً. 
والطعن على النحو الفائت يبدو أنه لا يستأهل التعليق، إلا أن توسيع دائرة النظر 
بحيث تتجاوز القرار ذاته لملابساته ، يكشف عن العديد من الجزئيات المتطلبة لوقفات 

تطرح اشكاليات وبعضها يقتضى تعقيبات. 
فى الإطار السابق رسم حدوده وبيان ابعاده سيرد تعليقنا.

القاضي  اختصاص  سند  حول  التساؤل  يقفز  الدعوى  ملف  تفحص  بمجرد   (١)
الدستوري بمثل هذا الطعن. 

وبالرجوع للمادة ٢٧ من قانون المحكمة الدستورية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ يبين أن القاضي 
الدستوري يراقب الدستور عبر قنوات أربع(١):

- الدعوى الأصلية. 
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- الدفع الفرعى من الخصوم.
- الإحالة من القاضى الذى ينظر النزاع الأصلى(٢).

- التصدي . 
ولا محل للاختلاف حول أن الطعن الماثل رفع بطريق الدعوى الأصلية. 

أى  من  التشريعات  على  للنعى  متاح  سبيل  أنها  فيها  القاعدة  الأصلية،  والدعوى 
فى  يشترط  لا  النحو  هذا  وعلى  الدستورية.  النصوص  مع  تصادمها  يقدر  شخص 
الطعن  باب  لينفتح  معينة  حالات  على  القانون  لتطبيق  الانتظار  الأصلية  الدعوى 
عليها. فاللجوء للمحكمة الدستورية يصح بمجرد صدور القاعدة القانونية دون نظر 

لنفاذها وإعمالها واقعياً.
ويرتبط بما سبق ويلازمه استثناء الدعوى الأصلية من ضابط المصلحة الشخصية. 

فالدفاع عن حرمات الدستور وصون نصوصه هو غاية الطعن ومنتهاه. 
في  إقامتها  بحصر  الأصلية  للدعوى  الفهم  هذا  خالف  الفلسطينى  الشارع  أن  إلا 

الشخص المتضرر. 
وهذا الوصف قيد الدعوى الأصلية بتطبيق النصوص المطعون عليها، مما يوفر مصلحة 

للمتضرر منها للسعى لإبطالها من خلال القضاء بعدم دستوريتها. 
وهكذا يتبدى أن العائد من الدعوى الأصلية فى القانون الفلسطينى يتحدد فقط 

فى اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية العليا . 
ويترتب على ما سلف أنه بافتراض نظر الطعن وعدم تركه، فان مصيره المحتوم كان 

عدم القبول. 
فالنصوص محور الطعن – كما تفيد أوراق الدعوى - لم تطبق على الطاعن، ومن ثم 

لا ضرر لحقه من جرائها ، مما يحول دونه والتدرع بالدعوى الأصلية. 
(٢) ربما يدفع التحليل السابق البعض إلى الظن بأن الطريق الأنسب كان اللجوء إلى 
القاضى الدستورى عبر منفذ طلب التفسير المنصوص عليه فى المادة (٣٠) من قانون 

المحكمة الدستورية العليا. 
طلب  على  بناء  العدل  وزير  من  التفسير  طلب  يقدم   -١  » أعلاه  الوارد  للنص  ووفقاً 
رئيس السلطة الوطنية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الس التشريعى أو رئيس 

مجلس القضاء الأعلى أو ممن أنتهكت حقوقه الدستورية(٣).
 ٢- يجب أن يبين فى طلب التفسير: النص التشريعى المطلوب تفسيره، وما آثاره من 

خلاف فى التطبيق، ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه.
وتبعاً لذلك كان على رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يلجأ لوزير العدل ليقدم طلب 

التفسير. 
محددة  قناة  خلال  من  وإنما  مباشرة،  الدستورى  للقاضى  تقدم  لا  التفسير  فطلبات 

ممثلة فى واسطة وزير العدل. 
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وإذا حصرنا الحديث عن واسطة وزير العدل فى تقديم طلبات تفسير النصوص التى 
يرغب مجلس القضاء الأعلى فى تفسيرها، لسرعان ما نلمح غرابة ذلك. 

فوزير العدل جزء من السلطة التنفيذية، وحفاظاً على استقلال السلطة القضائية 
ما كان يجوز تعليق حق مجلس القضاء الأعلى فى تفسير النصوص على المرور بوزارة 

العدل. 
طلب  تقديم  فعليه  بحت،  تنفيذى  العدل  وزير  دور  بأن  ذلك  فى  للمحاجاة  مجال  ولا 

التفسير المقدم إليه كما هو إلى المحكمة الدستورية العليا. 
فمثل هذا القول يتغافل عن أن النص لم يلزم وزير العدل بإحالة طلب التفسير خلال 
مدة معينة. فماذا لو تراخى وزير العدل فى تقديم الطلب لفترات ممتدة، بحيث فات 
الغرض من طلب التفسير؟ ناهيك عن أن مجلس القضاء الأعلى لا سلطان مباشر 
له على السلطة التنفيذية، وبالتالى لا يملك، وما كان يجوز له ذلك، محاسبتها، إلا 

من خلال إدانة تصرفاتها المعروضة عليه فى واقعة بعينها. 
ولذلك نقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا للسماح لس القضاء الأعلى 

بتقديم طلبات التفسير مباشرة.
لمن  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من   ١/٣٠ المادة  عجز  إجازة  التصور  هذا  يؤازر 
انتهكت حقوقه الدستورية باللجوء مباشرة للقاضى الدستورى ليزيل التباس النص 

ويحدد مفهومه القانوني الصائب له. 
ً عن النهج الذى اختاره الشارع لتقديم طلب التفسير، فإن هذا الطلب كانت  وبعيدا

ستعترضه عقبة تتمثل فى انتفاء ضابطة الموضوعي. 
فطلب التفسير يفترض غموض النص. وهذا الشرط بدهى ولا يحتاج إعماله لتقنين 

المشرع له. لأن النصوص الجلية ينتفى الاحتياج لإزالة الإبهام عنها عبر تفسيرها. 
وبسبب الغموض يمكن أن تكون النصوص محلاً لتفسيرات متعارضة بل متصادمة. 
مما  مختلفة،  تطبيقات  عن  ستسفر  الواحدة  القاعدة  أن  تبعاته  من  الوضع  وهذا 
بالمساواة  يخل  مما  متباينة،  بطريقة  الواحد  القانونى  المركز  أصحاب  معاملة  يعنى 

الدستورية الواجبة فى الأحوال المتشابهة. 
وفى هذا الصدد ربطت المحكمة الدستورية العليا بمصر فى قرار تفسيرى صدر عام 
 » التطبيق  فى  خلافاً  إثارتها  على  التشريعية  النصوص  تفسير  طلب  قبول   ١٩٩٥
بين من يقومون بإعمال أحكامها، سواء بالنظر إلى مضمونها، أو الآثار التى ترتبها. 
ً مستعصياً على التوفيق، متصلاً بتلك  ويقتضى ذلك أن يكون خلافهم حولها حادا
فى شأن يتعلق بمعناها  وحدة القاعدة القانونية   ً مجال إنفاذها، نابذا فى  النصوص 
صورتها  من  بها  تنتقل  التى  المعايير  وتباين  تأويلاتها،  تعدد  إلى  مُفضياً  ودلالتها، 
اللفظية إلى جوانبها التطبيقية، بما يخل بالمساواة القانونية، التى كفلها الدستور 

بين من تماثلت مراكزهم القانونية »(٤).
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ولا نعتقد أن النصوص محل الطعن يمكن أن تكون موضوعاً للاختلاف فى تطبيقها 
لجلاء معانيها ووضوح مبانيها. 

وهكذا لم تكن آلية « طلب التفسير » تسعف فى مواجهة المشكلة. 
(٣) حدد الطاعن طلباته فى شطب وإلغاء العبارات المشيرة من وجهة نظر الطاعن، 

إلى تدخل وزير العدل فى بعض أمور القضاة(٥).
وانصب الطعن على سبع مواد (١) لحذف وشطب عبارة بناء على طلب من وزير العدل 

أو قرار يصدر منه. 
والغريب أن يتصدى للطعن الدستورى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومع ذلك تأتى 

صياغة الطلبات مجافية للدقة على هذه الصورة. 
يخلف  عبارة  حذف  أو  شطب   – نظامها  أبان  كما   – المحكمة  صلاحيات  من  فليس 

وجودها عوار النص دستورياً. 
محل  حلوله  نص  من  عبارة  شطب  أو  بحذف  الدستورى  القاضى  اضطلاع  فمفاد 

المشرع، وبالتالى المساس بصميم استقلال البرلمان. 
ولا مراء فى تعارض هذه النتيجة مع مبدأ الفصل بين السلطات. 

التعاون  من  جسور  إقامة  يمنع  لا  السلطات  فصل  أن  إلى   ً استنادا جدالنا  يجدى  ولا 
بينها.

فالتعاون يعنى المشاركة فى العمل لا اقتناصه والاستئثار به. 
مساس  دون  آجله  وأخرى  حالة  بخطوة  النصوص  ضمنتها  المرجوة  الغاية  أن  كما 

باستقلال الس النيابي. 
فالمادة ٢/٤١ تمثل الخطوة الحالة ببيانها أن النص المقضى بعدم دستوريته « يعتبر فى 

حدود قرار المحكمة محظور التطبيق ». 
أما المادة ٢٥ فتجسد الخطوة المستقبلية بنصها على أنه « عند الحكم بعدم دستورية 
أى قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار جزئياً أو كلياً، على السلطة التشريعية 
أو الجهة ذات الاختصاص تعديل ذلك القانون أو المرسوم أو اللائحة أو النظام بما يتفق 

وأحكام القانون الأساسى والقانون ». 
ولذا كان من المفترض أن تكون صياغة طلبات الطعن على النحو التالى: 

« القضاء بعدم دستورية المواد ٢/٣، ١/٤٧، ١/٣٣، ٣/٢٣، ٢/٤٠، ١/٤٩، ٥٨ ».
للدستور  الدعوى  محل  المواد  مخالفة  على  بطلباته  له  للحكم  الطاعن  ارتكن   (٤)

وللمادة ٢٣ من قانون السلطة القضائية(٦) رقم ١ لسنة ٢٠٠٢ . 
والاستناد الفة القانون الأساسى منطقى، أما غير المنطقى التعويل على مخالفة 

المواد الطعينة لقانون السلطة القضائية. 
لبعضها  القضائية  السلطة  قانون  مواد  مخالفة  الطعن  سند  أن  ذلك  فمفاد 

البعض. 



١١٠



ومخالفة نص برلمانى لآخر من ذات الطبيعة لا يُحرك رقابة الدستورية. 
ورقابة الدستورية مفترضها تعارض نصين أحدهما بالضرورة نص دستورى. 

أما التباين بين نصين برلمانيين من ذات الدرجة أو المستوى، فيتم فضه ليس من خلال 
رقابة الدستورية وإنما عبر الأدوات التفسيرية ، كنسخ اللاحق للسابق، وسمو الخاص 

على العام(٧). 
(٥) قبل القاضى الدستورى طلب المدعى الكتابى بترك الدعوى والذى لاقى موافقة 

من قبل النيابة العامة. 
المحاكمات  أصول  قانون  فى  المقررة  الترك  أحكام  الدستورى  القاضى  أعمل  وهكذا 

المدنية والتجارية (المادة ٢/١٣٩). 
مع  الخصومة(٨)  عن  المدعى  نزول  معناه   – المرافعات  فقه  يراه  كما   – الخصومة  وترك 
احتفاظه بأصل الحق الذى يدعيه « ويحدث ذلك إذا قدر المدعى مثلاً أنه تسرع فى رفع 
دعواه قبل أن يهئ لها من وسائل الإثبات ما يضمن له الفوز بحكم لصالحه، فيترك 
الدعوى  رفع  بعد  له  يتبين  أو  أدلته،  يستكمل  حتى  بها  المطالبة  ليجدد  الخصومة 
ً للوقت ليعيد رفعها بإجراءات  أنه رفعها بإجراءات غير صحيحة، فيتركها اقتصادا
 ً مجددا فيتركها  مختصة  غير  محكمة  أمام  الدعوى  رفع  أنه  له  تبين  أو  صحيحة. 

إياها أمام المحكمة اتصة بنظرها »(٩).
والاتفاق مع دوافع الترك ودواعيه، لا تمنع من الحوار حول إمكانية تطبيقه على المنازعات 

الدستورية. 
فمن المقرر أن الدعوى الدستورية لها طبيعة عينية(١٠) خالصة، أو على الأقل غالبة، 

وعلى هذا النحو يستهدف الطعن بعدم الدستورية النص ذاته لا جهات إصداره.
والمنطق البحت يتعارض مع منح الطاعن مكنة التأثير على وجود الطعن بتركه.

وقد طرحت هذه الإشكالية أمام القاضى الدستورى المصرى ، فحدد الحل من خلال 
الدفع  طريق  عن  الدستورى  بالنزاع  العليا  الدستورية  المحكمة  اتصال  بين  التفرقة 

الجدى أو الإحالة من قاضى النزاع. 
الاتصال بالنزاع الدستورى عن طريق الدفع الجدي: 

للترك  اللجوء  يجعل  جديته  النزاع  قاضى  أقر  دفع  أثر  على  الدستورية  الدعوى  رفع 
متاحاً ومباحاً. 

وتمشياً مع ذلك حكم بـ : « حيث أن المدعى قرر ترك الخصومة فى الدعوى ووافق المدعى 
عليهم على ذلك، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه مع إلزامه بالمصروفات عملاً 

بالمواد (١١) ١٤١، ١٤٢، ١٤٣ من قانون المرافعات»(١٢). 
وهكذا طبقت المحكمة الدستورية العليا – فى الفرض المثار – على الدعوى الدستورية 
ذات الأحكام الواردة فى تقنين المرافعات نافية وجود مبرر للاختلاف بين القانونين العام 

والخاص بهذا الشأن. وقد اختلف الرأى حول هذا القضاء. 
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فقد عارضه البعض لكونه « لا يأخذ فى الاعتبار الطبيعة الذاتية للدعوى الدستورية 
لا  وبالتالى   ، العام  بالنظام  وثيقاً  اتصالاً  وتتصل  عينية،  دعوى  الأول  المقام  فى  لأنها 
ً التنازل عنها، ومن ثم لا يجوز اعمال قواعد قانون المرافعات ، التى تتعارض  يكون جائزا

فى هذا الخصوص مع طبيعة الدعوى الدستورية »(١٣) .
إلا أن البعض الآخر ساند ترك الدعوى الدستورية لاتفاقه مع ضوابط الرقابة القضائية 
الخاصة بعدم الرقابة إلا فى حالة توافر سائر الشروط الإجرائية لصحة اتصال المحكمة 

بالدفع ومنها شرط مصلحة الخصم .. »(١٤) .
الاتصال بالدعوى الدستورية بالإحالة من قاضى النزاع: 

اتصال المحكمة الدستورية العليا عبر أسلوب الإحالة يحول دون إعمال قواعد الترك. 
المحكمة  بسلطة  مساس  من  هنا  الترك  عليه  ينطوى  ما  الاستخلاص  هذا  وسند 

المحيلة. 
اتصلت  إذا  بقوله:  المبدأ  لإرساء  مصر  فى  الدستوري  للقاضى  الفرصة  سنحت  وقد 
الإحالة  طريق  عن  العليا)  الدستورية  (المحكمة  المحكمة  بهذه   » الدستورية  الدعوى 
من محكمة الموضوع التى تراءى لها من وجهة مبدئية عدم دستورية بعض نصوص 
القانون، فأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا – وفقاً للبند (أ) من المادة (٢٩) 
من قانونها لتقول فيها كلمتها الفاصلة، فلا اعتداد – من ثم – بما قرره أحد الخصوم 
قاضى  اختصاص  على  تغولاً  منه  ذلك  يعد  إذ  الدعوى،  ترك  من  المحكمة  هذه  أمام 
ً فى الدعوى الدستورية التى يقيمها الخصم إثر دفع  الموضوع ، ذلك أنه إذا كان جائزا
 (٢٩) المادة  من  (ب)  للبند  وفقاً   – جديته  الموضوع  محكمة  قدرت  الدستورية  بعدم 
المشار إليها – أن يترك الخصومة فيها كليا أو فى شق منها ، فان ذلك لا يجوز فى 

الدعوى الدستورية المحالة إلى هذه المحكمة مباشرة من محكمة الموضوع »(١٥).
المحكمة  اتصال  اسلوبى  فى  الترك  جواز  عدم  قناعتنا  فى  الصواب  إلى  والأقرب 

الدستورية العليا بالنزاع. 
فالطبيعة العينية للدعوى الدستورية تتأبى وترك مصيرها بيد من حركها. 

من  يخلو  لا  الجدى   الدفع  حال  الترك  اجازة  فان  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا 
العواقب. فمعنى إقرار الطابع الجدى على الدفع بعدم الدستورية أن النصوص محل 

الدفع ران عليها الشك فى اتفاقها والوثيقة الدستورية. 
ومن المصلحة، وقد رفع الأمر للمحكمة الدستورية بيان عدم صحة الشكوك العالقة 
بالنصوص أو تأكيدها. والقول بغير ذلك يؤجل المشكلة دون مواجهتها. فبسبب تلك 
الشكوك، ونتيجة عدم حسم أمرها، سرعان ما ستعرض ذات النصوص أمام القاضى 

الدستورى فى منازعة أخرى، ولا مهرب فى هذه المرة من التصدى للمسألة. 
أضف لما تقدم أن الترك فى دعوى الإلغاء وهى من أقرب الدعاوى للدعوى الدستورية ، 

بالنظر إلى طابعها العينى الغالب(١٦)، غير متاح أمام أصحاب الشأن بلا ضوابط.
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فالترك فى دعوى الإلغاء محظور، إذا تعلق الأمر بالنظام العام(١٧). 
وهنا يلح التساؤل اليست النصوص الدستورية جميعها من النظام العام؟

والحقيقة أنه لا يمكن الجدال فى ذلك، وهو ما دفع المحكمة الدستورية العليا إلى إفساح 
القاضى  تعبير  حسب  فالدستور –  لقيمته.   ً وتقديرا به  احتفاءً  للموضوع  حيثياتها 
الدستورى فى مصر - « هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول 
التى يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع 
الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات 
الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه السيادة 
والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها. 
وحق لقواعد أن تستوى على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة 
الدولة  على  يتعين  التى  الآمرة  القواعد  أسمى  باعتبارها  العام  النظام  قواعد  بين 

التزامها ... »(١٨).
وما نقول به فى خصوص الدفع الجدى والإحالة منطقى – من باب أولى – بخصوص 
الدعوى المباشرة، فهدف رافعها الرئيسى رد ما يقدر أنه اعتداء على إرادة السلطة 

الفة من جهة أدنى مرتبة.  ُالتأسيسية ا
بتضرر  الأصلية  الدعوى  قرن  الذى  الفلسطينى  للقانون  بالنسبة  الرأى  يتبدل  ولا 

الطاعن من القاعدة المنعى عليها. 
عن  الذود  وإنما  للطاعن،  القانونى  المركز  حماية  ليس  الطعن  من  الرئيسى  فالهدف   

نصوص الدستور وتأكيد سموه.
وغاية كتلك لا يمكن – بحال – قبول رهنها بإرادة الطاعن، والقول بغير ذلك يجور – 

بغير حق – على الطابع العينى للدعوى الدستورية.
(٦) تظم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قواعد الترك فى المادتين ١٣٨، ١٣٩.

تقدم  قد  يكن  لم  ما  بموافقته،  عليه  المدعى  حضور  حال  الترك  ربطت  الأولى  والمادة 
بطلب أو دفع مما يكون الغرض منه منع المحكمة من نظر الدعوى. فمن غير المنطقى 
تطلب قبول المدعى عليه فى هذا الفرض، لأن الترك يحقق له غرضه ألا وهو عدم نظر 

الدعوى. وقد كانت الدعوى الماثلة محلاً لإعمال القواعد السابقة.
فبعد رفع المدعى دعواه تقدمت النيابة العامة بدفاعها عبر مذكرة جوابية، ختمتها 
تركاً  الدعوى  ترك  المدعى  اعلان  ذلك  وتلى  وموضوعاً.  شكلاً  الدعوى  رفض  بطلب 

نهائياً.
ولم يكن أمام المحكمة العليا إلا الاستجابة لطلب الترك لاستكمال شرائطه كما 
 » بأنه  والقاضية  والتجارية،  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٣٨ المادة  حددتها 
يحق للمدعى فى غياب المدعى عليه أن يطلب ترك دعواه فى أى مرحلة تكون عليها 
ً فلا يجوز ترك دعواه إلا بموافقة المدعى عليه..». الدعوى، فإذا كان المدعى عليه حاضرا
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 « نهائياً  تركاً  يعد  الطعن  ترك  أن  من  المحكمة  قرار  فى  ورد  ما  للنظر  اللافت  أن  إلا 
المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ٢/١٣٩ للمادة  الترك  نهائية »  المحكمة «  وأسندت 
والتجارية والقاضية بأن « ترك الخصومة لا يمنع من إقامة دعوى جديدة ما لم يكن 

الترك مبرئاً من الحق المدعى عليه».
ولا نملك مسايرة هذا القضاء بلا تحفظ .

حقاً أن الكثير من مواد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بمثابة قواعد عامة 
يمكن إعمالها على الخصومات كافة، حال خلو التشريعات المنظمة لهذه الخصومات 

من النصوص الحاكمة لهذا الإجراء أو ذاك.
إلا أن هذا الإعمال مقيد بعدم تعارض نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 

مع طبيعة الدعوى الدستورية.
الدستورية  المحكمة  قانون  فى  لها  نص  إفراد  من  الشارع  تمنع  لم  القاعدة  وبديهية 

العليا.
فوفقاً للمادة ٢٦ من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ « فيما عدا ما نص عليه فى هذا 
للمحكمة)  تقدم  (التى  والطلبات  والدعاوى  الإحالة  قرارات  على  تسرى  الفصل، 
الأحكام المقررة فى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (٢) لسنة ٢٠٠١ م بما 

لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها» (١٩).
والترك النهائى – وفقاً للمادة ٢/١٣٩ – يفترض أن المدعى قرر ترك الدعوى وتنازل فى 

ذات الآن عن الحق موضوعها.
اسداها. للمواطن  حقوق  فمحلها  الدستورية،  الدعوى  فى  لذلك  مجال  ولا 
السلطات  ذمة  لابراء  مجال  لا  الحالتين  وفى  أرساها،  السلطات  ممارسة  على  قيود  أو 

المشغولة بهذه الحقوق أو تلك القيود .
فالتنازل فى الحالة المثارة، إن حدث، هو والعدم سواء، ومن ثم لا يمنع الترك من إعادة 
القواعد  أسمى  الدستورية  للوثيقة  النصوص  بعض  بتنكب  للقضاء  الدعوى  رفع 

القانونية الوضعية.
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الهوامش

١- طبقاً لنص المادة ٢٧ من قانون المحكمة الدستورية « تتولى المحكمة الرقابة القضائية على الدستورية على الوجه 
التالى :-

ً إلى أحكام المادة ٢٤ من هذا  ١- بطريق الدعوى الأصلية المباشرة التى يقيمها الشخص المتضرر أمام المحكمة استنادا
القانون . 

٢- إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون 
المحكمة  إلى  رسوم  بغير  الأوراق  وأحالت  الدعوى  أوقفت   ، النزاع  فى  للفصل  لازم  قرار  أو  نظام  أو  لائحة  أو  مرسوم  أو 

الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية . 
فى  نص  دستورية  بعدم  القضائى  الاختصاص  ذات  الهيئات  أو  المحاكم  إحدى  أمام  دعوى  نظر  أثناء  الخصوم  دفع  إذا   -٣
 ً قانون أو لائحة أو نظام أو قرار ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا
لا يجاوز تسعين يوماً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع 

كأن لم يكن . 
٤- إذا كانت المحكمة تناقش نزاعاً معروضاً عليها وأثناء السير فى النزاع تبين للمحكمة أن هناك نص غير دستورى 
متصل بالنزاع ، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل فى عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك النص متصلاً 

فعلاً بالمنازعة المطروحة أمامها وحسب الأصول » .
٢- يستخدم البعض أحياناً تعبير « الإحالة من قاضى الموضوع » ، إلا ان الإحالة قد ترد من قاضى القانون، لأن   المسألة 
الدستورية من النظام العام ، ومن ثم يمكن إثارتها فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى . لذلك نفضل تعبير قاضى النزاع 

بدلاً من قاضى الموضوع .
٣- الفقرة المسطورة أعلاه مقتبسة من القانون المصرى . 

فطبقاً للمادة ١/٣٣ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ يقدم طلب التفسير « من وزير العدل بناء 
على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو الس الأعلى للهيئات القضائية». 

وفى دراسة لنا معنونة : اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالطلب الأصلى بالتفسير – ١٩٩٩ – ص١٥٥ وما بعدها 
انتقدنا استئثار وزير العدل بتقديم طلب التفسير وعدم منطقية بعض حالاته كإجبار السلطة التشريعية على طلب 

التفسير من أحد أعضاء السلطة التنفيذية (وزير العدل) .
٤- المحكمة الدستورية العليا (تفسير) – ١٩٥٥/٧/٣ – مجموعة الأحكام والقرارات – جـ (٧) ص٨٠٣ .

٥- طال الطعن النصوص التالية من قانون السلطة القضائية رقم ١ لسنة ٢٠٠٢ : 
- المادة ٢/٣ . 

- المادة ١/٤٧ . 
- المادة ١/٣٣ . 
- المادة ٣/٢٣ . 
- المادة ٢/٤٠ . 
- المادة ١/٤٩ . 

- المادة ٥٨ .
٦- تنص المادة ٢٣ من قانون السلطة القضائية على :-

« ١- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء إلا برضائهم .                   
التبليغ    تاريخ  من  الندب  أو  النقل  تاريخ  ويعتبر   ، الأعلى  القضاء  مجلس  من  بقرار  ندبهم  أو  القضاء  نقل  يكون   -٢  »

بالقرار .
« ٣- استثناء مما ورد فى الفقرتين أعلاه يجوز ندب القاضى مؤقتاً للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه أو 
للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى » .

٧- فى إحدى الدعاوى أثير أمام المحكمة الدستورية العليا بمصر مخالفة المادة ١٥ (أ) من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ 
بعدم  (قضى  الهيئات  تلك  أموال  على  الحجز  جواز  عدم  تحظر  والتى  والرياضة  الشباب  لرعاية  الخاصة  الهيئات  بشأن 
دستوريتها فى ١٩٩٣/٤/٣ – اموعة جـ (٥) الد (٢) – ص٢٦٩) للمادة ٢٣٤ من القانون المدنى التى تنص على أن أموال 
المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وأن الدائنين متساوون فى هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً 

للقانون .
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٨- انظر : عبد المنعم الشرقاوى – الوجيز فى المرافعات المدنية والتجارية – ١٩٥١ – ص٤٠٨ .
٩- أحمد السيد صاوى – الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – ١٩٩٤ – ص٥٩٣ .

وهى   – الدستورية  الدعوى  فى  الخصومة   » أن  بمصر  العليا  الدستورية  المحكمة  أعلنت  الفهم  هذا  عن   ً تعبيرا  -١٠
بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون فيها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها 

معها إعلاء للشرعية الدستورية . 
تهاترها  بقدر  وإهدارها   . محلها  بالأحرى  هى  أو   ، الدستورية  الدعوى  موضوع  هى  ذاتها  النصوص  هذه  تكون  ثم  ومن 
القاعدة  هو  النصوص  تلك  شأن  فى  المحكمة  وقضاء   ، الخصومة  هذه  تبتغيها  التى  الغاية  هى   ، الدستور  أحكام  مع 

الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها . 
أو   ، عنها  انحرافه  أو  الشكلية  لأوضاعه  عليه  المطعون  التشريعى  النص  باستيفاء  المحكمة  قضاء  يعتبر  لا  ثم  ومن 
الدستورية  الخصومة  فى  طرفاً  كان  من  إلى  منصرفاً   ، عنها  مروقه  أو   ، الدستور  فى  الموضوعية  الأحكام  مع  اتفاقه 
دون سواه ، بل منسحبا إليه وإلى الأغيار كافة ، ومتعدياً إلى الدولة التى الزمها الدستور فى المادة (٦٥) منه بالخضوع 

ً لبناء أساس الحكم فيها ... » . للقانون وجعل من علوه عليها وانعقاد السيادة لأحكامه ، قاعدة لنظامها ، ومحورا
المحكمة الدستورية العليا (مصر) – ١٩٩٢/٩/٥ – جـ (٥) الد (٢) ص٢٠ .

أو  محضر  يد  على  لخصمه  التارك  من  بإعلان  الخصومة  ترك  يكون  أن «  على  المرافعات  قانون  من   ١٤١ المادة  تنص   -١١
ببيان صريح فى مذكرة موقعة من الترك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو ابدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته 

فى المحضر .
 وفقاً للمادة ١٤٢ من تشريع المرافعات « لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت 
لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو باحالة القضية إلى المحكمة مرة أخرى ، أو ببطلان 

صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى » .
الدعوى  رفع  ذلك  فى  بما  الخصومة  إجراءات  جميع  إلغاء  الترك  على  يترتب   » المرافعات  تقنين  من   ١٤٣ للمادة  وطبقاً 

والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوع به الدعوى ».
١٢- المحكمة الدستورية العليا – ١٩٩١/٧/٦ – اموعة – جـ (٥) الد (٢) ص١٢ .

١٣- محمد عبد اللطيف – إجراءات القضاء الدستورى – ١٩٨٩ – ص١٣٣ .
١٤- محمد ماهر أبو العينين – الإجراءات أمام المحكمة الدستورية العليا – ٢٠٠٨ – ص٢٦١ .

١٥- المحكمة الدستورية العليا (مصر) – ١٩٩٩/١٠/٢ – اموعة – جـ (٩) ص٣٦٣ .
١٦- فى طبيعة دعوى الإلغاء راجع مؤلفنا : الوجيز فى دعوى الإلغاء طبقاً لأحكام القضاء – ٢٠٠٩ – ص٢٦ وما بعدها .

ً فى كل الأحوال متى تنازل المدعى  ١٧- ترجمة لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا أنه « وإن كان ترك الخصومة جائزا
عن خصومته بغير تحفظ متخذا الشكل الذى يقضى به القانون ، ومتى قبل المدعى عليه هذا الترك أو لم يكن فى 
ميسوره الاعتراض عليه طالما لم تكن له مصلحة قانونية فى المضى فى الدعوى ، إلا أنه يرد على هذا الأصل استثناء 
العام،  بالنظام  الدعوى  موضوع  تعلق  إذا  الترك  إجازة  عدم  قوامه   ، المرافعات  قانون  من   (١٤٢) المادة  نص  يتضمنه  لم 
(حكم  الأفراد  لإرادة  مصيرها  متروك  اتفاقات  على  متوقفاً  مصيرها  يجعل  ألا  ينبغى  به  المتصلة  الحقوق  أن  باعتبار 

محكمة النقض فى ١٩٧٦/١١/٢٤ ، الطعن رقم ٣٢ لسنة ٤٥ القضائية – أحوال شخصية). 
« ومن حيث إن النظام العام هو مجموع المصالح الأساسية للجماعة ، فهى مجموع الأسس والدعامات التى يقوم 
القواعد  كانت  ولذلك   ، عليها  استقراره  دون  سليماً  الكيان  هذا  بقاء  يتصور  لا  بحيث   ، وكيانها  الجماعة  بناء  عليها 
القانونية المتعلقة بالمصالح الأساسية للجماعة أى المتعلقة بالنظام العام ، قواعد آمرة لا تملك الإرادة الفردية إزاءها 
أى سلطان أو قدرة على مخالفتها ، إذ تعرض مخالفتها ، كيان اتمع باسره للانهيار والتصدع ، فلا يسمح لأى من 

كان أن تجرى إرادته على خلافها . 
« ومن حيث إنه فى الطليعة من القواعد المتعلقة بالنظام العام ، أى من القواعد الآمرة المتعلقة بالحقوق والحريات 
العامة، التى تنص عليها الدساتير عادة ، كالحرية الشخصية وحرية العقيدة وحرية الرأى وحقى الانتخاب والترشيح. 
« ومن حيث إنه إذ كان موضوع الطعن الماثل متعلقا بالنظام العام ؛ باعتباره متصلا بحق الترشيح للمجلس النيابى 
الذى يتطلب ضرورة توافر شروط معينة فى المرشح حتى يمكن قبول ترشيحه ، لذا فإن مصير ترشيح المطعون ضده 
الأول ينبغى ألا يكون متوقفاً على إرادة الطاعن ، إن شاء أفسح اال له للترشيح بتركه الطعن الذى أقامه ، وإن شاء 
حجبه عن الترشيح باستمراره فى خصومته . ذلك أن حق الترشيح باعتباره من الأمور المتعلقة بالنظام العام ينبغى – 
طبقاً لمذهب محكمة النقض – الذى يتفق ومذهب المحكمة الإدارية العليا – ألا يترك مصيره لإرادة الخصم. وبالتالى فإن 
الطاعن وقد أعلن عن رغبته فى ترك الطعن بما من شأنه إفساح اال للمطعون ضده الأول للاستمرار فى الترشيح 

ً فيه شروطه ، فإن هذا الترك يكون غير جائز قانوناً».  ً للحكم المطعون فيه ، وقد لا يكون متوافرا استنادا
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المحكمة الإدارية العليا – ٢٠٠٠/١١/٦ – اموعة – الأحكام من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٠ – أخر مارس ٢٠٠١ – ص١٢٤ .
١٨- المحكمة الدستورية العليا (مصر) – ٢٠٠١/٥/٥ – مجموعة الأحكام – جـ٩ ص٩٠٧.

 وانظر كذلك :
- المحكمة الدستورية العليا (مصر) – ١٩٩٢/٥/١٦ – مجموعة الأحكام – جـ٥ – الد (١) – ص٣٢٤ ،

- المحكمة الدستورية العليا (مصر) – ١٩٩٧/١٠/٤ – مجموعة الأحكام – جـ٨ – ص٩٠٦ .
على  والناصة  مصر  فى   ١٩٧٩ لسنة   ٤٨ رقم  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من   ٢/٥٠ المادة  النص  هذا  يقابل   -١٩
أنه تسرى على المنازعات المندرجة فى اختصاص المحكمة « الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا 

يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها » .
وفى غير مناسبة ذكرت حيثيات الأحكام الدستورية بالمبدأ مؤكدة أن « أحكام قانون المرافعات لا تسرى – كأصل عام – 

إلا بالقدر الذى يتعارض مع طبيعة اختصاص المحكمة بالرقابة على دستورية النصوص التشريعية ».
المحكمة الدستورية العليا (مصر) – ٢٠٠١/٥/٥ – اموعة – جـ(٩) ص٩٠٧ ، وأنظر كذلك :

المحكمة الدستورية العليا (مصر) – ١٩٨٧/١/٣ – اموعة – جـ(٤) ص٩ .
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الحكم رقم ٢٠٠٧/٥٦ 
«منازعات ادارية»
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التعليق على قرار محكمة العدل العليا رقم ٢٠٠٧/٥٦
«.منازعات ادارية»

المحامي عبد الرحمن زهير عوض- الأردن

أولاً:- موجز وقائع القضية
العليا  العدل  محكمة  الى  بدعوى  أ  ي. . ١ ج.  المستدعي  تقدم   ٢٠٠٧/٦/٢٤ بتاريخ 
الوطنية  السلطة  رئيس  ضدهم  المستدعى  ضد  الموقرة  الفلسطينية 
عن  الصادره  بالقرارات  للطعن  وآخرين  لوظيفته  بالاضافة  الفلسطينية 

المستدعى ضدهم.
لقد استند المستدعي في طعنه على. ٢ ان القرارات محل الطعن:- 

• مخالفة للقانون والاصول والانظمة.
بعيب اساءة استعمال السلطة. ومشوبة • 

بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٢٧ اصدرت محكمة العدل العليا. ٣ الموقرة قرارها في القضية رقم 
٥٦ /٢٠٠٧ والمتضمن:- 

رد الدعوى•  شكلاً عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالاضافة لوظيفته 
لتقديمها بعد انقضاء الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (٢٨٤) من قانون 

اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٢ لسنة ٢٠٠١.
عن  يخرج  لا  عنهم •  صدر  ما  لأن  ضدهم  المستدعى  باقي  عن  شكلاً  الدعوى  رد 
كونه قرارات تبليغ وتنفيذ وتفعيل للقرارات الصادره عن رئيس السلطة الوطنية 

الفلسطينية والتي لاتقبل الطعن.

ثانياً:- المبادئ التي تحكم اللجوء الى محكمة العدل العليا الموقرة:- 
انه يتوجب تقديم الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار. ١ الاداري المطعون 
فيه او تبليغه الى صاحب الشأن وفي حالة رفض الادارة او امتناعها عن اتخاذ اي 

قرار يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم الطلب
اليها عملاً بأحكام المادة ٢٨٤ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٢. ٢ 

لسنة ٢٠٠١.
ان الخصم في الدعوى المقدمة الى محكمة. ٣ العدل العليا هو مصدر القرار وليس 

من قام بتبليغه او تنفيذه او تفعيله.
ثالثاً:- المبادئ التي اشتمل عليها قرار محكمة العدل العليا الموقرة:- 

رئيس  من  بقرار  تم  المستدعي  تعيين  ان  وطالما  النقل. ١  يملك  التعيين  يملك  من  ان 
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السلطة الوطنية الفلسطينية تاريخ ١٩٩٤/١٢/٢٥ (اقرار المستدعي) فإن قرار نقل 
المستدعي صدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/٣٠ 

ويجب ان توجه الخصومة او الطعن ضد مصدر القرار.
ان توجيه الخصومة في. ٢ الدعوى المقدمة الى محكمة العدل العليا الى من قام 

بتبليغ القرار يوجب رد الدعوى لعدم الخصومة .
في  الخصومة  لعدم  بحقهم  السابقة  الدعوى  ردت  من  مخاصمة . ٣ اعادة  لايجوز 

الدعوى الجديدة لسبق نظرها وفصلها.
ان ميعاد تقديم الدعوى الى محكمة العدل. ٤ العليا هو ستين يوماً عملاً بأحكام 

المادة (٢٨٤) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٢ لسنة ٢٠٠١.
والصادر  يتوجب لقبول دعوى الالغاء شكلاً ان يكون العمل الاداري محل الطعن . ٥
ان  اي  المستدعي  مركز  في  يؤثر  قانوني  اثر  يحدث  ان  شانه  من  المستدعي  بحق 
الدعوى توجه ضد قرار اداري وبالتالي يستبعد من دائرة القرارات الادارية القابلة 
مركز  تحدث  لم  قرارات  كونها  ضدهم  المستدعى  عن  الصادرة  القرارات  للطعن 

قانوني بحق المستدعي.

رابعاً:- تحليل المبادئ التي تضمنها قرار محكمة العدل العلياالموقرة:- 
النقل  يملك  التعيين  يملك  من. ١  ان  من  العليا  العدل  محكمة  اليه  توصلت  ما  ان 
بتعيين  قامت  التي  الجهة  عن  صدر  النقل  قرار  فإن  وبالتالي  للقانون  موافق 

المستدعي وفي حال الطعن يجب ان يوجه الطعن ضد من اصدر القرار.
قام  من  ضد. ٢  الخصومة  توجيه  ان  من  العليا  العدل  محكمة  اليه  توصلت  ما  ان 

بتبليغ القرار موجب لرد الدعوى شكلاً.
خلال  الدعوى  تقديم . ٣ يتوجب  انه  من  العليا  العدل  محكمة  اليه  توصلت  ما  ان 
ستين يوماً موافق لنص المادة (٢٨٤) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 

رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ وبالتالي موافق للقانون.
ان ما توصلت اليه محكمة العدل العليا وفي معرض. ٤ ردها على اسباب الطعن 

من تعريف للقرار الاداري موافق للقانون.
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التعليق على قرار محكمة العدل العليا رقم ٢٠٠٧/٥٦
«.منازعات ادارية»

المستشار الدكتور
خالد عبد الفتاح محمد 
نائب رئيس مجلس الدولة- مصر

بتاريخ  الماثلة  الدعوى  عريضة  بإيداع   ٢٠٠٧ لسنة   ٥٦ رقم  الدعوى  في  النزاع  أقيم 
٢٠٠٧/٦/٢٤ وذلك طعنًا على القرارات الآتية:

القرار الصادر بتاريخ ٢٠٠٢/١/٢٢ عن. ١ لجنة الموظفين في سلطة النقد والقاضي 
سلطة  في  النقدية  والسياسة  الأبحاث  بدائرة  ا  موظفً المستدعي  بتسكين 

النقد.
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  عن   ٢٠٠٢/١٠/٣٠. ٢ بتاريخ  الصادر  القرار 

والقاضي بنقل المستدعي من عمله في سلطة النقد.
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  عن   ٢٠٠٢/١١/١١. ٣ بتاريخ  الصادر  القرار 

والقاضي بنقل المستدعي من عمله إلى ديوان الموظفين العام.
القرار الصادر بتاريخ ٢٠٠٣/٢/٣ الصادر. ٤ عن مجلس إدارة سلطة النقد والقاضي 

بإنهاء خدمات المستدعي من سلطة النقد.
سلطة  في  البشرية  الموارد  دائرة. ٥  مسؤول  عن   ٢٠٠٧/٤/٢٤ بتاريخ  الصادر  القرار 

النقد والقاضي برفضه عودة المستدعي إلى وظيفته.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قضت محكمة 

العدل العليا بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٢٧ بالآتي:
قررت المحكمة رد الدعوى شكلاً.

تتصل  والتي  والقضائية  الفقهية  القانونية  المسائل  من  العديد  الحكم  أثار  ولقد 
بالعديد من القواعد المتصلة بالمواعيد وبقانون المرافعات.

وقبل التعرض لتلك المسائل لابد من الإشارة إلى طبيعة التقاضي في دولة فلسطين 
مقارنًا بالأنظمة السائدة في باقي دول العام حتى يتسنى لنا معرفة القواعد التي 
سوف تحكم النزاع وأي فروع القانون تنتمي وذلك لاختلاف اال أو الاطار التي تعمل 
فيه كل قاعدة بحسب فرع القانون الذي تنتمي إليه والأصل أن دولة فلسطين تأخذ 
بنظام القضاء الموحد القائم على توحيد جهة التقاضي أيًا كانت نوع المنازعة محل 
الدعوى مدنية أو جنائية أو ادارية أو تجارية أو غير ذلك بعكس العديد من الدول وفيها 
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مصر على سبيل المثال ذلك أن المستقر عليه أن مصر(١). حتى عام ١٩٤٦ أخذت في 
تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بالنظام الأوربي العام أي بالقضاء الموحد 
أعدت  بأن   ١٩٣٩ سنة  في  الإداري  القضاء  بنظام  للأخذ  الأولى  المحاولة  ظهرت  ولقد 
لجنة قضايا الحكومة مشروع بإنشاء مجلس الدولة ولكنه لم يخوله ولاية القضاء 
بتصديق  ا  مقيدً ذلك  جعل  بل  المعيبة  الإدارية  القرارات  بإلغاء  يتعلق  فيما  المفوض 
ظل  المشروع  ولكن  الأمر  أول  في  فرنسا  في  متبع  كان  ما  نحو  على  الوزراء  مجلس 
صدر  حتى  القوانين  مشروعات  من  العديد  ذلك  بعد  وظهرت   ١٩٤١ عام  حتى  معلق 
نظام  إلى  الموحد  القضاء  نظام  من  مصر  فخرجت   ١٩٤٦ لسنة   ١١٢ رقم  القانون 
القضاء الفرنسي القائم على ازدواج القضاء ولقد أنشئ مجلس الدولة المصري دون 
أن يمر بالمراحل التي مر بها مجلس الدولة الفرنسي حتى وصل إلى وضعه الراهن ثم 
رقم  القانون  ثم   ١٩٤٩ لسنة   ٩ أرقام  بالقوانين   ١٩٤٦ لسنة   ١١٢ رقم  القانون  عدل 
١٦٥ لسنة ١٩٥٥ والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ وأخيرًا القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ 

وتعديلاته.
في  تطبق  التي  الإدارية  والقواعد  للإجراءات  بالنسبة  المشرع  مسلك  ظهر  ولقد 
ا جليًا حيث قرر في المادة (٣) من القانون رقم  القسم القضائي لس الدولة واضحً
أحكام  وتطبق  القانون  هذا  في  عليها  المنصوص  الإجراءات  تطبيق   ١٩٧٢ لسنة   ٤٧
قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة 
بالقسم القضائي وإلى الآن لم يصدر قانون الإجراءات الإدارية أمام محاكم مجلس 
الدولة لذلك حاولت المحكمة الإدارية العليا وضع المبادئ التي تحكم المنازعة الإدارية 
بصفة عامة وتحديد ماهية القواعد التي يمكن استعارتها من قانون المرافعات حتى 
يستطيع أن يسد هذا النقص التشريعي وهذا بدءًا من مرحلة تحضير الدعوى أمام 
هيئة مفوضي الدولة حتى الانتهاء منها بحكم نهائي، من ذلك ما قضت به المحكمة 
من  جوهري  أصل  فهو  الإجراءات  في  الاقتصاد  بمبدأ  الأخذ  وجوب  من  العليا  الإدارية 
المادة  قررتها  التي  الصورة  في  أعماله  يتعارض  ولا  تطبيقه  وأسس  القانون  أصول 
(٤/٢٦٩) مرافعات مع طبيعة المنازعات الإدارية بل أخذت به هذه المحكمة على وتيرة 
متصلة منذ إنشائها بل من قبل أن يعرفه تقنين المرافعات بهذا الوضوح فهو أوجب 
الأعمال في نطاق القضاء الإداري أو هو في حقيقته من أصول القانون الإداري نفسه 
القرار  اتخاذ  في  سواء  الجسم  سرعة  على  فاعلية  لتحقيق  جوهره  في  يقوم  الذي 

الإداري أو في الفصل في المنازعة الإدارية(٢).
 (١٣٤) المادة  تطبيق  وجوب  من  العليا  الإدارية  المحكمة  إليه  انتهت  ما  ا  أيضً ذلك  ومن 
من قانون المرافعات والتي أجازت لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير 
في الدعوى بفعل الدعوى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى قضت 

سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي(٣).
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أمام  المتبعة  الإجراءات  أن  إلى  العليا  الإدارية  المحكمة  انتهت  ذلك  من  العكس  وعلى 
القضاء الإداري تتميز بخصائص ذاتية تغاير المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العادي 
السمة  بهذه  وهي  القاضي  يوجهها  ايجابية  إجراءات  الإدارية  الإجراءات  أن  أهمها 
تفترق عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر 
في  يجري  الذي  بالنظام  الأخذ  يتأبى  الدولة  بمجلس  القضائي  النظام  أن  ذلك  ومن 
المحاكم المدنية في حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات وهو نظام الشطب حتى 
ولو سلم بنظام الشطب في هذه الدعاوى فإن ذلك لا يسري على طلبات الإعفاء من 
الرسوم لأنها ليست دعاوى وإنما طلبات ترفع للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من 
ا لا يعتد به ولا  ا لرفع الدعاوى ولذلك فإن قرار الشطب في الإعفاء لغوً الرسوم تمهيدً

أثر له(٤).
ا لما هو مستقر  وإذا كان الحكم موضوع التعليق يتصل بمنازعات إدارية فالأصل وفقً
المبادئ  تطبيق  هو  السواء  على  والفلسطيني  المصري  والقضاء  الفقه  في  عليه 
التي تتصل بالمنازعة الإدارية في ظل غياب القضاء المتخصص في فلسطين إذ من 
أو  إجراءات  من  بها  يتصل  وما  الوظيفية  العلاقة  على  قواعد  أي  تطبيق  الصعوبة 
أثار لخصوصية تلك العلاقة والتي تعتبر علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح 
وتتصل باعتبارات راعي المشرع فيها اتصالها بالنظام العام والذي تعلو قواعده على 
أي اعتبارات أخرى فلا يوجد ما يمنع من أن تنظر المنازعة الإدارية المحاكم العادية ولكن 
في نطاق القواعد التي تحكم تلك المنازعة الإدارية. والمسائل التي أثارها الحكم محل 

التعليق هي:
ميعاد رفع الدعوى والإجراءات التي تتصل به. ١ وأثرها في قطع الميعاد.

الدعوى  قبول  بعدم  والمتصل  الموضوع  في  الفصل. ٢  قبل  الصادر  الحكم  طبيعة 
لانتفاء الصفة وأثره في قطع مواعيد إقامة الدعوى.

سلطة المحكمة في تكييف الدعوى. ٣ وتصحيح مسارها بالنسبة للصفة.
القرارات الإدارية التي تخضع للطعن. ٤ بالإلغاء.

أولاً : ميعاد رفع الدعوى والإجراءات التي تتصل به وأثرها في قطع الميعاد:
آثار الحكم موضوع التعليق العديد من المبادئ الهامة فيما يتعلق بمواعيد دعوى الإلغاء 
ا للمادة (٢٨٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لعام  فإذا كان الأصل وفقً
ا تبدأ من تاريخ نشر القرار الإداري أو العلم  ٢٠٠١ أن ميعاد رفع الدعوى هو ستين يومً
جرى  والتي   ١٩٧٢ لسنة   ٤٧ رقم  الدولة  مجلس  قانون  من   (٢٤) المادة  تقابل  وهي  به 
نصلها على الآتي: ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون 
ا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه من الجريدة الرسمية أو في النشرات  يومً
التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن وينقطع هذا الميعاد بالتظلم 
إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار ويجب أن يثبت في التظلم قبل مضي ستين 
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ميعاد  ويكون  مسببًا  يكون  أن  وجب  بالرفض  القرار  صدر  وإذا  تقديمه  تاريخ  من  ا  يومً
ا من تاريخ انقضاء الستين  رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يومً

ا المذكورة. يومً
ولقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية في هذا الشأن على أن التظلم من القرار من 
الإجراءات التي تقطع الميعاد إلا أن العلم بالقرار خارج نطاق الإخطار أحاطته المحكمة 
الإدارية العليا بالضمانات التي تمنع من الإساءة للمركز الوظيفي للعامل ومن ذلك 

ما قضت به.
أن  على  تنص   ٧٢ لسنة   ٤٧ رقم  الدولة  مجلس  قانون  من   (٢٤) المادة  إن  حيث  ومن 
ا من تاريخ  «ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومً

نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به».
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات 
ا من تاريخ تقديمه.. ويعتبر  الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مقضي ستين يومً
بمثابة  اتصة  السلطات  عنه  تجيب  أن  دون  التظلم  تقديم  على  ا  يومً ستين  مضي 

رفضه.
تاريخ  من  ا  يومً ستين  بالتظلم  الخاص  القرار  في  بالطعن  الدعوى  رفع  ميعاد  ويكون 

ا المذكورة». انقضاء الستين يومً
ومن حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن «يسري ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ 
على  الطعن  ميعاد  ويسري   – به  الشأن  صاحب  إعلان  أو  فيه  المطعون  القرار  نشر 
القرارات التنظيمية العامة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية أما القرارات الفردية 
إلى  إعلانها  تاريخ  من  فيها  الطعن  ميعاد  فيسري  ذاتية  قانونية  مراكز  تمس  التي 
ا  علمً بالقرار  الشأن  صاحب  علم  تحقق  والإعلان  النشر  مقام  ويقوم  الشأن  صاحب 
يقينيًا لا ظنيًا ولا افتراضيًا بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات القرار وفحواها حيث 
يتيسر له بمقتضى العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار، ويقع عبء إثبات نشر 
إذا  الإدارة  عاتق  على  معين  تاريخ  في  به  علمه  أو  الشأن  صاحب  إلى  إعلانه  أو  القرار 
دفعت بعدم قبول الدعوى ويثبت العلم اليقيني الشامل من أية واقعة أو قرينة تفيد 
حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة معينة وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام 
كفاية  حيث  من  عليها  ترتيبه  يمكن  الذي  الأثر  وتقدير  الواقعة  تلك  أو  القرينة  هذه 

العلم أو قصوره وذلك حسبما تستبين المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال».
(الطعن رقم ١٦٨٠ لسنة ٤٠ق. عليا جلسة ٢٠٠١/١٢/٢ – والطعن رقم ٤١٨٢ لسنة 

٤٥ق. عليا جلسة ٢٠٠٤/٤/١٦)
القاعدة  من  استثناء  تمثل  المنعدمة  القرارات  فإن  تقدم  ما  كان  ولئن  إنه  حيث  ومن 
السابقة بحيث إذا أصابها غش أو تدليس أصبحت منعدمة لا تتقيد بالتالي بالمواعيد 
الغش  أن  حيث  وقت  أي  في  عليها  الطعن  ضد  تتحصن  ولا  الإلغاء  لدعوى  المذكورة 
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في  أورد  حسبما   – بها  حدث  قد  الطاعن  نتيجة  إعلان  كان  ولما  شيء،  كل  يفسد 
صحيفة الدعوى وتقرير الطعن – غش وتلاعب ووجهت إليه الكلية تليغرافيًا للمثول 
ا في هذا الشأن وقدم الطاعن لمحكمة أول درجة  أمام جهات التحقيق التي أجرت تحقيقً
غش  بوجود  يقطع  صح  إن  الطاعن  آثاره  ما  وكان  إليه  الموجهة  التليغرافية  البرقية 
وتلاعب في إعلان نتيجته، ولم تمثل الجامعة أو الكلية المطعون ضدهما أمام محكمة 
مفوضي  هيئة  تقرير  وأوضح  دفاع  أو  دفع  بأي  المدعي  آثاره  ما  يدفعا  ولم  درجة  أول 
الدولة أنه تم إنذارها بالفراق ووقعت عليها الفراق بالفعل لنكولها عن تقديم دفاعها 
الغش  بها  حدث  التي  الإجابة  أوراق  ومنها  الدعوى  في  للفصل  اللازمة  والمستندات 
جانب  من  السلبي  الموقف  هذا  وإزاء  الواقعة  هذه  في  التحقيق  نتيجة  أو  والتلاعب 
المدعي عليهم أمام محكمة القضاء الإداري وعدم دفاعهم عن القرار المطعون فيه 
بإعلان نتيجة الطاعن راسبًا أوردهم على ما وصمه به من شائبة الانعدام مما يقيم 
قرينة على صحة ما نسبه الطاعن إلى القرار المطعون فيه من سقوطه في حماة 
المطعون  الجهة  تثبت  حتى  النتيجة  تلك  في  والتلاعب  الغش  على  لقيامه  الانعدام 
ضدها العكس ويظل بالتالي هذا القرار مشوبًا بالانعدام ولا يتحصن بفوات المواعيد 
المقررة قانونًا للطعن عليه بالإلغاء وإنما يجوز ذلك في كل وقت وحين وعلى الجامعة 
المطعون ضدها للدفاع عن هذا القرار إن كان لذلك وجه ردًا على ما أبداه الطاعن من 

دفاع جوهري في هذا الشأن.
ا حتى بعد فوات  ولما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يظل باب الطعن عليه مفتوحً
مواعيد الطعن بالإلغاء ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون 
فيها  لتفصل  الإداري  القضاء  محكمة  إلى  الدعوى  إعادة  مع  إلغاءه  بالتالي  ويتعين 
بهيئة مغايرة حيث إنها لم تتصد لموضوعها وحتى لا تفوت إحدى درجات التقاضي 

مع إبقاء الفصل في المصروفات.
(الطعن رقم ١٤٦٣٨ لسنة ٤٩ق. عليا ٢٠٠٧/٧/٣)

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرار إنهاء خدمة العامل للانقطاع 
الصادر من الإدارة التعليمية وليس من المحافظة التابعة له فإن هذه االفة المتعلقة 
بالاختصاص حتى ولو على فرض حدوثها فإنها تدور في فلك توزيع الاختصاص في 
إطار وفي داخل نطاق السلطة التنفيذية والسلطة الإدارية فرع منها فيما بين الإدارة 
أخرى  إدارية  سلطة  لاختصاص  إدارة  سلطة  ممارسة  مجرد  وأن  والمحافظ  التعليمية 
وكلاهما من السلطة التنفيذية لا يقوم به إلا مجرد عيب عدم الاختصاص البسيط 
الذي لا يتعدى أثره سوى البطلان ويبقى القرار تزايله الصفة الإدارية ويتقيد الطعن 

بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان من الأوراق أن المطعون ضده عين بمديرية التربية 
والتعليم بأسيوط عام ١٩٧٧ قم انقطع عن عمله بدون إذن في ١٩٨٣/٨/٣١ فأصدرت 
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الجهة الإدارية القرار رقم ١١٧ لسنة بإنهاء خدمته للانقطاع وقد صدر رقم ٥٢ بتاريخ 
١٩٨٤/٨/٢٥ بإعادة تعيينه مرة أخرى ومن ثم يكون المطعون ضده علم بالقرار المطعون 
ا يقينيًا بالتاريخ المذكور أخيرًا إذ أقام دعواه محل الطعن الماثل في ١٩٩٧/٩/٢٤  فيه علمً
فإنه يكون قد أقامها دون مراعاة المواعيد القانونية المقررة لطلبات الإلغاء والمنصوص 

عليها بالمادة (٢٤) من قانون مجلس الدولة ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلاً.
صدر  قد  فإنه  النتيجة  هذه  غير  إلى  انتهى  قد  فيه  المطعون  الحكم  إن  حيث  ومن 

باالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين الحكم بإلغائه.
(الطعن رقم ٢٠١٨ لسنة ٤٨ق. عليا جلسة ٢٠٠٧/٧/٩)

من  تبدأ  ا  يومً ستون  هو  الإلغاء  لدعوى  بالنسبة  الدعوى  رفع  ميعاد  فإن  ذلك  وعلى 
تاريخ النشر أو الإعلان على النحو الذي أوضحته المحكمة الإدارية العليا وأن التظلم 
أخرى  ا  يومً ستون  الإلغاء  دعوى  ميعاد  يمتد  بموجبه  إذ  الميعاد  قطع  وسائل  أحدى  هو 
من تاريخ انتهاء مواعيد التظلم كذلك الأمر بالنسبة للمواعيد التي وردت في المادة 
(٢٨٤) من قانون أصول المحاكمة المدنية والتجارية لعام ٢٠٠١ حيث تنقطع هذا الميعاد 
بالتظلم للجهة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية بحيث يمتد الميعاد ويتم احتساب 

ا بعد زوال سبب القطع. المدة وهي ستون يومً
الدعوى  قبول  بعدم  والمتصل  الموضوع  في  الفصل  قبل  الصادر  الحكم  طبيعة  ثانيًا: 

لانتفاء الصفة وأثره في قطع مواعيد إقامة الدعوى:
والأحكام  القواعد  بمصادر  نلتزم  أن  فيجب  الإدارية  المنازعة  عن  الحديث  بصدد  ونحن 
التي تحكم المنازعة الإدارية وأولها السوابق القضائية التي استقرت في شأن موضوع 
المنازعة  طبيعة  مع  قواعدها  تتناسب  والتي  الأخرى  القانون  فروع  وسائر  المنازعات 
الإدارية وذلك حسبما أشارت المادة (٣) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ 

المشار إليه حيث تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص.
والحكم الذي نحن بصدده هو الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٢ والمشار 
إليها بأسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٧ موضوع التعليق والذي 
قررت المحكمة فيه رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وذلك لأن المستدعى قد خاصم 
ومحافظ  النقد  لسلطة  الإدارية  الشئون  لإدارة  التنفيذي  المدير  من  كل  خلالها  من 
سلطة النقد الفلسطينية إذ توصلت المحكمة أن إلى المستدعي ضدهما لم يصدرا 
القرار محل الطعن ولم يشارك في إصداره وإنما دورهما اقتصر على تبليغ المستدعي 
أن  يعني  ما  وهو  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  من  الصادر  القرار  بمضمون 
الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٢ لم تفصل في الدعوى بل قضى بعدم 
الأحكام  بين  المرافعات  فقه  فرق  الشأن  هذا  وفي  صفة  ذي  غير  من  لرفعها  قبولها 

الفاصلة في الموضوع والأحكام الإجرائية.
الطلبات  في  تفصل  التي  الأحكام  هي  الموضوع  في  الفاصلة  بالأحكام  المقصود 
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والدفوع الموضوعية، ومثالها الأحكام التي تقرر مركزًا موضوعيًا أو تلزم المحكوم عليه 
وسواء  للخصوم،  الموضوعية  المراكز  في  تغييرًا  تحدث  أو  الدعوى،  في  المطلوب  بالأداء 
كانت بإجابة طلبات الخصوم الموضوعية أو برفضها، كما يعد كذلك الحكم الصادر 

برفض دفع موضوعي.
سير  أثناء  تثور  التي  المرافعات  مسائل  في  تفصل  التي  فهي  الإجرائية  الأحكام  بينما 
الخصومة، ومثالها الحكم في مسألة الاختصاص أو بطلان الإجراءات، كذلك الأحكام 
المنظمة لسير الخصومة مثل الحكم بضم دعويين أو الحكم بوقف الخصومة أو انقطاعها. 
وأهمية التفرقة بين الأحكام الصادرة في الموضوع والأحكام الإجرائية تبدو في أن الأولى 
تعتبر قضاء موضوعيًا وترتب حجية الأمر المقضي. ويبدو أثرها في أي إجراءات جديدة 
يثار فيها الموضوع الذي سبق الفصل فيه. أما الأحكام الإجرائية فلا ترتب حجية الأمر 

المقضي، وإنما تنحصر قوتها وأثرها داخل الإجراءات التي صدرت خلالها.
ولقد رتب المشرع العديد من الآثار على هذه الأحكام الإجرائية(٥) التي تتصل بالخصومة 
الصادرة  للأحكام  بالنسبة  الطعن  ميعاد  ذلك  ومن  الدعوى  موضوع  في  تفصل  ولا 

أثناء سي الخصومة وذلك على التفصيل الآتي(٦):
من   (٢١٣) بالمادة  المقرر  الطعن  لميعاد  الخصومة  سير  أثناء  الصادرة  الأحكام  وتخضع 
قانون المرافعات، بحسب ما إذا كان الطعن فيها غير جائز إلا بعد صدور الحكم المنهي 
للخصومة كلها، أم كان الطعن فيها على استقلال جائزًا قبل صدور الحكم المنهي 

للخصومة.
ففي الحالة الأولى، يكون ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها، هو ذات 
ميعاد الطعن في الحكم الصادر أثناء سير الخصومة، كما يرتبط به بالنسبة لبدء 
تاريخ  من  يبدأ  كلها  للخصومة  المنهي  الحكم  في  الطعن  ميعاد  كان  فإن  سريانه، 
من  كذلك  يبدأ  الخصومة  سير  أثناء  الصادر  الحكم  في  الطعن  ميعاد  كان  إعلانه، 
تاريخ إعلان الحكم المنهي للخصومة حتى لو صدر في حضور الطاعن ولم ينقطع 

تسلسل الجلسات بالنسبة له.
أما في الحالة الثانية، فإن الحكم الصادر أثناء سير الخصومة والذي أجاز القانون الطعن 
ا  فيه على استقلال قبل الحكم المنهي للخصومة كلها، يبدأ ميعاد الطعن فيه وفقً
لما نصت عليه المادة (٢١٣) من قانون المرافعات، وقد أوضحنا بالبند السابق بدء هذا 
الميعاد في حالة الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة في حالة انقطاع 
تسلسل الجلسات، ويجب الطعن في الحكم الصادر أثناء سير الخصومة خلال أربعين 
الطعن  يتوقف  لا  إذ  فيه  الحق  سقط  وإلا  إعلانه  تاريخ  من  أو  صدوره  تاريخ  من  ا  يومً
فيه على صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إنما يطعن فيه على استقلال على 
نحو ما تقدم، فإن انقضى ميعاد الطعن دون رفع الطعن عنه حاز قوة الأمر المقضي 
وامتنع النعي عليه حتى لو كان قد خالف قاعدة من النظام العام إذ المقرر أن حجية 
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المستعجل  أو  الوقتي  الحكم  عدا  فيما  العام،  النظام  اعتبارات  على  تسمو  الأحكام 
عملاً  أصدرته  التي  المحكم  كانت  أيًا  ا  يومً عشر  خمسة  فيه  الطعن  ميعاد  فيكون 

بالمادة (٢٢٧).
استئناف  فإن  الإعلان،  يتم  ولم  الحكم،  إعلان  تاريخ  من  يبدأ  الطعن  ميعاد  كان  فإن 
ا استئناف الحكم السابق عملاً بالمادة (٢٢٩)  الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتمً

من قانون المرافعات.
وقضت محكمة النقض بأن النص في المادة (٢١٣) من قانون المرافعات قبل تعديلها 
بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أن «يبدأ ميعاد 
هذا  ويبدأ  ذلك.  غير  على  القانون  ينص  لم  ما  صدوره  تاريخ  من  الحكم  في  الطعن 
الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف 
عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف 
السير فيها لأي سبب من الأسباب» يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في 
الأحكام  الأصل  هذا  من  واستثنى  عام  كأصل  بها  النطق  تاريخ  من  تسري  الأحكام 
المبينة في المادة المذكورة على سبيل الحصر والتي قدر فيها عدم علم المحكوم عليه 
بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا 
من تاريخ إعلانها، وليس من بين هذه الحالات الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا 
تنتهي بها الخصومة المطروحة على المحكمة فهيا ومنها الحكم باستجواب الخصوم 
وذلك على تقدير أن للخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة وما يتخذ فيها من 

إجراءات طالما ثبت حضوره بالجلسات السابقة على صدور تلك الأحكام.
(نقض ٢٠٠٤/٢/٨ طعن ٤٥٥٦ س٦٤ق)

وقضت بأنه يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي لا 
ا للمادتين (٣٧٨) و(٤٠٤) مرافعات من تاريخ  تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها وفقً
واحد هو تاريخ إعلان الحكم الصادر في الموضوع فإذا فات ميعاد استئناف هذا الحكم 
ا له ميعاد استئناف تلك الأحكام الصادرة قبله ولا يستثنى من هذه القاعدة  فات تبعً
إلا حالة صدور حكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو بالإحالة إلى محكمة 
أخرى في نزاع يدخل في النصاب النهائي لمحكمة الدرجة الأولى فإن هذا الحكم يجوز 
ا للمادة (٢/٤٠١) من قانون المرافعات، وهذا الاستثناء لا يجوز  استئنافه استقلالاً وفقً
التوسع فيه ولا القياس عليه بل يجب أن يلتزم في تفسيره ما يرد به صريح نصه. أما 
القول بأن إعلان الحكم الصادر في الموضوع يعتبر باطلاً إذا لم يشمل الأحكام السابق 
الحكم  إعلان  الخصوص  هذا  في  يكفي  بل  القانون  من  له  سند  لا  فإنه  صدوره  على 
الصادر في الموضوع ليجري من تاريخ إعلانه ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة قبله 
والتي لم تنته بها الخصومة كلها أو بعضها وينقضي ميعاد الطعن فيها بانقضاء 

ميعاد الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.
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(نقض ١٩٥٤/٣/٢٥ طعن ٩٩س ٢٢ق)
ا للقانون السابق كان يبدأ من تاريخ إعلانه في جميع  ويراعى أن ميعاد الطعن وفقً

الحالات. خلافًا لما تنص عليه المادة (٢١٣) من القانون الحالي.
ا قطعيًا في مسألة ما فهذا الحكم القطعي لا  وإذا احتوى الحكم التمهيدي حكمً
ا أو سقط حق الاستئناف  يمكن أن يكون نهائيًا إلا إذا قبله المحكوم عليه قبولاً صريحً
فيه، وحق استئنافه لا يبدأ إلى من تاريخ إعلانه كما هي القاعدة العامة في مثله 

من الأحكام.
(نقض ١٩٣٥/٤/٢٥ طعن ٨١س ٤ق)

حيث  الإلغاء  دعوى  لمواعيد  بالنسبة  الأثر  هذا  العليا  الإدارية  المحكمة  طبقت  ولقد 
منهية  غير  تصدر  التي  الأحكام  أن  على  العليا  الإدارية  المحكمة  أحكام  استقرت 
للخصومة كالحكم بعدم الاختصاص أو لعيب في الإجراءات ترتب عليه بطلان أورد 
الدعوى كما في الحكم موضوع التعليق ترتب أثرها في قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء 
وكذلك طلب المساعدة القضائية فهو قاطع للميعاد في المنازعة الإدارية وكذلك رفع 
الدعوى أمام محكمة غير مختصة حيث يقطع الميعاد كما يقطع التقادم وهذا الأثر 

ا حتى يصدر الحكم بعد الاختصاص(٧). يظل قائمً
لذلك كان يتعين على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٧ وقد قضى بأن 
قرار نقل المستدعي مقدمة بعد فوات الميعاد القانوني وذلك خلافًا لأحكام المادة (٢٨٤) 
لسنة   ١٦ الدعوى  إقامة  لسبق  وذلك  والتجارية  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  من 
٢٠٠٢ والتي قضى فيها رد الدعوى لعدم صحة الخصومة أو لرفعها على غير ذي صفة 
قد جاء قاصرًا في التسيب إذا كان يتعين على الحكم الإشارة لتاريخ صدور الحكم في 
تلك الدعوى وإظهار أثره في قطع الميعاد بالنسبة للدعوى الماثلة خاصة وأنه حكم 
دعوى  إقامة  في  الحق  للمستدعي  ويظل  حجية  أي  يجوز  ولا  للخصومة  منهي  غير 
قبولها  بعدم  قضى  التي  الدعوى  شابت  التي  الإجرائية  العيوب  تدارك  بعد  جديدة 

وذلك لأن الحكم الصادر فيه لا يؤثر على الحق المطالب به.
٣- سلطة المحكمة في تكييف الدعوى وتصحيح مسارها بالنسبة للصفة:

أن الدعوى القضائية بصفة عامة ودعوى الإلغاء بصفة خاصة نظم المشرع أحكامها 
من   (٣) المادة  عليها  نصت  التي  تلك  القواعد  هذه  وأهم  لها  تخضع  التي  والقواعد 
قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعدلة بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ حيث نصت 
على أنه لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون 
يقرها  وقائمة  ومباشرة  شخصية  مصلحة  فيها  لصاحبه  يكون  لا  آخر  قانون  أي  أو 

القانون.
وهي ذات القاعدة التي نصت عليها المادة (١٢) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة 

١٩٧٢ التي نصت على أنه «لا تقبل الطلبات الآتية:
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والمستفاد  شخصية  مصلحة  فيها  لهم  ليست  أشخاص  من  المقدمة  أ)الطلبات 
من النصوص المتقدمة أن هناك شروط لازمة لقبول الدعوى من حيث الشكل وهي 
المصلحة وشرط الصفة بمعنـى أنه يجب أن يكون للمدعي صفة في رفع دعواه بأن 
يكون صاحب الحق أو ممثله القانوني كما يجب أن يكون للمدعي عليه صفة في أن 
الشركات  أو  كالحكومة  اعتباريًا  ا  شخصً الحق  صاحب  كان  وإذا  الدعوى  إليه  توجه 
كان  الذي  العيب  زال  إذا  أنه  ويلاحظ  يمثله  لمن  ااصمة  في  الصفة  تثبت  والوقف 
يشوب الصفة بعد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها فإن الدعوى تقبل، وذلك لأن قاعدة 
وجوب نظر الدعوى بالحالة التي كانت عليها وقت رفعها قاعدة مقررة لمصلحة المدعي 
حتى لا يضار من بطء الإجراءات أو مشاكسة خصمه، فلا يجوز الاحتجاج بالقاعدة 
في مواجهته، كما أنه ليس من العدالة أن يقضي بعدم قبول دعوى يمكن لصاحبها 
أن يرفعها في نفس الوقت وبنفس الحالة التي كانت عليها وقت صدور الحكم بعدم 
أو  بالمدعي  متصلاً  الصفة  يشوب  الذي  العيب  يكون  أن  ذلك  في  ويستوي  القبول. 
بالمدعى عليه، كما يستوي أن يكون زوال العيب قد جاء قبل إثارة الدفع بعدم القبول 

أم بعد إثارته لنفس الاعتبارات المتقدمة.
هذا ويلاحظ أنه يفترض في كل ما تقدم ألا يكون المشرع قد حدد ميعادًا معينًا لرفع 
قبل  العيب  زوال  يحصل  أن  وجب  لرفعها  ميعادًا  حدد  قد  المشرع  كان  فإذا  الدعوى، 

انقضاء هذا الميعاد.
وتتبع ذات القواعد المتقدمة في حالة رفع الدعوى من ناقص الأهلية أو رفعها عليه، 

متى تدخل وليه أو وصيه قبل الحكم فيها.
وإذا زالت الصفة بعد إقامة الدعوى فإن هذا يؤدي إلى انقطاع الخصومة، عملاً بقواعد 

انقطاع الخصومة، ولا يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى.
الصفة  اكتسب  أنه  إلا  رفعها  في  صفة  له  تكون  أن  دون  الدعوى  المدعي  رفع  وإذا 
في  عليه  المدعي  مصلحة  وتنتفي  العيب،  زوال  ذلك  على  يترتب  فإنه  الدعوى،  أثناء 
الخصوم  عليه  يعتمد  الذي  السند  يكون  أن  ويجوز  القبول،  بعدم  بالدفع  التمسك 
درجة  أول  محكمة  أمام  لسنده  مغايرًا  الاستئناف  محكمة  أمام  صفته  ثبوت  في 
لأنه يجوز التمسك بسبب جديد أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب 

الأصلي على حالة عملاً بالمادة (٢٣٥) مرافعات.
إذن بالنسبة للحالة التي لم يكن للمدعي صفة في رفع الدعوى وقت رفعها إلا أنه 
اكتسبها أثناء نظر الدعوى، فكان المستقر عليه قبل التعديل في الفقه والقضاء بأنه 
يزول العيب الذي شاب الدعوى بشرط أن يكون المدعي قد راعى المواعيد والإجراءات، 
قبول  بعدم  يدفع  أن  عليه  للمدعي  يجوز  كان  وإن  أنه  النقض  محكمة  قضت  فقد 
الدعوى إذا لم يكن للمدعي صفة في رفعها إلا أنه متى اكتسب المدعي هذه الصفة 
أثناء نظر الدعوى مراعيًا المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، فإن العيب 
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الذي شاب صفته عند رفعها يكون قد زال وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة 
لآثارها منذ بدايتها ولا تكون للمدعي عليه مصلحة في التمسك بهذا الدفع.

(نقض ١٩٧٣/١/٢٥، مجموعة المكتب الفني سنة ٢٤ ص١٠٨)
(نقض ١٩٨٩/٥/٢٩، طعن رقم ٢٠٨٤ لسنة ٥٨ قضائية، ١٩٩١/٣/٢٨ – طعن رقم ٤٢٩ 

لسنة ٥٥ قضائية)
ولقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن بأن بطلان الإجراءات المبني على انعدام 
صفة أحد الخصوم لا شأن له بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته(٨).

كما قضت بأن تحديد حقيقة صفة المدعي عليه في الدعوى لا تفتقر بيانه على ما 
ا لحكم المادة (٦٣) من قانون المرافعات وإنما بما جاء  جاء محددًا في صدر الصحيفة وفقً
ا بموضوع النزاع وطلبات المدعي فيها ما دامت تكفي للدلالة  بهذه الصحيفة متعلقً

على حقيقة هذه الصفة(٩).
ذلك  من  أحكامها  من  العديد  في  الشرط  هذا  العليا  الإدارية  المحكمة  أعملت  ولقد 

على سبيل المثال.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المطعون في حكمها لرفعها على غير ذي 
ا بأن للمطعون  صفة بالنسبة إلى محافظة سوهاج فإن هذا الدفع مردود عليه أيضً
ا لأحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم  ضده الثالث صفة في النزاع طبقً
٤٣ لسنة ١٩٧٩ والمادة (٢٥) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بالقرار رقم ٤٨٨ لسنة ١٩٨٩ فيما نصت عليه من أن 
«تتولى المحافظة دراسة خطط استثمارات الأوقاف ومشروعاتها في نطاق المحافظة... 
كما تتولى المحافظة بالاتفاق مع وزارة الأوقاف ومشروعاتها في نطاق المحافظة... كما 
تتولى المحافظة بالاتفاق مع وزارة الأوقاف معاونتها في مباشرتها لاختصاصاتها في 
مجال..... وتنمية أعمال البر والخيرات.... وحماية أموال الأوقاف» ومن ثم يغدو الدفع 
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى محافظة سوهاج على 

غير أساس متعينًا رفضه والقضاء بقبولها.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابت لهذه المحكمة أن المحكمة المطعون في 
تمهيديًا  ا  حكمً  ١٩٩٦/١/٢٣ بتاريخه  المنعقدة  بجلستها  أصدرت  قد  كانت  حكمها 
بأسباب  تفصيلاً  المبينة  بالمأمورية  للقيام  بسوهاج  العدل  وزارة  خبراء  مكتب  بندب 
مصروفات  تحديد  وكذا  للأطيان،  والسنوي  الدوري  والريع  الإيرادات  تحديد  وهي  الحكم 
الدوار، وما تقوم وزارة الأوقاف بإنفاقه على الدوار سنويًا، وما إذا كانت تلك الإيرادات 
تكفي للإنفاق على الدوار والخدم، وقيمة ما يتبقى من إيراد تلك الأطيان، وتحديد الحصة 
العناصر  مبينًا  تقرير  بإيداع  الخبير  يقوم  أن  على  سنويًا،  الدوار  على  للإنفاق  اللازمة 

المشار إليها.
ومن حيث إنه بمطالعة التقرير المودع من الخبير في هذا الخصوص يبين أنه قد تضمن 
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بيانًا بقيمة الإيرادات والريع الدوري السنوي للأطيان محل الوقف والمنتفع بها فعلاً 
في خلال الفترة السابقة على صدور القرار المطعون فيه وقد بلغت جملتها ٩٧١٤ 
ا في السنة الواحدة، في حين بلغت جملة المصاريف الدورية السنوية اللازمة  جنيهً
الأوقاف  وزارة  قيام  للخبير  يثبت  لم  كما  جنيه،   ١٥٠٠ مبلغ  متوسطها  في  للدوار 
بإنفاق شيء من الإطلاق بخصوص المصاريف اللازمة للدوار محل الوقف منذ تاريخ 
بربطها  وتقوم  ٤٤ف  ١١ط  ٤س  مقداره  لمسطح  الأوقاف  وزارة  تسلم  رغم  إنشائه 
بالإيجار، وتحصيل القيمة الإيجارية عنها. ولما كان الواضح مما تقدم أن حصة الخيرات لا 
تستغرق ريع الأوقاف كاملاً، ومن ثم، وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى غير ذلك واعتبر 
الوقف محل الطعن خيريًا كله استنادً إلى أن ريع الأطيان الموقوفة يصرف كاملاً على 
ا لشروط الواقف فلا يكون هذا القرار قد صدر على أساس سليم  أوجه الخيرات طبقً
ما  مع  بإلغائه،  القضاء  لذلك،  متعينًا  الأوراق  من  للثابت  ا  مخالفً وجاء  الواقع،  من 
يترتب على ذلك من آثار، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإنه يكون 

قد أصاب وجه الحق وطبق صحيح حكم القانون ولا سند قانونًا لطلب إلغائه.
(الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٤٤ق. عليا جلسة ٢٠٠٠/١٢/١٠)

قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٣ لسنة ١٩٩٤ 
بشأن إنشاء اللجهاد التنفيذي 

لمشروع تنمية منطقة شمال سيناء على مياة ترعة السلام
الجهاز التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء، يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة – 
ويتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولا عن تنفيذ 

السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضه.
(الطعن رقم ٢٢١١ لسنة ٤٦ ق عليا – جلسة ٢٠٠٢/١/٢٢)

المادتان ١، ٢ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٠٢ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء الهيئة العامة 
للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المادة ٩ من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون 
والمعاهد  للمستشفيات  العامة  الهيئة  أن  المواد  هذه  مفاد   –  ١٩٦٣ لسنة   ٦١ رقم 
التعليمية هيئة عامة تتبع وزير الصحة ومقرها مدينة القاهرة وتعتبر من المؤسسات 
العلمية ولها مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة – الهيئة العامة يمثلها رئيس مجلس 
من  الصادر  القرار  أن  ذلك  أثر   – القضاء  وأمام  الأخرى  والأشخاص  بالهيئات  إدارتها 
للمستشفيات  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  بصفته  والسكان  الصحة  وزير 
والمعاهد التعليمية يجعله صاحب الصفة عند مخاصمة هذا القرار باعتباره الممثل 
القانوني للهيئة أمام القضاء اختصام كل من وزير الصحة بصفته هذه محافظة 

القليوبية بصفته اختصاما لغير ذي صفة – تطبيق.
(الطعن رقم ٩٨١١، ١٠٠٠، ١٠٠٥ لسنة ٤٤ ق عليا – جلسة ٢٠٠١/١١/٢٧)
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إذا كانت مراحل إتخاذ القرار الصادر بالتعيين في وظائف القيادية يتم داخل الجهة 
الإدارية طالبة التعيين وأن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن ما هو إلا 
تتويج لعمل الجهة الإدارية والتي قامت باتخاذ كافة الإجراءات نحو التعيين – أثر ذك، 

أن تظل الجهة الإدارية صاحبة الصفة في الخصومة.
(الطعن رقم ١٢٤٢ لسنة ٤٣ ق عليا – جلسة ٢٠٠١/١١/٢٠)

أنها  إلا  العام  النظام  من  ليست  الدعوى  لقبول  كشرط  الصفة  أن  الأصل  كان  وإذا 
لها  بما  المحكمة  تصريف  من  هو  الذي  الدعوى  تكييف  في  المحكمة  بسلطة  تتصل 
من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم وتعطي الدعوى وضعها الحق وتكييفها 
القانوني الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها حيث قضت 

المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن بأن:
الأصل أن المدعى هي الذي يحدد نطاق طلباته ودعواه أمام القضاء ولا تملك المحكمة 
أن تتعداها وإن كان لها أن تكيف هذه الطلبات وتحدد حقيقتها القانونية دون تقيد 
بالعبارات أو الأوصاف التي يسقطها عليها المدعى – من ثم ليس هناك ثمة مانع من 
أن يعدد المدعى طلباته في دعوى واحدة بل إن الجمع بين مدعيين متعددين حتى ولو 
ا  جميعً تربطهم  كانت  إذا  قانونًا  ا  سائغً يكون  واحدة  عريضة  في  طلباتهم  تعددت 
تقطيع  وعدم  الخصومة  توجيه  في  المصلحة  تحقيق   – ذلك  مناط   – واحدة  رابطة 

ا لما تراه من ظروف الدعوى. أوصالها ومرد ذلك في النهاية إلى تقدير المحكمة وفقً
(الطعن رقم ٨٢٧٧ لسنة ٤٤ق عليا – جلسة ٢٠٠١/١٢/٣٠)

بها  يصوغون  التي  والعبارات  الألفاظ  وتحديد  طلباتهم  تحديد  الخصوم  كان  لئن  إنه 
ا لمصلحتهم، إلا أن تكييف  هذه الطلبات بواسطتها على النحو الذي يرونه محققً
هذه الطلبات وتحديد حقيقتها هو أمر تستقل به المحكمة المنظورة أمامها الدعوى – 
أساس ذلك – أن هذا التكييف هو الذي يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها 
ومدى قبول الدعوى شكلاً أمامها قبل الفصل في موضوعها – نتيجة ذلك أنه يجب 

تكييف الدعوى تقضي النية الحقيقة للخصوم وعدم عند ظاهر الألفاظ – تطبيق.
(الطعن رقم ٢٨٣٨ لسنة ٤٦ق عليا – جلسة ٢٠٠١/١١/١٧)

المحكمة  أمام  ابتداء  أقيمت  أنها  تبين  إذ  العادي  القضاء  من  المحالة  الدعوى  قبول 
الدعوى  من  الحقيقي  الهدف  أن  منه  يستخلص  الذي  الأمر  الموضوع  بنظر  مختصة 
هو إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، أما إذا كانت الدعوى مقامة أصلاً أمام القضاء 
التنفيذ  وقف  الطلب  بأن  القول  يجوز  لا  فإنه  بالموضوع  مختص  وهو   – المستعجل 

يشمل ضمنًا على المطالبة بالإلغاء – تطبيق.
(الطعن رقم ١٣٧٩ لسنة ٤٢ق عليا – جلسة ٢٠٠١/١٠/٣١)

للمحكمة أن تقضي هذا الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من وراء 
تعطيل الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدى ما تستنبطه 
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من واقع الحال فيها وملابستها وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم 
لها، اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الدعاوي المحالة من المحاكم أعمالاً 

للمادة (١١٠) من قانون المرافعات.
(الطعن رقم ١٧٢٤ لسنة ٤٣ق عليا – جلسة ٢٠٠١/١٠/٢٨)

الطلبات  هذه  بها  يصوغون  التي  والعبارات  الألفاظ  تحديد  الخصوم  كان  لئن  إنه 
ا لمصلحتهم إلا أن تكييف هذه الطلبات  بواستطها على النحو الذي يرونه محققً
وتحديد حقيقتها هو أمر تستقل به المحكمة المنظورة أمامها الدعوى لما هو مسلم 
به من أن هذا التكييف هو الذي يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى 
الاولية  المسائل  من  وكلها  موضوع  في  الفصل  قبل  أمامها  شكلاً  الدعوى  قبول 
المتصلة بالنظام العام ومن ثم فإن على المحكمة وهي بصدد تكييف الدعوى وحقيقة 
الطلبات منها أن تنقضي النية الحقيقة للخصوم من وراء إبدائهم طلباتهم فلا تقف 
وإرادتهم  الخصوم  نية  حقيقة  استهداء  عليها  بل  العبارة  ووجه  اللفظ  ظاهر  عند 
وليست  بالمقاصد  فالعبرة  فيها  والطلبات  الدعوى  وراء  من  وغاياتهم  وأهدافهم 
بالألفاظ والمباني. وما تنتهي إليه محكمة الموضوع من تكييف قانوني للدعوى يبقى 

ا للرقابة القضائية التي تمارسها هذه المحكمة. خاضعً
(الطعن رقم ٦٧٧٥ لسنة ٤٢ق عليا – جلسة ٢٠٠١/١٢/٩)

الأصل أن التكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة بما لها من هيمنة على تكييف 
الخصوم لطلباتهم وتعطي الدعوى وضعها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على 
الصدد  هذا  في  تتقيد  أن  دون  وذلك  وملابساتها  الحال  واقع  من  تستنبطه  ما  هدى 
بتكييف الخصوم وإنما بحكم القانون فقط إلا أنها في تكييفها لهذا الطلبات ينبغي 
إلا تصل إلى حد تعديل طلبات الخصوم بحسبان أن ثمة أصل آخر يلتزم به القضاء 
مفاده أن المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء ولا تملك المحكمة 
من تلقاء نفسها أن تتعداها – مؤدى ذلك، إذا قضت المحكمة بغير ما يطلبه الخصوم 

فإنها تكون قد تجاوزت حدود سلطتها – تطبيق.
(الطعن رقم ١٨٨٨ لسنة ٤٣ق عليا – جلسة ٢٠٠١/١٢/٩)

إلا أن المشرع في المادة (١١٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعدلة بالقانون 
رأت  إذا  أنه  على  نصه  جرى  قد   ١٩٩٩ لسنة   ١٨ رقم  والقانون   ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ رقم 
المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعي عليه قائم على أساس 
بذاته  المدعي  على  الحكم  الحالة  هذه  في  لها  ويجوز  صفة  ذي  لإعلان  الدعوى  أجلت 
أو  الوزارات  بأحدى  الأمر  تعلق  وإذا  جنيه  مائتي  تجاوز  ولا  ا  جنيهً خمسين  عن  تقل  لا 
الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو شخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في 

تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى(١٠).
أو  عليه  المدعى  صفة  لأنتفاء  الدعوى  قبول  بعدم  دفع  إذا  أنه  المتقدم  النص  ومفاد 
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لوجود أي عيب في صفته وكان هذا الدفع على أساس أجلت المحكمة الدعوى لإعلان 
ذي الصفة والحكمة من هذا النص التيسير على رافع الدعوى بتفادي الحكم بعدم 
بدلاً  الدعوى  في  له  صفة  لا  من  اختصام  في  خطئه  في  معذورًا  يكون  فقد  قبولها 
من ذي الصفة الحقيقي خاصة في الدعوى التي ترفع على الهيئات العامة أو الوزارات 
والمصالح والمؤسسات فقد راعى المشرع أن تعدد وتنوع فروع هذه الهيئات كثيرًا ما 
على  قاصر  النص  هذا  أن  ويلاحظ  التداعي.  في  صفة  لها  الجهات  من تحديد  يصعب 

العيب أو الخطأ الذي يلحق بالمدعي عليه(١١).
في  الصفة  صاحب  لاختصام  الدعوى  نظر  تأجيل  قاعدة  أن  نرى  جانبنا  من  ونحن 
على  يجب  التي  العامة  المبادئ  من  هي  الإداري  للمنازعة  بالنسبة  خاصة  الدعوى 
العدالة  اعتبارات  تفرضها  قاعدة  لأنها  وذلك  النص  غياب  مع  لها  التصدي  المحاكم 
خاصة إذا ما تعلق الأمر بمواعيد الطعن أو للدعوى والذي قد يترتب على القضاء بعدم 
قبول الدعوى لانتفاء الصفة ضياع المواعيد وهو ما يسقط حق المدعي في المطالبة 
بحقه ويواجه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد مع الأخذ في الاعتبار أن 
الحكم بعدم القبول لانتفاء الصفة له أثر في قطع ميعاد رفع الدعوى بصفة عامة 

والدعوى الإدارية بصفة خاصة.
لذلك كان يتعين على المحكمة في الدعوى رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٢ والتي سبق أن أقامها 
المدعي في الدعوى رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٧ – محل التعليق – أن تؤجل نظر الدعوى مع 
الطعن  محل  القرار  لمصدر  بالنسبة  الصفة  صاحب  باختصام  الخصم  على  التنبيه 
وذلك بمالها من هيمنة على الدعوى وسلطة في نطاق تكييف طلبات الخصوم على 

النحو المتقدم ولاعتبارات العدالة الأجدر بالرعاية والحماية.
٤- القرارات الإدارية التي تخضع للطعن بالإلغاء:

عن  الإدارة  إفصاح  هو  الإداري  القرار  أن  على  العليا  الدارية  المحكمة  أحكام  استقرت 
إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح يقصد أحداث أثر قانوني 

معين أبتغاء مصلحة عامة(١٢).
وإذا كان ذلك هو تعريف القرار الإداري فلقد استقرت المحكمة الإدارية العليا على أن 
في  الإداري  القرار  اختصام  مناطها  عينية  خصومة  هي  الإلغاء  دعوى  في  الخصومة 
ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته مؤدى ذلك يجب أن توجه إلى قرار إداري موجود وقت 

ا لآثاره حتى الفصل فيها(١٣). رفع الدعوى وأن يظل موجودًا ومنتجً
وإذا كانت الخصومة في دعوى الإلغاء هي القرار الإداري وإذا كانت تعريف القرار الإداري 
ما  كل  ليس  أنه  إلا  والقضاء  الفقه  في  خلاف  محل  ليس  هو موضوع الدعوى  الذي 
تصدره الجهة الإدارية من أعمال يمكن أن توصف بالقرار الإداري الذي يصلح للطعن 
عليه بالإلغاء ذلك أن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث 
مثل  لأن  الإدارية  القرارات  من  ليست  معينة  أثار  عليها  القانون  رتب  وأن  قانونية  أثار 
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هذه الآثار تعتبر وليدة الإرادة  المباشرة للمشرع وليست وليدة إرادة الإدارة الذاتية(١٤).
من  الأحكام  على  التصديق  أن  على  العليا  الإدارية  المحكمة  أحكام  استقرت  كما 
من  تعد  ولا  القضائية  الصفة  وتلحقها  القضائية  للأحكام  المكملة  الإجراءات 
القرارات الإدارية حيث لا يسوغ القول بأن القرار الذي يكمل العمل القضائي وتتقيد 
من  ذلك  في  لما  إداريًا  قرارًا  يعد  الدولة  أمن  محاكم  من  الصادرة  الأحكام  عليه  بناء 
بين  الفصل  مبدأ  يتأباه  الذي  الأمر  القضائية  الأعمال  على  الإدارية  للجهة  تسليط 

السلطات(١٥).
القرارات  مرتبة  إلى  بحال  ترتفع  لا  فهي  التنفيذية  للقرارات  بالنسبة  الأمر  وكذلك 

الإدارية بل هي مجرد إجراء تنفيذي للحكم الصادر لصالح الموظف(١٦).
ومن حيث أنه لما كانت ما تقدم وكان الثابت من أسباب الحكم الصادر في الدعوى 
عن  الصادرة  للقرارات  بالنسبة  الدعوى  قبول  عدم  قرر  قد  أنه   ٢٠٠٧ لسنة   ٥٦ رقم 
ورد  الإداري  القرار  لمرتبة  ترقى  لا  لكونها  والسادس  والرابع  الثالث  ضدهم  المستدعي 
الدعوى شكلاً بالنسبة للقرارات محل الطعن عن المستدعي ضده الأول وقد انتهى 
المنطوق  تفصل  أن  المحكمة  على  يتعين  كان  إذا  شكلاً  الدعوى  برد  الحكم  منطوق 
بالنسبة لعدم القبول الشكلي لفوات مواعيد الدعوى وعدم القبول لشكلي لانتفاء 
يتصل  وما  للمنطوق  ثبت  الحجية  أن  كما  منهما  كل  أسباب  لاختلاف  وذلك  القرار 
به من الأسباب فيجب أن يكون المنطوق معبرًا عن الاتجاه الذي سلكته المحكمة في 

قضائها ومتمم لأسبابها.
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الهوامش

دروس في القضاء الإداري – دراسة مقارنة د. سليمان الطماوي طبعة ١٩٧٦ الناشر – دار الفكر العربي ص٥٥. ١ وما 
بعدها.

. الطعن رقم ١٣٥٢ لسنة ٣٣ق. عليا جلسة ١٩٨٨/٥/١٤. ٢
. الطعن رقم ٧٧١ لسنة ١٥ق. عليا جلسة ١٩٧٧/٢/١٦. ٣

. الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٩ق. عليا جلسة ١٩٦٨/١١/٣. ٤
الطعن رقم ٣٨٠ لسنة ٨ق. عليا جلسة ١٩٦٧/٢/١٢.

موسوعة الطعون في الأحكام الإدارية في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام ٢٠٠٨ الجزء الأول – دكتور 
خالد عبد الفتاح محمد – نائب رئيس مجلس الدولة الطبعة الأولى سنة ٢٠٠٩ ص٩ وما بعدها.

التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض – د. أحمد مليجي – الجزء الثالث – الطبعة الثالثة. ٥ – ص 
.٧١٣

وما   ٤٨٦. ٦ ص   – القانونية  للإصدارات  القومي  المركز   – طلبه  أنور  المستشار   – والبطلان  السقوط  ومدد  مواعيد 
بعدها.

ومن تلك الأحكام ما قضت به المحكمة الإدارية العليا من أنه «أن. ٧ الحكمة من التظلم الوجوبي السابق على رفع 
دعوى الإلغاء سواء أكان التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار – إن كانت هي التي تملك سحبه أو الرجوع 
ا  فيه – أم إلى الهيئات الرئاسية، إن كان المرجع إليها في هذا السحب – وهو التظلم الذي جعله المشرع شرطً
لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التي عينها وقرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت 
في هذا التظلم الوجوبي – أن الحكمة من هاذ التظلم هي الرغبة في التقليل من المنازعات بإنهائها في مراحلها 
الأولى بطريق أيسر للناس، وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن التظلم على حق في تظلمه. ولا 
شك أنه يقوم مقام هاذ التظلم – بل يغني عنه – ذلك الطلب الذي يتقدم به صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة 
القضائية بالمحكمة اتصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلغاء قرار إداري معين لتحقق الغاية التي قصدها 
المشرع حين نص على لزوم التظلم من مثل هذا القرار. ذلك لأن طلب الإعفاء يعلن إلى الجهة الإدارية اتصة 
ببحثه وبذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار إن رأت الإدارة أن طالب الإعفاء على حق. وهي ذات الحكمة 

التي انبنى عليها استلزام التظلم الوجوبي».
(الطعن رقم ١٣٠١ لسنة ٧ ق عليا جلسة ١٩٦٦/٣/٥)

أن القرار الذي يصدر من هيئة المساعدة القضائية بإعفاء صاحب الشأن من رسوم الدعوى بطلب إلغاء قرار إداري إنما 
مجلس  أمام  المقيدين  المحامين  أحد  ندب  والثاني  الدعوى،  لرفع  المقررة  الرسوم  من  الطالب  إعفاء  أولهما  أمرين  يتناول 
الدولة لمباشرة الدعوى، وذلك بسبب ما نصت عليه المادة (٢٣) من قانون مجلس الدولة رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ من أن 
«كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة اتصة بعريضة موقعة من محامٍ معتمد 
بجدول المحامين المقبولين أمام الس» فلا يحقق القرار أثره ولا يتمكن صاحب الشأن من الاستفادة من الإعفاء الذي 
منح له بعد إذ ثبت بقبول طلبه إعساره وعدم ميسرته، ما لم يشتمل القرار على ندب أحد المحامين لمباشرة الدعوى، 
وينبني على ذلك أنه إذا ما قام مانع لدى المحامي المنتدب يمنعه من مباشرة الدعوى، كما لو عين في إحدى الوظائف 
ا لذلك، ويتعين على صاحب الشأن الرجوع إلى هيئة  فإنه يستحيل تنفيذ القرار الصادر بالمعافاة ويسقط القرار تبعً
ا المحددة لرفع الدعوى محسوبة من تاريخ صدور القرار الأول لاستصدار  المساعدة القضائية قبل فوات ميعاد الستين يومً
ا على هيئة  قرار جديد بندب محام آخر لمباشرة الدعوى. وفي هذه الحالة يعتبر طلب المعافاة الأول كما لو كان مطروحً
المساعدة القضائية ولم يفصل بعد إذ سقط القرار الصادر منها بالمعافاة بسبب استحالة تنفيذه، وينفتح ميعاد 

جديد لصاحب الشأن يحسب من تاريخ صدور القرار المعدل.
(الطعن رقم ١٨٤ لسنة ١٠ق – جلسة ١٩٦٧/٧/١ س١٢ ص١٢١١)

الأمور  محكمة  أمام  دعواه  برفع  المدعي  قيام   – الميعاد  يقطع  مختصة  غير  محكمة  أمام  الدعوى  رفع  أن  المقرر  من 
المستعجلة خلال الميعاد القانوني المقرر لرفع دعوى الإلغاء – انقطاع الميعاد – قضاء المحكمة المذكورة بشطب الدعوى 
ا –  ا من تاريخ الشطب – انقطاع الميعاد أيضً – إقامة الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية خلال مدة الستين يومً
حكم المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة القضاء الإداري – الأثر المترتب على ذلك: رفع الدعوى في الميعاد 

مما لا يجوز معه القضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
محكمة  أمام   ١٩٧٩ لسنة   ١١٣١ رقم  الدعوى  المدعي  أقام   ١٩٧٩/٤/١٠ بتاريخ  أنه  الأوراق  من  الثابت  إن  حيث  ومن   



١٤٣



الإسكندرية للأمور المستعجلة طلب فيها عدم الاعتداد بكتاب مراقبة الأسعار المشار إليه. وقد قضى فيها بالشطب 
بجلسة ١٩٧٩/٩/١٧ (حافظة مستندات المدعى المقدم مع تقرير الطعن) فأقام المدعي الدعوى رقم ٦٦٣٧ لسنة ١٩٧٩ 
بعدم  فيها  قضى  التي  وهي   ١٩٧٩/٩/٢٣ في  الكتاب  قلم  المودعة  بالصحيفة  الابتدائية  الإسكندرية  محكمة  أمام 

الاختصاص الولائي والإحالة إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
 ومن حيث إنه من المقرر أن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع الميعاد – ومن ثم فإن قيام المدعي برفع دعواه 
أمام القضاء المستعجل في ١٩٧٩/٤/١٠، أي خلال الميعاد القانوني المقرر لرفع دعوى الإلغاء – باعتبار أنه أخطر بالقرار 
المطعون فيه بتاريخ ١٩٧٩/٣/٢٤ – قيامه بذلك يؤدي إلى قطع الميعاد. قضاء المحكمة المذكورة بشطب الدعوى وإقامة 
ا من تاريخ الشطب يقطع الميعاد حكم هذه الأخيرة بعدم  الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية خلال ستين يومً
الاختصاص والإحالة للقضاء الإداري وقد أحيلت الدعوى الثانية إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، ومن ثم فإن 
رفعها في الميعاد المقرر أمام محكمة غير مختصة والإحالة بعد ذلك إلى المحكمة اتصة يجعل الدعوى المشار إليها 
ا للمادة (٢٤) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، مما لا يجوز القضاء  مرفوعة في الميعاد القانوني المقرر طبقً

بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
(الطعن رقم ٢٣٣٤ لسنة ٢٧ق – جلسة ١٩٨٤/٥/٥ س٢٩ ص١٠٩٢)

 وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن تقديم طلب الإعفاء من رسوم الدعوى يقطع الميعاد لرفع الدعوى – بغض 
النظر عن طبيعة هذا الميعاد بحيث يقف سريان هذا الميعاد طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية اتصة بنظره...، فإنه 
في خصوص الميعاد المنصوص عليه في المادة (٨٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ يتعين 
على صاحب الشأن الذي يتقدم بطلب إعفائه من رسوم الدعوى بحق من الحقوق الواردة في هذا النص أن يرفع دعواه 
ا من تاريخ صدور القرار في طلب الإعفاء إذا انقضت الثلاث سنوات المنصوص عليها في  أمام المحكمة خلال ستين يومً
المادة (٨٧) من قانون نظام العاملين المشار إليه قبل صدور هذا القرار فإذا صدر القرار في طلب الإعفاء قبل انقضاء مدة 
ا ففي هذه الحالة يتعين لقبول دعواه شكلاً أن تكون قد رفعت فعلاً قبل أن تكتمل  الثلاث سنوات بأكثر من ستين يومً
ا وجب عليه رفع الدعوى خلال ستين  هذه المدة، أما إذا صدر القرار قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات بأقل من ستين يومً

ا من تاريخ صدور القرار. يومً
(الطعن رقم ٢١٨٢ لسنة ٣٠ق – جلسة ١٩٨٦/٥/٢٥)

ا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به – يقوم  حدد المشرع ميعاد دعوى الإلغاء بستين يومً
ا يقينًا شاملاً في تاريخ معين بالقرار المطعون فيه – ينقطع هذا  مقام هذا النشر أو الإعلان علم صاحب الشأن علمً
الميعاد بالتظلم الذي يقدم خلاله إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية – لا ينتج هذا الأثر 
في قطع الميعاد سوى التظلم الأول دون التظلمات التالية له – ينقطع الميعاد برفع الدعوى خلاله ولو إلى محكمة 
ا حتى يصدر الحكم لعدم الاختصاص فيجري الميعاد ثانية – مناط عمل هذه القاعدة  غير مختصة ويظل هذا الأثر قائمً
الأخيرة هو أن ترفع الدعوى إلى المحكمة داخلة في جهة من جهات القضاء – ينحسر مجال هذه القاعدة إذا طرح النزاع 
على غير محكمة – مثال ذلك: اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي – أساس ذلك – أن هذه اللجنة غير مختصة ولائيًا 
بنظر اعتراضات لجنة المنتفعين التي يطعن في قراراتها مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري – لا وجه للحجاج بكونها 
ا قضائية – نتيجة  جهة قضائية مستقلة عن جهتي القضائين العادي والإداري وتعد قراراتها فيما أسند إليها أحكامً
ذلك: لا تعتبر هذه اللجان بحال داخلة في مدلول المحكمة بالمعنى الصحيح في مفهوم القاعدة التي تقضي بانقطاع 

الميعاد برفع الدعوى خلاله إلى محكمة غير مختصة.
 ومن حيث إن المادة (٢٤) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ حددت ميعاد رفع دعوى الإلغاء 
ا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، ويقوم مقام هذا النشر أو الإعلان علم  بستين يومً
ا يقينيًا شاملاً في تاريخ معين بالقرار المطعون فيه. وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذي يقدم خلاله  صاحب الشأن علمً

إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية.
 ولا ينتج هذا الأثر في قطع الميعاد سوى التظلم الأول دون التظلمات التالية له، كما ينقطع الميعاد برفع الدعوى خلاله 
ا حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص فيجري الميعاد ثانية. غير أن  ولو إلى محكمة غير مختصة ويظل هذا الأثر قائمً
مناط أعمال هذه القاعدة الأخيرة هو أن ترفع الدعوى إلى محكمة داخلة في جهة من جهات القضاء فينحسر مجالها 
إذا طرح النزاع على غير محكمة بهذا المعنى مثل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وهي جهة غير مختصة ولائيًا 
بنظر اعتراضات لجنة المنتفعين التي يطعن فيها مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري وتعد قراراتها فيما أسند إليها 
ا قضائية حسبما قضت بذلك المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٧ من فبراير سنة ١٩٨١ في القضية رقم ٩  أحكامً
لسنة ١ القضائية (دستورية)، إلا أنه لا يعتبر بحال داخلة في مدلول المحكمة بالمعنى الصحيح في مفهوم القاعدة 

التي تقضي بانقطاع الميعاد برفع الدعوى خلاله إلى محكمة غير مختصة.



١٤٤



١٤٤

 ومن حيث إنه يؤخذ من الواقعات السابق سردها أن الدعوى التي صدر فيها الحكم محل الطعن، وإن رفعت ابتداء 
بشق مستعجل انصرف إلى القرار الصادر من اللجنة الخاصة ببحث مخالفات المنتفعين في ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٨٢ 
وبشق موضوعي شمل هذا القرار وكذلك القرار الصادر من ذات اللجنة ١٩ من يونيو سنة ١٩٨٣، ثم اقتصرت الدعوى 
في شقيها المستعجل والموضوعي حسب الطلبات الختامية للطاعن مجلس الدولة طلبًا مستعجلاً بوقف التنفيذ 
الطلبات  ضمن  المستعجل  الطلب  في  ورد  مثلما  العبارات  ظاهر  عن  النظر  بصرف  وذلك  بالإلغاء،  موضوعيًا  وطلبًا 
الختامية من عدم الاعتداد بالقرار، لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ولأن تكييف الدعوى يخضع لرقابة 
المحكمة على هدى هذه المقاصد والمعاني. والثابت أن القرار الأول صدر من اللجنة في ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٨٢ وصدق 
عليه في ٣ من فبراير سنة ١٩٨٣ وعلم به الطاعن في ٦ من أبريل سنة ١٩٨٣ وبذلك جرى ميعاد الطعن فيه من هذا 
التاريخ بالنسبة إليه، وقد انقطع هذا الميعاد بالتظلم الذي قدم خلاله من الطاعن في ١٨ من يونية سنة ١٩٨٣ إلى 
رئيس الهيئة وعرض على ذات اللجنة التي أصدرت القرار الثاني في ١٩ من يونيو سنة ١٩٨٣ وصدق عليه في ٢٤ من 
يونيه سنة ١٩٨٣ بتأييد القرار الأول، وقد علم الطاعن بالقرار الثاني في ٢ من يوليو سنة ١٩٨٣ وليس في ٢٩ من يوليو 
سنة ١٩٨٣ كما يزعم، إلا أنه رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري في ٣ سبتمبر سنة ١٩٨٣ أي بعد أكثر من ستين 
ا محسوبة من تاريخ علمه برفض تظلمه بصدور القرار الثاني والتصديق عليه. ولئن تظلم الطاعن في ٢ من يوليو  يومً
ا في قطع الميعاد مرة  سنة ١٩٨٣ من هذا القرار الصادر في تظلمه الأول، إلا أن التظلم الثاني من قبله لا يجدي نفعً
أخرى بعد سبق قطعه بالتظلم الأول. كما أن الميعاد لا ينقطع كذلك، سواء بالاعتراض رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٨٣ المقدم 
من الطاعن إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالقاهرة في ١٩ من أبريل سنة ١٩٨٣ بشأن القرار الأول أو بالاعتراض 
رقم ٣٨٢ لسنة ١٩٨٣ المقدم منه إلى ذات اللجنة في ١٤ من أغسطس سنة ١٩٨٣ طعنًا على القرارين الأول والثاني 
ا، إذ أن هذه اللجنة وهي غير مختصة ولائيًا بنظر منازعات المنتفعين لا تعد محكمة بالمعنى الصحيح حتى ينقطع  معً
الميعاد برفع الدعوى إليها رغم عدم اختصاصها، فلا صحة لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم 

قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني.
(الطعن رقم ٢٦٥٥ لسنة ٣٠ق – جلسة ١٩٨٧/١٢/١٢ س٣٣ ص٤١٧)

. نقض الطعن رقم ١٠٢١ لسنة ٦٣ق جلسة ١٩٩٧/٦/٢٦. ٨
 نقض الطعن رقم ٢٦٩٧ لسنة ٦٠ق جلسة ١٩٩٤/١١/٢٠.

 نقض الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٤ق جلسة ٢٠٠٠/٥/١٧.
 نقض الطعن رقم ٤٨٨٧ لسنة ٦٨ق جلسة ٢٠٠٠/٢/٨.

. نقض الطعن جلسة ١٩٩٢/١/٢٢ – السنة ٤٣ق. الجزء الأول ص٢١٢. ٩
 نقض الطعن رقم ١١٧٦ لسنة ٦٣ق جلسة ٢٠٠٠/٦/٦.

 نقض الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٤ق جلسة ٢٠٠٠/٥/١٧.
 نقض الطعن رقم ٤٨٨٧ لسنة ٦٨ق جلسة ٢٠٠٠/٢/٨.

أن يكون تغيير الصفة  جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المعدل للمادة (١١٥) أنه لا يجوز . ١٠
في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببًا في تعطيل الدعوى كلما وأن المدعى عليه وجه دعواه إلى هذا 
ا ودون أي لبس في هذا التحديد. ذلك أن تعدد التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض  الشخص الاعتباري تحديدً
الجهات في تغيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديل في شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما 
بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك 
الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصاصها 
هذه  ولرفع  القضاء.  أمام  الجهات  تلك  يمثل  من  تحديد  على  الخطأ  أو  التجهيل  واقتصار  للجهالة،  نافيًا  ا  تحديدً
المشقة عن المتقاضين ومنع تعثير خصوماتهم فقد نص المشروع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة 
إلى المادة (١١٥) تنص على أنه إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري 
عام أو خاص فيكفي في تحديد صفته أن يذكر اسم المدعي عليه في صحيفة الدعوى، ويكفي في بيان المقصود 

باسم المدعي عليه في هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها.
الصفة في الدعوى يجب تمامه في الميعاد المقرر وعدم  ويلاحظ أن محكمة النقض قد استقرت على أن تصحيح . ١١

أخلاله بالموعد المحدد لرفع الدعاوى وبهذا التقادم.
(نقض الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٦٧ق. جلسة ١٩٩٨/١٠/٢٧)

 وأنه لا يجوز تغيير صفة الخصوم لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة
(نقض الطعن رقم ٣١١ لسنة ٦٧ق. جلسة ١٩٩٨/٥/٤)

(نقض الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٦٨ق. جلسة ١٩٩٩/٤/١٨)



١٤٥



١٤٥

لسماع  اللازمة  الشروط  توافر  بعدم  الطعن  إلى  يرمي  الذي  هو   (١١٥) المادة  في  الوارد  القبول  بعدم  الدفع  وأن   
الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى عدم اختلاط ذلك بالدفوع المتعلقة بالشغل الإجراءات التي 

تبدي قبل التكلم في الموضوع ولا بالدفوع المتعلقة بأصل الحق المتنازع عليه.
(نقض الطعن رقم ١٤٥٣ لسنة ٥٨ق. جلسة ١٩٩٥/٢/٢٠)

(نقض الطعن رقم ٨٣٧٣ لسنة ٦٣ق. جلسة ١٩٩٤/١٢/١٧)
(نقض الطعن رقم ١٠٧٥ لسنة ٥٣ق. جلسة ١٩٩٢/٧/٣٠)
(نقض الطعن رقم ٢٢٦٨ لسنة ٥٨ق. جلسة ١٩٩٩/٣/٩)
. الطعن رقم ١٥٦٥ لسنة ١٠ق. عليا جلسة ١٩٦٨/٦/٢٢. ١٢
 الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ١٨ق. عليا جلسة ١٩٧٧/٢/١٢.
 الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ١٢ق. عليا جلسة ١٩٦٧/٩/٢.

(الطعن رقم ١٣٠١ لسنة ٧ جلسة ١٩٦٦/٣/٥)
. الطعن رقم ٥٩٤٢ لسنة ٤٢ق عليا جلسة ٢٠٠١/١١/٤. ١٣

 الطعن رقم ٦٨٨٧ لسنة ٤٢ق عليا جلسة ٢٠٠١/١٢/٢٣.
 الطعن رقم ٢٧٢ لسنة ٣٧ق عليا جلسة ١٩٩٢/١١/٢٨.

الطعن رقم ٩٢١ لسنة ٢٦ق عليا جلسة ١٩٨٦/٣/١٥.
والمحاضرات  العلمية  الدروس . ١٤ بتوزيع  القسم  مجلس  اقتراح  أو  توجيه  بأن  العليا  الإدارية  المحكمة  قضت  ولقد 
ا  محققً يراه  حسبما  بتعديلها  أو  لها  الكلية  مجلس  واعتماد  التدريس  هيئة  أعضاء  على  العملية  والتجارية 

للصالح العام يعتبر قرار إداري لتأثير ذلك التوزيع على المراكز القانونية لأعضاء هيئة التدريس.
الطعن رقم ٣٩٤٥ لسنة ٣٧ق عليا جلسة ١٩٩٤/١/٢٩.
الطعن رقم ٦٠٠٧ لسنة ٤٤ق عليا جلسة ٢٠٠١/٣/٣١.
الطعن رقم ٨٧٩ لسنة ١٢ق عليا جلسة ١٩٧١/٤/١٠.
الطعن رقم ١٠٤٢ لسنة ٩ق عليا جلسة ١٩٦٦/٢/١٢.
الطعن رقم ٩٣٠ لسنة ١١ق عليا جلسة ١٩٦٨/٢/٢٤.
الطعن رقم ٢٤٠ لسنة ١٣ق عليا جلسة ١٩٦٩/١/١١.

منشور. الطعن رقم ١١٣٨٥ لسنة ٤٨ق. عليا جلسة ٢٠٠٧/٣/١٧ غير . ١٥
. الطعن رقم ٨٠٧ لسنة ١٣ق. عليا جلسة ١٩٨٦/١/٤. ١٦
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«انهاء عقد العمل»
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تعليق على قرار محكمة
النقض الفلسطينية رقم ٢٠٠٩/١١٩ 

المحامي عاطف عبد السلام االي
المركز الوطني لحقوق الإنسان- الأردن

مقدمة:
الاشكالات  من  العديد  يثير  لازال  العمل  لقانون  العملي  التطبيق  ان  فيه  لاشك  مما 

على الرغم من وضوح وصراحة نصوص قانون العمل.
وان من أكثر الاشكالات التي اثارها تطبيق قانون العمل ما يتعلق بالفصل التعسفي 

وتحديد المقصود بذلك.
الدعوى  برسوم  يتعلق  ما  الفلسطيني  العمل  قانون  اثارها  التي  الاشكالات  ومن 
فقط  بالعامل  انحصر  الرسوم  من  الاعفاء  اذ  العمالية  بالحقوق  للمطالبة  المقامة 

ولايشمل صاحب العمل.
ومن الناحية العملية اذا كان الطعن مقدماً من صاحب العمل وربح صاحب العمل 
دعواه فإنه يحكم له في هذه الحالة بالرسوم التي دفعها مما يعني الزام العامل او 
فإنه  طعنه  وخسر  العامل  من  مقدماً  الطعن  كان  لو  الامر  وكذلك  بها  المستخدم 

يحكم عليه بالرسوم والمصاريف لصالح صاحب العمل.
النقض  محكمة  قرار  تضمنها  التي  القانونية  للمبادئ  مناقشتنا  سبيل  وفي 

الفلسطينية الموقرة رقم ٢٠٠٩/١١٩ تاريخ ٢٠٠٩/٧/١٤ فإننا نتناول:- 
موجز لوقائع القضية. ١ .

المبادئ التي تضمنها قرار. ٢ النقض.
مناقشة وبحث هذه المبادئ. ٣ .

اولاً:- موجز لوقائع القضية:- 
محكمة صلح نابلس ضد  تقدم المدعي ض. خ. م بالدعوى رقم ٢٠٠٤/١٦١ لدى . ١

المدعى عليه البنك أ. ك لمطالبته بحقوق عمالية.
الى  الدعوى  احالت  انها  إلا . ٢ الدعوى  بنظر  نابلس  حقوق  صلح  محكمة  بدأت 
بموجب  فيها  النظر  تابعت  والتي  الاختصاص  حسب  نابلس  بداية  محكمة 

القضية البدائية الحقوقية رقم ٢٠٠٥/٢٧٠.
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بتاريخ ٢٠٠٨/٦/١٩ اصدرت محكمة بداية حقوق نابلس قرارها في القضية البدائية. ٣ 
بدفع  ك  أ.  البنك  عليه  المدعى  بالزام  الحكم  والمتضمن   ٢٠٠٥/٢٧٠ رقم  الحقوقية 
ً اردنياً) مع الرسوم والمصاريف  مبلغ وقدره (سبعة آلاف ومائتين واحد عشر دينارا
 ٢٠٠٤/١/٥ في  الاستحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  به  المحكوم  المبلغ  بنسبة 
وحتى السداد التام ومائة دينار اردني اتعاب محاماة لوكيل المدعي مع الزام المدعي 

عليه منح المدعي شهادة خدمة وفق أحكام المادة (٤٤) من قانون العمل.
نابلس فطعن به بطريق  لم يرتض المدعي بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق . ٤

الاستئناف.
في  الصادر  قرارها  وبموجب  االله  رام  استئناف. ٥  محكمة  قررت   ٢٠٠٩/٣/٢ بتاريخ 
عن  الصادر  القرار  وتصديق  الاستئناف  رد   ٢٠٠٨/١٩٣ رقم  الاستئنافية  الدعوى 

محكمة بداية حقوق نابلس.
رام االله فطعن  لم يرتض المدعي /المستأنف بالقرار الصادر عن محكمة استئناف . ٦

به بطرق النقض الى محكمة النقض الموقرة.
قرارها  وبموجب  الموقرة  الفلسطينية  النقض  محكمة  قررت   ٢٠٠٩/٧/١٤. ٧ بتاريخ 

الصادر في القضية رقم ٢٠٠٩/١١٩ رد الطعن وتأييد القرار المطعون به.

ثانياً:- المبادئ القانونية التي تضمنها قرار محكمة النقض الفسلطينية الموقرة
بتدقيق قرار محكمة النقض الفلسطينية الموقرة يتضح انه تضمن المبادئ القانونية                

الاتية:-
الاستئناف  محكمة  على  فإن  الاستئناف. ١  مرحلة  في  طعنه  الطاعن  خسر  اذا 
او  العامل  من  مقدماً  الطعن  كان  لو  حتى  والمصاريف  بالرسوم  عليه  تحكم  ان 
المستخدم .عملاً بأحكام المادة (١٨٦) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 

.
لامجال لتطبيق احكام المادة (٤) من قانون العمل رقم ٧/لسنة ٢٠٠٠. ٢ على اعتبار 
ان المشرع وان اعفى العمال من الرسوم في الدعاوي العمالية التي يرفعونها الا 
ان هذا الاعفاء لايمنع من الحكم لصاحب العمل بالرسوم والمصاريف التي تكبدها 

هو اذا حكم له به والمطالبة او اي جزء منها.
.ً المادي لايرتب أثرا ان الخطأ . ٣

الثالث  الشهرين  راتبي  ومستخدميه. ٤  لعماله  يدفع  العمل  صاحب  كان  اذا 
عشر والرابع عشر فإن ذلك يؤخذ بعين الاعتبار عند إحتساب حقوق العامل او 

المستخدم.
يعتبر  لمحكمة الموضوع الصلاحية في وزن وتقدير البينة وبيان فيما اذا كان الفصل . ٥

تعسفياً ام لا.
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) من  ً للمادتين (٤٠، ٤٦) من قانون العمل والمادة (٧٩. ٦ ان انهاء خدمات العامل استنادا
النظام الداخلي للمدعى عليه يعتبر انهاء مستند على مبرر قانوني ومشروع.

كحقوق  به  المحكوم  المبلغ  على  القانونية  بالفائدة  الحكم  الموضوع  لمحكمة  ٧ .
عمالية.

له  المحكوم  لوكيل. ٨  فلايجوز  بالفائدة  حكمت  الأولى  الدرجة  محكمة  ان  طالما 
الطعن بذلك امام محكمة الاستئناف.

ثالثاً:- مناقشة وبحث المبادئ التي تضمنها قرار محكمة النقض الفلسطينية 
الموقرة

ان ما توصلت اليه محكمة النقض من وجوب الحكم على الطاعن. ١ الذي يخسر 
موضوع  كان  لو  حتى  للقانون  موافق  المحاماة  واتعاب  والمصاريف  طعنه بالرسوم 
بدفع  قام  ضده  /المطعون  العمل  صاحب  لأن  عمالية  بحقوق  مطالبة  الدعوى 
رسم ابراز وكالة امام محكمة الاستئناف ومن حقه استرداد ذلك علماً بأن ذلك 
لايدخل ضمن مفهوم الاعفاء من الرسوم المنصوص عليه في المادة (٤) من قانون 

العمل.
ً موافق للقانون،  ان ما توصلت اليه محكمة النقض من ان الخطأ. ٢ المادي لا يرتب أثرا
خاصة وان قرار محكمة استئناف رام االله واضح بأن الراتب الشهري للمدعي هو 
(٥٥٩ دينار) يضاف له حصة من راتب الشهرين الثالث عشر والرابع عشر فيضبح 

الراتب الشهري (٦٥٢ دينار).
اليه محكمة النقض من ان انهاء الخدمات المستند على المادتين  ان ما توصلت . ٣

(٤٠، ٤٦) من قانون العمل يعتبر انهاءً مشروعاً وليس تعسفياً موافق للقانون.
انني اخالف محكمة النقض فيما توصلت اليه من. ٤ جواز الحكم بالفائدة القانونية 
يجيز  العمل  قانون  في  نص  وجود  لعدم  عمالية  كحقوق  به  المحكوم  المبلغ  على 
والتجارية  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  في  نص  وجود  وعدم  بالفائدة،  الحكم 
تاريخ   ٢٠٠٦/١٠٩ رقم  تحت  سابق  حكم  في  النقض  محكمة  قررته  المبدأ  (وهذا 
لعدم  العمالية  الحقوق  على  بالفائدة  الحكم  جواز  عدم  قررت  حيث   ٢٠٠٨/١١/٣

وجود نص).
وارى انه يتوجب نقض القرار من هذه الناحية وبما ان القضية معدة للفصل فإن 

بإمكانها اصدار القرار.
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تعليق على قرار محكمة
النقض الفلسطينية رقم ٢٠٠٩/١١٩ 

الدكتور أيمن سعد سليم
أستاذ القانون المدني المساعد
كلية الحقوق- جامعة القاهرة

وقائع الدعوى
تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم أحد العاملين في بنك أ. ك فرع نابلس، مدعيًا 
بأنه قد عمل في هذا البنك منذ تاريخ ١٩٩٥/٨/١٩ بموجب كتاب مؤرخ في ١٩٩٧/٢/١٦ 
كمدقق داخلي في البنك، وذلك حتى تاريخ ٢٠٠٤/١/١٥م، حيث تم فصله من البنك، 

وأدعى أنه قد فُصل فصلاً تعسفيًا وطالب بناء على ذلك من البنك (المدعي عليه)
أولاً- بالمبالغ الآتية:

أ-بدل إشعار نهاية الخدمة أجر شهر عملاً بأحكام المادة ٤٦ من قانون العمل رقم 
٧ لعام ٢٠٠٠م.

ب- بدل مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة عملاً بأحكام 
المادة ٤٥ من قانون العمل رقم ٧ لعام ٢٠٠٠م.

ج- بدل فصل تعسفي أجر شهرين عن كل سنة خدمة عملاً بأحكام المادة ٤٧ من 
قانون العمل رقم ٧ لعام ٢٠٠٠م.

د- أجازات سنوية عن آخر سنتين عملاً بأحكام المادة ٧٤ من قانون العمل رقم ٧ 
لعام ٢٠٠٠م.

هـ- راتب خمس أيام عمل شهر واحد لعام ٢٠٠٤م.
ثانيًا- تزويده بشهادة خدمة عن فترة عمله، وعن درجته الوظيفية:

وقد رفع المدعي دعواه أمام محكمة بداية نابلس، وقد رد عليه البنك (المدعي عليه) 
في هذه الدعوى بالردود الآتية:

١- أن الدعوى مردودة الفتها الأصول والقانون.
٢- أن الدعوى مردودة؛ لأنها لا تنطوي على سبب قانوني سليم.

٣- أن الدعوى مردودة لعدم قانونية الإدعاء.
٤- أن الدعوى كيدية.

٥- الدعوى سابقة لأوانها.
٦- عدم صحة ودقة ماورد في صحيفة دعوى المدعي من حيث:
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أ- أن عمل المدعي لدى البنك قد بدأ منذ تاريخ ١٩٩٥/١١/١٩م، وكان برتبة كاتب 
ا داخليًا في البنك. إلى أن أصبح مدققً

ب- أن المدعي عليه لم يقم بفصل المدعي فصلاً تعسفيًا وإنما تم إنهاء خدماته 
ا للقانون نظرًا لمما سببه من أضرار للعمل من حيث: وفقً

العام  المدير  لمقابلة  عمان  إلى  بالذهاب  البنك  إدارة  لتعليمات  مخالفته   -١
للبنك.

أحد  على  بالاعتداء  قام  حيث  البنك،  يمثلون  موظفين  على  بالضرب  إعتدائه   -٢
الموظفين بلكمه على وجه، وعلى موظفة أخرى بإلقاء أداة جارحة عليها.

٣- مخالفة تعليمات رئيسه المباشر بعدم الخروج.
٤- التلفظ بألفاظ نابية داخل الفرع.

٥- قد تسبب بفعله إلى دخول الشرطة والأجهزة الأمنية إلى داخل البنك، الأمر 
الذي أدى إلى بلبلة داخل البنك.

٦-  وقد ادعى البنك أنه بالنظر إلى الأضرار التي سببها المدعي للبنك فقد قام 
الأخير بإنهاء خدماته، وهذا أمر يستند إلى القانون وإلى روح ونص المادة ٤٠ من 

قانون العمل.
وبناء عليه لا يستحق العامل التعويضات التي ذكرها وعلى وجه الخصوص بدل 

التعويض عن الفصل التعسفي.
٧- أبدى البنك (المدعى عليه) عدم صحة إدعاء العامل في طلبه شهادة الخدمة؛ 

لأنه لم يطالب البنك بها، ولم يمتنع البنك عن منحها له.
هذا ملخص لوقائع الدعوى وأسانيد كل من المدعي والمدعى عليه، وقد تداولت المحاكم 
بمحكمة  نهاية  الاستئناف،  بمحكمة  مرورًا  الابتدائية،  المحكمة  من  بدءًا  الدعوى  هذه 

النقض، وذلك على النحو التالي:

مراحل الدعوى
(أ) حكم أول درجة:

نابلس  بداية  محكمة  وهي  درجة  أول  محكمة  على  الدعوى  هذه  عرضت  عندما 
قضت بأن نقطة الخلاف الرئيسية فيما بين المدعي والمدعى عليه هي كون الفصل 
تعسفيًا،  فصلاً  يكن  لم  العامل  فصل  أن  المحكمة  قضت  وقد  لا؟  أم  تعسفيًا  فصلاً 
وأن السبب المباشر لإنهاء خدماته هو تهجمه على موظف يعمل كمسؤول قسم 
التسهيلات، كما تهجم على موظفة أخرى، وقد شهد على ذلك مدير الفرع الذي 
يعمل به المدعي، ولكنه أكد في شهادته أن المدعي لم يتهجم عليه شخصيًا، ولكنه 

شتم الموظفين المذكورين والفرع ورفض مغادرة الفرع.
ورأت محكمة أو درجة أن الفصل كان له ما يبرره، وبالتالي لا يعتبر فصلاً تعسفيًا، 
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وحكمت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره سبعة آلاف ومائتين وإحدى عشرة دينار 
أردني للمدعي مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به 
والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق في ٢٠٠٤/١/١٥، وحتى السداد التام، ومائة 
شهادة  المدعي  بمنح  عليه  المدعى  إلزام  مع  المدعي،  لوكيل  المحاماة  أتعاب  أردني  دينار 

خدمة وفق أحكام المادة ٤٤ من قانون العمل. وقد صدر هذا الحكم ٢٠٠٨/٦/١٩م.
(ب) حكم الاستئناف:

في  االله  رام  استئناف  محكمة  أمام  درجة  أول  محكمة  حكم  العامل  استأنف 
٢٠٠٨/٦/٣٠م، ويتلخص سبب استئنافه الجوهري في أن محكمة أول درجة لم تحكم 

ببدل الفصل التعسفي، وبالتالي تكون قد أخطأت في حكمها.
وقد ردت محكمة الاستئناف على دعوى المدعي من الناحية الموضوعية، وأيدت حكم 
أول درجة مع إلزام العامل بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسون دينار أتعاب محاماة، 

واصدرت حكمها في ٢٠٠٩/٣/٢م.
(ج) حكم النقض:

محكمة  إلى  ٢٠٠٩/٣/٣٠م،  بتاريخ  طعنه  وقدم  الاستئناف  حكم  في  العامل  طعن 
الاستئناف  محكمة  حكم  أن  طعنه  في  ا  مستندً االله  رام  في  المنعقدة  النقض 

يستوجب الطعن للأسباب الآتية:
القانون  نص  رغم  والمصاريف  بالرسوم  العامل  ألزم  لأنه  القانون؛  مخالفته   -١

الواضح على إعفائه من رسوم القضية.
٢- أن حكم الاستئناف جاء خاليًا من التسبب، وغير معلل تعليلاً كافيًا.

ببدل  الحكم  بعدم  القانون،  تطبيق  في  أخطأت  قد  الاستئناف  محكمة  أن   -٣
الفصل التعسفي للعامل.

وطلب العامل تزويده بشهادة الخدمة عن فترة عمله، ودرجته الوظيفية، وإلزام الجهة 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  المحاماة  وأتعاب  والمصاريف  بالرسوم  ضدها  المطعون 

الاستحقاق وحتى السداد التام.
وقد ردت محكمة النقض الطعن وأيدت حكم محكمة الاستئناف وألزمت الطاعن 
وذلك  المرحلة  هذه  عن  محاماة  أتعاب  دينارًا  خمسين  ومبلغ  والمصاريف  بالرسوم 

للأسباب الآتية:
أولا: أن المدعي وهو الطاعن قد خسر الاستئناف، وبالتالي فإن الحكم عليه بالرسوم 
يأتي  (البنك)  ضدها  المطعون  الجهة  لصالح  الاستئنافية  المرحلة  عن  والمصاريف 
ا مع أحكام المادة (١٨٦) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٢  منسجمً

لسنة ٢٠٠١م.
وحيث لا مجال لتطبيق أحكام المادة (٤) من قانون العمل رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠م، كما 
من  العمال  أعفى  وان  المادة  هذه  بموجب  المشرع  أن  اعتبار  على  الطاعن  إليه  ذهب 
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الرسوم فـي الدعاوى العمالية التي يرفعونها، إلا أن هذا الإعفاء لا يمنع من الحكم 
م له برد  كِ للمدعى عليه (صاحب العمل) بالرسوم والمصاريف التي تكبدها هو، إذا حُ

المطالبة أو أي جزء منها.
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

ثانيًا: أن خطا محكمة الاستئناف المادي لا يرتب أثرًا حيث كتبت محكمة الاستئناف 
في حكمها أن صافي راتب العامل ٩٥٩ دينارًا في حين أن الحقيقة أن صافي راتبه ٥٥٩ 
الراتب  بصافي  أخذت  قد  أنها  على  يدل  الاستئناف  محكمة  حكم  سياق  لأن  دينارًا؛ 

ا يعتبر خطأ مادي لا أثر له. الحقيقي؛ وأن ما ذكرته آنفً
توفر  عدم  حول  إليه  توصلت  فيما  الاستئناف  محكمة  بخطأ  يتعلق  فيما  ثالثًا: 
للتدخل  مبرر  لا  بأنه  النقض  محكمة  رأت  فقد  الطاعن  بجانب  التعسفي  الفصل 
ا  ا استخلاصً فيما توصلت إليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص كونه مستخلصً

ا، وله ما يبرره من البيّنات كما ورد في حكم أول درجة وحكم الاستئناف. سائغً
ا: أما مقالة الطاعن بعدم الحكم بالفائدة القانونية فقد رأت محكمة النقض  رابعً
بأنه لا طائل منها؛ لأنها تخالف الواقع الثابت في القرار المطعون فيه مما يتعين رد هذا 

ا. السبب أيضً
لهذه الأسباب قررت محكمة النقض رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين 
الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينارًا أتعاب المحاماة عن هذه المرحلة وقد 

صدر حكم محكمة النقض تحت رقم ٢٠٠٩/١١٩ بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٤م.

التعليق
تمهيد:

تثير هذه القضية عدة مباديء قانونية لعل أهمها فصل العامل فصلاً تعسفيًا، وما 
يترتب عليه ثم مسألة إعفاء العامل من مصاريف بعض الدعاوي القضائية، وقصور 
الحكم في التسبيب وعدم رده على بعض طلبات المدعي، وأخيرًا أثر الخطأ المادي في 

الحكم.
أولاً- فصل العامل فصلاً تعسفيًا:

العمل  عقد  العمل  صاحب  إنهاء  بأنه  تعسفيًا  فصلاً  العامل  فصل  تعريف  يمكن 
.(١) لعامل يعمل لديه دون مبرر مشروع وكافٍ

وقد نصت المادة ٣/٤٦ من قانون العمل رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠من من أنه يعتبر تعسفيًا 
إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك.

وقد بينت المادة ٤٠ لقانون العمل رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠م، الأسباب التي يمكن أن يستند 
عليها صاحب العمل في إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار مع حقه في 
مطالبة العامل بكافة الحقوق الأخرى عند ارتكابه أيًا من االفات الآتية: «١- انتحاله 
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شخصية غير شخصيته أو تقديمه شهادات أو وثائق مزورة لصاحب العمل.
العمل  لصاحب  جسيمة  خسارة  عنه  نشأت  مؤكد  إهمال  نتيجة  خطأ  ارتكابه   -٢
شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات اتصة بالحادث خلال ثمان وأربعين ساعة من 

وقت علمه بوقوعه.
أو  العمل  وزارة  من  عليه  المصادق  للمنشأة  الداخلي  النظام  مخالفة  تكراره   -٣
حسب  بها  إنذاره  رغم  العمال  وصحة  العمل  بسلامة  الخاصة  المكتوبة  التعليمات 

الأصول.
٤- تغيبه دون عذر مقبول أكثر من سبعة أيام متتالية، و/او أكثر من خمسة عشر 
ا متقطعة خلال السنة الواحدة، على أن يكون قد أنذر كتابيًا بعد غياب ثلاثة أيام  يومً

في الحالة الأولى أو عشرة ايام في الحالة الثانية.
٥- عدم وفاء العامل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل رغم إنذاره حسب 

الأصول.
٦- إفشاؤه للاسرار الخاصة بالعمل التي من شأنها أن تسبب الضرر الجسيم.

الأخلاق  أو  الأمانة  أو  بالشرف  مخلة  جنحة  أو  جناية  في  نهائي  بحكم  إدانته   -٧
العامة.

يعاقب  مخدرة  مادة  من  تعاطاه  بما  متأثرًا  أو  سكر  حالة  في  العمل  أثناء  وجوده   -٨
عليها القانون.

٩- اعتدائه بالضرب أو التحقير على صاحب العمل أو على من يمثله أو على رئيسه 
المباشر».

وباستقراء هذه المادة نجد أن استناد حكم محكمة أول درجة على الفقرة التاسعة 
المنفردة  بإراته  العمل  صاحب  قبل  من  العمل  عقد  إنهاء  لتبرير  السابقة  المادة  من 
دون إشعار وتأييد محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة النقض لهذا الاتجاه، قد 
جانبه الصواب؛ ذلك أن وقائع الدعوى قد أكدت أن العامل المدعي لم يعتدي بالضرب 
أو التحقير على صاحب العمل أو على من يمثله أو على رئيسه المباشر، ولكنه اعتدى 
بالضرب على موظفين من زملاءه لا يعتبران أو أحدهما من ضمن من حصرتهم المادة 
وجعلت من الاعتداء عليهم أو التحقير لهم مبررًا رئيسيًا لفصل العامل، والأدهى 
من ذلك أن رئيس العامل المباشر قد أكد في شهادته أمام محكمة أول درجة والتي قد 
استندت عليها محكمة الاستئناف ومحكمة النقض؛ أن العامل المدعي لم يتهجم 

عليه شخصيًا وإنما قد تهجم على أحد موظفي البنك، وزميله في العمل.
وهذا لا يعتبر مبررًا كافيًا لإنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون إشعار(٢).

ولا يمكن التوسع في تفسير هذا النص أو القياس عليه؛ لأن فيه إضرار بالعامل الذي 
هو وضع القانون في الاصل لحمايته.

كذلك ما استندت عليه محكمة النقض من أن تحقير إدارة الفرع تبرر فصل العامل 
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العمل،  لصاحب  ممثلاً  تعتبر  أنها  اعتبار  على  إشعار،  دون  العمل  صاحب  قبل  من 
كلام ينقصه الوضوح؛ لأن كلمة (إدارة الفرع) لا تعني بالضرورة مدير الفرع، أو رئيس 
يبرر  بالتحقير  عليه  والاعتداء  العمل  لصاحب  ممثلاً  يعتبر  الذي  وهو  الإدارة،  مجلس 

فصل العامل، وهذا ما لم يتضح من وقائع الدعوى ولا من شهادة الشهود.
يستقل  موضوعية  مسألة  هو  الإنهاء  أو  للفصل  المبرر  قيام  تقدير  أن  صحيح 
بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض(٣)، لكن لابد أن يكون 
ا وله ما يبرره من البينات وإلا تعرض حكمه للنقض، وهذا ما لم  استخلاصه سائغً

تفعله محكمة النقض في الحكم موضوع البحث(٤).
عمان  إلى  ذهب  حينما  البنك  إدارة  تعليمات  خالف  قد  المدعي  بأن  كذلك  والقول 
السبب  هذا  على  استند  إذا  البنك  تعسف  يؤكد  أمر  للبنك،  العام  المدير  لمقابلة 
وفصل العامل؛ لأن في هذه التعليمات تقييد لحرية العامل في التنقل والسفر، وهو 
ما يتنافى مع أبسط حقوق العامل الإنسانية ولا سيما أن البنك لم يبين، وكذلك 

الحكم، أن مقابلته لمدير عام البنك فيه إخلال بواجباته الوظيفية.
لهذه الأسباب أرى أن البنك قد تعسف في إنهاء الرابطة التعاقدية بينه وبين العامل، 
يرتب  لكنه  عمله،  إلى  العامل  بإعادة  الحكم  التعسف  هذا  على  يترتب  لا  كان  وإذا 

للعامل الذي اصابه ضررًا في هذه الحالة الحق في التعويض(٥).
ا لنص المادة ٤٧ من قانون العمل رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠م، فإن التعويض عن الفصل  وففقً

التعسفي يكون كما تنص المادة كالآتي:
ا عن فصله  (مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى يستحق العامل تعويضً
تعسفيًا مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض 

أجره عن مدة سنتين).
وكذلك نصت المادة ٤٨ من قانون العمل رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠م على: «تحتسب مكافأة 
نهاية الخدمة وتعويض الفصل التعسفي للعامل بالقطعة أو بالعمولة على اساس 

متوسط أجره الشهري في مدة السنة الأخيرة».
وهو ما أغفلته محكمة الاستئناف وأيدتها في ذلك محكمة النقض، وأرى أن اتجاهها 

في هذا الصدد قد جانبه الصواب.
ثانيًا- منح العامل شهادة الخدمة:

تنص المادة ٤٤ من قانون العمل رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠م، على ما يأتي:
اسمه  فيها  يذكر  خدمة  شهادة  طلبه  على  بناء  خدمته  انتهاء  عند  العامل  «يمنح 

ونوع عمله ومدته».
مقتضى هذا النص أن من حق العامل عند انتهاء خدمته، أيًا كان سبب هذا الانتهاء، 
حتى ولو كان بناء على فصل مبرر من صاحب العمل (٦)، أن يطلب من صاحب العمل 

منحه شهادة خدمة يذكر فيها اسمه ونوع عمله ومدته(٧).
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وإذا ادعى العامل أنه لم يحصل على هذه الشهادة فعلى صاحب العمل أن يثبت أنه 
قد منحه إياها أو أن يثبت بأن العامل لم يطلبها.

وفي الدعوى محل البحث على الرغم من أن العامل قد طالب بتزويده بشهادة خدمته 
بعد فصله، ولأن المدعى عليه (البنك) لم يثبت بدليل واضح أن العامل لم يطلب هذه 
عليه  المدعى  بإلزام  درجة  أول  محكمة  قضت  فقد  ذلك،  البنك  ادعى  وإن  الشهادة، 
الطلب  هذا  تجاهلت  قد  النقض  محكمة  لكن  خدمة،  شهادة  المدعي  بمنح  (البنك) 
محكمة  حكم  عدم  كان  وإذا  أمامها،  الطعن  صحيفة  في  وروده  من  الرغم  على 
النقض للمدعي بهذا الطلب، يعتبر اتجاه صائب؛ لأن المدعي لم يطلب هذا الطلب 
أمام محكمة الاستئناف، ولا يجوز أن يطلب بطلبات جديدة أمام محكمة النقض 
لم يسبق طلبها أمام محكمة الاستئناف، لكن الذي أغفلته محكمة النقض هو 

عدم الرد على هذا الطلب على الرغم من توفر المبرر الذي ذكرته للرد عليه.
فمحكمة النقض في حكمها لم تذكر من قريب ولا بعيد الرد على هذا الطلب وهذا 

قصور في الحكم.
ثالثًا- إعفاء بعض الدعاوي العمالية من الرسوم:

من  العمال  «يعفي  أنه:  على  ٢٠٠٠م،  لسنة   ٧ رقم  العمل  قانون  من   ٤ المادة  تنص 
الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو 
الاجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل 

فصلاً تعسفيًا».
هذه المادة عامة ومطلقة تشمل إعفاء العامل من الرسوم القضائية في أي مرحلة 
من مراحل الدعوى مادام النزاع يتعلق بالأجور أو الأجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو 

بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلاً تعسفيًا.
المدنية  أصول المحاكمات  قانون  في  ورد  عام  نص  ينسخه  لا  بالعامل  خاص  نص  وهذا 
والتجارية رقم ٢ لسنة ٢٠٠١م، حيث تنص المادة ١٨٦ منه على أنه: «١- تحكم المحكمة 
للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة وعند إصدراها الحكم الذي 

تنتهي به الخصومة أمامها.
مرتبط  إجراء  أو  طلب  أي  المصاريف  برسوم  المحاكمة  أثناء  تحكم  أن  للمحكمة   -٢

بالدعوى دون أن يؤثر ذلك على القرار الصادر فيها بشأن الرسوم والمصاريف.
٣- تسري هذه الأحكام على الرسوم ومصاريف الدعاوى المتقابلة والطلبات المتفرعة 

عن الدعوى».
هذا نص عام لا يلغي أو ينسخ نص خاص وهو المادة ٤ من قانون العمل رقم ٧ لسنة 
العامل  حماية  إلى  تهدف  العمل  قانون  نصوص  لأن  ذلك؛  على  نص  إذا  إلا  ٢٠٠٠م، 
العامل  إعفاء  في  واضحة  الحكمة  هذه  العمل،  عقد  في  الأضعف  الطرف  بوصفه 
من الرسوم القضائية في منازعات معينة، وهي باقية في ظل تطبيق قانون أصول 
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المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٢ لسنة ٢٠٠١م.
لتطبيق  مجال  لا  (أنه  رأت  حيث  النقض  محكمة  بها  تأخد  لم  هذه  نظرنا  ووجهة 
على  الطاعن  إليه  ذهب  كما  ٢٠٠٠م،  لسنة   ٧ رقم  العمل  قانون  من   ٤ المادة  أحكام 
اعتبار أن المشرع بموجب هذه المادة وإن أعفى العمال من الرسوم في الدعاوى العمالية 
التي يرفعونها؛ إلا أن هذا الإعفاء لا يمنع من الحكم للمدعى عليه بالرسوم والمصاريف 

التي تكبدها هو إذا حكم له برد المطالبة أو أي جزء منها).
وقد أستندت محكمة النقض في ذلك على حكم المادة ١٨٦ من قانون أصول المحاكمات 

المدنية رقم ٢ لسنة ٢٠٠١م.
وأرى، أن محكمة النقض قد جانبها الصواب في هذا الاتجاه للأسباب السابق ذكرها.

ا- أثر الخطا المادي في الحكم: رابعً
الغلط المادي هو غلط في عمليات حسابية من طرح وضرب وجمع وقسمة، أو في 
نقل الأرقام من سجل لآخر أو من صفحة إلى آخرى، كما يكون بذكر لفظ مكان آخر 

حال الكتابة(٨).
هذا الغلط لا يؤثر في الحكم ما دام أن الحكم واضح من سياقه حقيقة هذا الغلط. 
وبتطبيق هذا المبدا على الحكم محل البحث نجد أن محكمة النقض قد أصابت في 
إشارتها بأن قرار محكمة الاستئناف المذكور فيه أن صافي راتب العامل ٩٥٩ دينارًا في 
حين أن صافي راتبه الحقيقي ٥٥٩؛ لا يعدو أن يكون من باب الخطا المادي، الذي لا يرتب 
ا  أثرًا. ذلك أن سياق الحكم ووقائع الدعوى أوضح أن صافي الراتب هو ٥٥٩ دنيارًا طبقً

لما جاء في بدايته ردًا على طلب الطعن.
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الهوامش

العامة  المصرية  الهيئة  مطابع  ط٢،  المصري،  القانون  في  العمل  عقد  زكي،  الدين  جمال  محمود  د.  الموضوع:  هذا  تفصيل  في  راجع   -١
للكتاب، ١٩٨٢م، بند ٢٩٥ وما بعده.

ويري سيادته في الموضع السابق أنه لا يجوز التقيد في تحديد معيار التعسف بالمادة الخامسة من التقنين المدني في صورها الثلاث، مهما 
كان الرأي في سعة نطاقها؛ لأن التعسف في الإنهاء لا يستند إليها، بل يتأسس على المادة ٢/٦٩٥ من القانون المدني، التي لم تتقيد في 

تحديده بتلك الصور، وهي بالتالي أوسع نطاقًا من المادة الخامسة.
وراجع في مفهوم المبرر المشروع والكافي: د. راندا محمد صميدة، دروس في قانون العمل، ٢٠٠٩-٢٠١٠م ص٢٩٩، وما بعدها.

ا، وغير تعسفي، إذا كان  وقد اتجهت سيادتها في الموضع السابق إلى أن الإنهاء الذي يستند إلى مبرر مشروع وكاف أي يكون إنهاءً مشروعً
لا يقصد به الإضرار بالغير، وكان يرمي إلى تحقيق مصلحة مشروعة تتناسب مع ما يصيب الطرف الآخر من ضرر من جراء إنهاء العقد.

٢- راجع في قواعد إثبات التعسف في إنهاء عقد العمل:
د. أحمد حسن البرعي، د. رامي أحمد البرعي، الوجيز في قانون العمل، القاهرة، ٢٠٠٨م، ص٦٨٠، وما بعدها.

وقد بين سيادتهما في الموضع السابق: «أن إثبات التعسف في إنهاء عقد العمل يخضع للقواعد العامة في الإثبات، فعلى من يدعي 
التعسف، أن يثبته، سواء كان العامل هو الذي أنهى العقد، أم كان صاحب العمل، فإن على أي منهما، تبعاً للحالة، أن يثبت ما يدعيه، 

من أن العقد قد أنهي بغير مبرر.
 وقد بين سيادتهما قواعد أخرى لإثبات الإنهاء ومبرراته، منها:

«أن على الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإنهاء، = = فإن لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف 
الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر.

وإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل، فليس عليه إثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العامل بحث إثبات عدم صحته، وأن 
الفصل لم يكن له ما يبرره. وإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلاً كافيًا على 

التعسف؛ لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله لم يكن مبررًا.
ا في هذا الموضوع:د. حسام الدين كامل الأهواني، شرح قانون العمل، ط ١٩٩١م، بند ٧٣٢ وما بعدها. وراجع أيضً

٣- د. محمد عبد الكريم نافع، سلطات صاحب العمل في فصل العامل أو إنهاء عقد العمل في قانون العمل الجديد رقم ١١ لسنة ٢٠٠٣، 
وفي ضوء قضاء النقض وآراء الفقه المدني والعمالي، ٢٠٠٤م، ص٣٥.

٤- د. أحمد البرعي، د. رامي البرعي، المرجع السابق، ص٦٨٢، ص٦٨٣، وقد اشار سيادتهما إلى أن نفي وصف التعسف عن إنهاء العقد، إذا 
أورد الحكم مبررات سائغة له كافية لحمله، ينفي عن الحكم عيب التناقض أو القصور. 

وبمفهوم االفة فإن الحكم إذا لم يقم حكمه على مبررات سائغة له من شأنه أن يوصم الحكم بعيب التناقض والقصور مما يبرر نقضه. 
والعبرة في سلامة قرار الفصل، وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أم لم يتعسف، هذا بالظروف والملابسات التي 

كانت محيطة به وقت الفسخ لابعده.
٥- نقض مدني مصري ١٩٨٣/٦/٢٠- طعن ٢٤٧٥ لسنة ٥٢ق، الموسوعة الماسية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية 

منذ إنشائها ١٩٣١ وحتى عام ٢٠٠٥م، عبد المنعم حسين، الإصدار المدني، ج١١، بند ٢٤٠،
نقض مدني مصري ١٩٨٧/٦/١٤م، طعن رقم ٢٢٠٨ لسنة ٥٢ق، مجموعة عبد المنعم حسني، بند ٢٤٤،

نقض مدني مصري جلسة ١٩٩٣/٥/١٣م، طعن رقم ١٥٢٠ لسنة ٦٠ق، مجموعة عبد المنعم حسني، بند ٢٤٨.
هذه  بإعطاء  الالتزام  أن  السابق  الموضع  في  سيادته  أشار  وقد   ،٢٢٣ بند  العربي،  الفكر  دار  العمل،  قانون  شرح  يحي،  الودود  عبد  د.   -٦

ا لما تقتضيه حسن النية. الشهادة يعتبر من مستلزمات العقد وفقً
٧- راجع في تفصيل هذا الموضوع:

د. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، بند ٢٠٥ وما بعده.
وقد ذكر سيادته في الموضع السابق: «أن هذا الالتزام تقرر صراحة في قانون العمل (المصري) .. وإذا كانت المبادئ العامة تقتضي بوجوب 
تسليم الشهادة للعامل فإن الشارع، في قانون العمل، قد حدد على سبيل الحصر، البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشهادة، حتى 
لا يكون وضع بيانات فيها عن كفاية العامل، أو عن سلوكه، حائلاً دون حصوله على عمل جديد، ويترتب على هذا أن لا يجوز، لصاحب 
العمل، أن يدرج، في الشهادة، بيانات أخرى غير مذكورة في مواد قانون العمل، دون موافقة العامل كما لا يجوز لهذا الأخير، إرغام صاحب 

العمل على تدوين بيانات أخرى غير تلك البيانات، إنما يجوز ذلك باتفاق الطرفين. 
وقد ذكر سيادته في الموضع السابق، أن للعامل أخيرًا، أن يحصل، مجانًا من صاحب العمل، في أثناء سريان العقد، على شهادة تحديد 

خبرته وكفاءته المهنية.
٨- قريب من هذا المعنى: د. محمود عبد الرحمن محمد، النظرية العامة للالتزامات، ج١، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، ص١٢٧.
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«مالكين ومستأجرين»
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التعليق على قرار محكمة
النقض الفلسطينية رقم ٢٠٠٧/٩٦ 

المحامية الدكتورة
فيروز سامي عمرو

كلية الحقوق- جامعة الزيتونة - الأردن            

اولاً:- وقائع القضية 
سبق للسيد ع. ع. ج وان استأجر من السيد ف. م. ص دكان. ١ سوبر ماركت يقع 
في مدخل منطقة (ر) مقام على القطعة رقم ٤٩ حوض ١٢ موقع خ. ت بموجب 
عقد ايجار خطي لمدة سنة تبدأ في ١٩٩٥/٥/١ وتنتهي في ٩٦/٤/٣٠ بأجرة سنوية 

مقدارها (١٥٠٠ دينار).
وقبل دخول تاريخ ١٩٩٦/٥/١ اخطر المؤجر. ٢ ف. م. ص المستأجر ع. ع. ج بعدم رغبته 

بتجديد عقد الايجار لسنة اخرى الا انه لم يلتزم بالتخلية.
عليه /المستأجر  أقام المدعي / المؤجر القضية الصلحية رقم ١٠٩ /٩٦ ضد المدعى . ٣

لدى محكمة صلح رام االله.
بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٢٨ اصدرت. ٤ محكمة صلح رام االله قرارها في القضية الصلحية 

المذكورة والمتضمن رد الدعوى والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بالقرار  فطعن  االله  رام  حقوق  صلح  محكمة  بقرار  المؤجر  المدعي/  يرتض . ٥ لم 

استئنافاً .
في  الصادر  قرارها. ٦  بموجب  الاستئنافية  بصفتها  االله  رام  بداية  محكمة  قررت 
القضية الاستئنافية رقم ٢٠٠٧/٥٢ تاريخ ٢٠٠٧/١١/٢٠ فسخ قرار محكمة صلح 
موضوع  المأجور  اخلاء  /المستأجر  عليه  /المستأنف  عليه  المدعى  والزام  االله  رام 
الدعوى وتسليمه للمدعي/ المستأنف خالياً من الشواغل مع تضمين المستأنف 

عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
االله  رام . ٧ بداية  محكمة  عن  الصادر  بالقرار  المستانف  عليه/  المدعى  يرتض  لم 

بصفتها الاسئنافية فتقدم بلائحة طعن الى محكمة النقض الموقرة.
في. ٨  الصادر  قرارها  بموجب  الموقرة  النقض  محكمة  قررت   ٢٠٠٨/١٠/١٦ بتاريخ 

القضية رقم ٢٠٠٧/٩٦:- 
قبول الطعن ونقض الحكم المطعون به .أ. 

وحيث ان الطعن للمرة الثانية وموضوع الدعوى صالحاً للفصل فيهب.  وعملاً بالمادة 



١٧٤



٢/٢٣٧/أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ الحكم برد 
الدعوى الصلحية رقم ٩٦/١٥٩ وتضمين المطعون ضده المدعي الرسوم والمصاريف 

واتعاب المحاماة.

ثانياً:- المبادئ التي تضمنها قرار النقض 
من خلال دراسة قرار محكمة النقض الفلسطينية الموقرة لاحظت انه تضمن المبادئ 

الآتية:- 
ان تفسير. ١ شروط العقد يعد مسألة قانون تختص به المحكمة.

تفسير المحكمة لشروط العقد يدفعها للبحث عن ارادة المتعاقدين الحقيقية  ان . ٢
وقت ابرام العقد.

الايجار فإن المحكمة تجد ان ارادة المتعاقدين  انه وعلى ضوء الشروط الواردة في عقد . ٣
وتقييد  العقد  احكام  بموجب  المستأجر  حماية  الى  انصرفت  قد  تكون  الحقيقية 
المأجور  واخلاء  العقد  انهاء  طلب  له  لايجوز  بحيث  الايجار  عقد  انهاء  في  المؤجر 
طالما دفع المستأجر الاجرة الا لأحد اسباب الاخلاء التي نص عليها قانون المالكين 
ً من شروط عقد الإيجار. والمستأجرين ليس التزاماً بنص القانون بل بإعتبارها جزءا

طالما ان ما تضمنه. ٤ عقد الايجار فيه مصلحة للطاعن /المستأجر ولايخالف النظام 
العام فإن ذلك لا يمنع من جواز الاتفاق على حماية المستأجر في عقد الايجار حتى 
لو كان العقار واقع خارج حدود البلديات واالس المحلية ويبقى العقد في هذه 

الحالة شريعة المتعاقدين وعليهما تنفيذه بحسن نية.
عقد الايجار والملزم لطرفيه انه لايجوز للمؤجر  لما كان مقتضى الشرط الوارد في . ٥
انهاء عقدالاجارة بإرادته المنفردة رد انتهاء سنة العقد فإن الدعوى المقامة من 

المدعي/ المؤجر/ المطعون ضده تغدو والحالة هذه بدون سبب وواجبة الرد.

ثالثاً:- بحث و مناقشة المبادئ التي تضمنها قرار النقض
حيث  من  وليس  النتيجة  حيث  من  اليه  توصلت  على  النقض  محكمة  اوافق  انني 

الاسباب التي استندت عليها وذلك للأسباب الآتية:- 

فإنه  المحلية. ١  االس  او  البلدية  المناطق  خارج  الدعوى  موضوع  العقار  ان  طالما 
لايخضع لقانون المالكين والمستأجرين رقم ٦٢ لسنة ١٩٥٣ 

 ٦٢. ٢ رقم  المستأجرين  المالكين  لقانون  لايخضع  الدعوى  موضوع  العقار  ان  طالما 
لسنة ١٩٥٣ فإن أي نزاع ينشأ عن العقد يطبق بخصوصه:- 

أ. عقد الايجار وشروطه.
ب. القانون المدني.



١٧٥



طالما ان الشروط الخصوصية. ٣ في عقد الايجار تضمنت انه (يسري على المستأجر 
فإن  الاجاره)  في  حقه  يفقد  والا  الاجرة  بدفع  التزم  اذا  المستأجر  حماية  قانون 
ذلك يعني الغاء مدة السنة الواردة امام عبارة مدة الايجار ويبقى العقد سارياً 

.ً ونافذا
بدفع الاجرة في مواعيد استحقاقها فإنه لايجوز للمدعي  طالما ان المستأجر يلتزم . ٤

/المؤجر اخطار المدعى عليه/ المستأجر بعدم رغبته تجديد عقد الايجار.
ان الشرط الوارد في الشروط الخصوصية يقيد المدعي/ المؤجر بحيث لايجوز له. ٥ 
مخالفة هذا الشرط او الغائه بإرادته المنفردة خاصة وان المدعي/ المؤجر لم يقدم 

اي بينة تثبت ان المستأجر/ المدعى عليه قد تخلف عن دفع الاجرة.
ً وعلى فرض جواز اقامة. ٦ الدعوى فإنها يجب ان تكون بموضوع منع معارضة  واخيرا
وليس بموضوع اخلاء مأجور وعليه فإنني اوافق محكمة النقض على ما توصلت 

اليه من حيث النتيجة وليس من حيث الأسباب.
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الحكم رقم ٢٠٠٩/٦١ 
«اجراءات جزائية»
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التعليق على قرار محكمة
النقض الفلسطينية رقم ٢٠٠٩/٦١ 

المحامي الدكتور
عبد االله محمود الحلو- الأردن

مقدمــة:-
أجازت المادة (١/١٩٤) من قانون الاجراءات الجزائية لكل من تضرر من الجريمة ان يتقدم 
الادعاء  صفة  فيه  يتخذ  الدعوى  تنظر  التي  المحكمة  الى  او  النيابة  وكيل  الى  بطلب 

بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة.
كما اوضحت المادة (١/١٩٥) من القانون المذكور انه يجوز اقامة دعوى الحق المدني تبعاً 
للدعوى الجزائية امام المحكمة اتصة كما تجوز اقامتها على حده لدى القضاء المدني.

واوضحت المادة (٣٢٩) من القانون المذكور انه للنيابة العامة استئنافأ.  الاحكام الصادرة 
عن محكمتي الصلح والبداية خلال ٣٠ يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم.

واوضحت المادة ٣٢٥ من القانونب.  المذكور انه يجوز استئناف الاحكام الصادرة في 
من  صادرة  كانت  انها  لو  كما  استئنافه  يجوز  مما  كانت  اذا  المدني  الحــق  دعاوي 

المحاكم المدنية ويقتصر الاستئنـــــاف على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني.
المتعلق  الدعوى  من  الشق  استئناف  المدني  بالحق  للمدعي  يجوز  لا  انه  ذلك  معنى 

بالناحية الجزائية بل يقتصر استئنافه على القرار الصادر بالادعاء المدني.

اولاً:- ملخص لوقائع القضية:-
سبق للنيابة العامة الفلسطينية وان احالت المشتكى عليهما:- 

أ. م. ص. م.
ب. ن. ا. ع.

الى محكمة صلح جزاء رام االله لمحاكمتهما عن تهمة اساءة الائتمان والتدخل في 
اساءة الائتمان عملاً باحكام المادتين ٤٢٣ و ٨٠ من قانون العقوبات.

 ً ً وبدون شكوى عملا. ١ مارست النيابة العامة هذا الحق باعتبار ان الجريمة تلاحق عفوا
باحكام المادة ٤٢٣/ه من قانون العقوبات .

(ان  مفاده. ٢  دفعاً  االله  رام  جزاء  صلح  محكمة  امام  عليهما  المشتكى  وكيل  اثار   
التهمة قد سـقطت بالتقادم عملاً باحكام المادة ٥ من قانون الاجراءات الجزائية) 

لمرور اكثر من ثلاث اشهر على وقوع الفعل.



١٨٣



القضية  في  قرارها  االله . ٣ رام  جزاء  صلح  محكمة  اصدرت   ٢٠٠٨/١٠/١٩ بتاريخ 
عليهما  المشتكى  دفع  قبول  والمتضمن   ٢٠٠٨/٢٣٧٤ رقم  الجزائية  الصلحية 
قانون  من   ٥ المادة  في  الممنوحة  المدة  بعد  لتقديمها  الدعوى  قبول  بعدم  والحكم 

الاجراءات الجزائية.
تقدم المتضرر / المدعي بالحق المدني البنك أ. ع بطعن الى محكمة رام االله. ٤ بصـــفتها 

الاستئنافية للطعن في القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء رام االله.
بصفتها الاستئنافية الجزائية  بتاريخ ٢٠٠٩/١/٢٧ اصدرت محكمة بداية رام االله . ٥
القرار  وتأييد  شكلاً  الاستئناف  قبول  عدم  والمتضمن   ٢٠٠٨/٩٨ رقم  قرارها 

المستأنف الصادر عن محكمة صلح جزاء رام االله.
لم يرتض المستأنف بقرار محكمة بداية رام االله بصفتها. ٦ الاستئنافية فتقدم 

بتـــاريخ ٢٠٠٩/٢/١٩ بلائحة طعن الى محكمة النقض الموقرة.
بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠ اصدرت محكمة النقض الموقرة قرارها بالقضية رقم ٢٠٠٩/١٣. ٧ 

والمتضـمن رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيها.

ثانياً:- المبادئ القانونية التي تضمنها قرار النقض:-
باقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غـيرها  ان النيابة العامة تختص . ١
او  بنفسه  الجزائية  الدعوى  العام  النائب  ويباشر  بالقانون  المبينة  بالاحوال  الا 

بواسطة احد اعضاء النيابة.
حيث ان الشق المتعلق بالدعوى المدنية لم. ٢ يفصل به فانه لا يجوز للطاعن تقديم 
بشقه  الاولى  الدرجة  محكمة  عن  الصادر  القرار  في  للطعن  استئناف  لائحـة 

المتعلق بالدعوى الجزائية.
البداية بصفتها الاستئنافية  اذا تقدم المدعي بالحق المدني بطعن الى محكمة . ٣

ضـد الشق او الجزء المتعلق بالدعوى الجزائية فان استئنافه واجب الرد شكلاً.
   

ثالثاً:- مناقشة المبادئ التي تضمنها قرار النقض:-
ان النيابة العامة تختص باقامة الدعوى الجزائية  ان ما توصلت اليه محكمة النقض من . ١
موافق  فيها  الصادرة  بالقرارات  والطعن  فيها  البينات  وتقديم  ومتابعتها  ومباشرتها 

للقانون.
العامة  النيابة  مهمة. ٢  من  ذلك  لان  الجزائي  بالشق  الطعن  المدني  بالحق  للمدعي  يجوز  لا 
وبامكانه تقديم طلب للنيابة العامة للطعن في الشق الجزائي ويقتصر حقه هو على الطعن 

بالشق من القرار الصـادربالادعاء بالحق المدني مما يعني ان قرار النقض موافق للقانون.
بصفتها  االله  رام  بداية  محكمة . ٣ قرار  تصديق  من  النقض  محكمة  اليه  توصلت  ما  ان 

الاستئنافية والمتضمن رد الاستئناف شكلاً موافق للقانون.
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التعليق على قرار محكمة

النقض الفلسطينية رقم ٢٠٠٩/٦١ 

الدكتور عمرو واصف الشريف
                                                                            الأردن

بادئ ذي بدء اود ان اوجه الشكر الجزيل لة العدالة والقانون والقائمين عليها للثقة 
التي يمنحوها للمحامين الاردنيين لبحث ومناقشة والتعليق على القرارات الصادرة 

عن محكمة النقض الفلسطينية الموقرة.
مختصر وقائع القضية:- 

احالت النيابة العامة الفلسطينية المشتكى عليهما:-  ١ .
ب. م. ص. م
ا. ع ن. ج. 

الى محكمة صلح جزاء رام االله لمحاكمتهما عن تهمة اساءة الائتمان خلافاً لأحكام 
المادة ٤٢٣ من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليه الأول مراد وبتهمة التدخل 
في اساءة الائتمان بالنسبة للمشتكى عليها الثانية نادية خلافاً لأحكام المادتين ٤٢٣ 

و ٨٠ من نفس القانون.
من قبل محكمة صلح جزاء رام  قبل تلاوة التهمة المستندة للمشتكى عليهما . ٢
االله اثار وكيلهما دفعاً يتعلق بسقوط التهمة المستندة لكل منهما بالتقادم 
عملاً بالمادة الخامسة من قانون الاجراءات الجزائية لمرور أكثر من أربعة اشهر على 

وقوع الفعل.
بالقضية  قرارها  االله . ٣ رام  جزاء  صلح  محكمة  اصدرت   ٢٠٠٨/١٠/١٩ بتاريخ 

الصلحية الجزائية رقم ٢٠٠٨/٢٣٧٤ والمتضمن:- 
أ- قبول دفع وكيل المشتكى عليهما لتوافر شروطه واركانه .

المادة  لنص  وفقاً  الممنوحة  المدة  بعد  لتقديمها  الدعوى  قبول  بعدم  والحكم  ب- 
الخامسة من قانون الاجراءات الجزائية .

لم ترضى النيابة العامة بهذا القرار فطعنت. ٤ به استئنافاً امام محكمة بداية 
رام االله بصفتها الاستئنافية.

بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٣. ٥ اصدرت محكمة بداية رام االله بصفتها الاستئنافية قرارها 
في القضية الاستئنافية رقم ٢٠٠٨/٩٧ والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً 
وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة التي توصلت اليها محكمة صلح جزاء 
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رام االله في قرارها بأن هذا الدفع المثار من قبل وكيل المستأنف ضده الأول كان 
يجب على رئيس نيابة رام االله عرضه على النائب العام او احد مساعديه للبت 

فيه وتأخير الفصل في الدعوى لحين ذلك. 
الاستئنافية  بصفتها  االله  رام  بداية  محكمة  بقرار  العامة  النيابة  ترضى . ٦ لم 

فتقديمت بلائحة طعن الى محكمة النقض الموقرة.
رقم  القضية  في  قرارها  الموقرة  النقض  محكمة  اصدرت   ٢٠٠٩. ٧/  ٩/  ٢٧ بتاريخ 
٢٠٠٩/٦١ نقض جزاء والمتضمن قبول الطعن موضوعاً والغاء القرار الصادر عن 
لتحكم  لمصدرها  الأوراق  واعادة  الاستئنافية  بصفتها  االله  رام  بداية  محكمة 
بأحكام  عملاً  النقض  قرار  تضمنه  ما  ضوء  على  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها 

المادة ٣٧٢ من قانون الاجراءات الجزائية.

مضمون المبادئ التي تضمنها قرار النقض:- 
صلح جزاء رام االله ومحكمة بداية رام االله  كان يتوجب على محكمة الموضوع - . ١
بصفتها الاستئنافية- التقيد بإسناد النيابة العامة وان ترد الدفع المثار من وكيل 
بينات  سماع  من  انتهت  اذا  حتى  المحاكمة  بإجراءات  والسير  ضدهما  المطعون 
النيابة والدفاع واقوال ومرافعة الطرفين فإنها تكون مقيدة في حكمها بتطبيق 

القانون على الواقعة المطروحة امامها.
يثبت  بما  وتقضي  الوجوه  جميع  من  الوقائع  تبحثا  ان  الموضوع . ٢ محكمتي  على 
واجبها  من  بل  العامة  النيابة  اسناد  في  جاء  الذي  بالوصف  مقيدة  غير  لديها 
الفعل  ذلك  على  القانون  يسبغه  الذي  الصحيح  بالوصف  الواقعة  تصف  ان 
عملاً بأحكام المادة ٢٧٠ من قانون الاجراءات الجزائية وبدلالة المادة ٣٠٧ من نفس 

القانون.
من حق محكمتي. ٣ الموضوع في سبيل ذلك تقدير الدليل ومناقشته واستخلاص 

الواقعة من خلال اوراق الدعوى.

 التعليق على قرار محكمة النقض الموقرة:- 
 ان ما توصلت اليه محكمة النقض من انه كان. ١ يتوجب على محكمتي الموضوع 
ومرافعات  واقوال  والدفاع  النيابة  بينات  وسماع  المحاكمة  اجراءات  في  السير 

الطرفين موافق للقانون لسببين:- 
أ- السبب الأول ان المحكمة التي تنظر في الدعوى الجزائية غير مقيدة بالوصف 

الذي جاء في اسناد النيابة العامة.
تعديل  حقها  من  الجزائية  الدعوى  في  تنظر  التي  المحكمة  ان  الثاني  السبب  ب- 

وصف التهمة عملاً بأحكام المادة ٢٧٠  من قانون الاجراءات الجزائية. 
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في  تملك  الموضوع  محكمة  ان. ٢  من  الموقرة  النقض  محكمة  اليه  توصلت  ما  ان   
سبيل اسباغ الوصف الصحيح على الفعل تقدير الدليل ومناقشته واستخلاص 

الواقعة من خلال اوراق الدعوى موافق للقانون.
ولابد في هذا الصدد من الاشارة الى القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان والذي 

جاء نتيجة:- 
أ- اعلان مدعي عام عمان عدم اختصاصه بنظر الشكوى.

ب- اعلان محكمة صلح جزاء عمان عدم اختصاصها بنظر الشكوى .
فأصدرت محكمة استئناف عمان قرارها في القضية الاستئنافية رقم ١٥٧٣ 

/٢٠٠٣ (صلح جزاء) تاريخ ٢٠٠٣/٦/٩ جاء فيه:- 
(....تجد محكمتنا بأن محكمة الدرجة الأولى بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٣ قررت عدم اختصاصها 
لرؤية الدعوى واحالة الأوراق الى مدعي عام غرب عمان كونه الجهة اتصة وذلك قبل 
ان تستمع الى بينة النيابة ولتشكيل قناعتها حول الجرم الواجب اسناده للمستأنف 
عليهم فيما اذا كان ينطبق واحكام قانون هيئة الأوراق المالية ام جرم الاحتيال وحيث 
هذه  من  للفسخ  ومستوجباً  لأوانه  سابقاً  المستأنف  القرار  فيكون  تفعل  لم  انها 

الناحية). 
للمطعون  المنسوب  الفعل  ان  فرض  وعلى  المتواضعة  نظري  وجهة  ومن   ًَ واخيرا  
ضدهما هو اساءة الائتمان فإن هذا الجريمة تعتبر من الجرائم المستمرة التي لا يطبق 

بخصوصها التقادم.
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أوراق عمل قدمت
في مؤتمر المحاماة وسيادة القانون الرابع*

والقانوني للنقابة بين النظرية والاحتياج ونظام الانتخابات  البناء المؤسسي • 
والحاجة للتعديل/ المحامي علي غزلان- القدس

أم  تفعيل  اداة  الغربية  والضفة  غزة •  قطاع  في  النقابة  مركزي  بين  العلاقة 
إعاقة؟/ المحامي حسن العوري- رام االله

• دور الهيئة العامة للمحامين/ المحامي فهد الشويكي- القدس
على دور الهيئة العامة للمحامين/ المحامي ربيع ربيع- رام االله تعقيب • 

عوض- بيت  دور مجلس التأديب في تجسيد آداب وسلوك المهنة/ المحامي مازن • 
لحم

آداب وسلوك المهنة/ المحامي خالد  تعقيب على دور مجلس التأديب في تجسيد • 
ناصر الدين القدس

دور نقابة المحامين•  في ترسيخ العدالة وسيادة القانون/ المحامي روك الفرد روك- 
بيت لحم

المحامي  القانون/  وسيادة•   العدالة  ترسيخ  في  المحامين  نقابة  دور  على  تعقيب 
شاهر العاروري- رام االله

* نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء «مساواة» بالتعاون مع نقابة 
المحامين مؤتمر المحاماة وسيادة القانون الرابع بين مدينتي رام االله وغزة بواسطة الفيديو 
الأحمر-  الهلال  جمعية  قاعة  في  ٢٠٠٩/١١/٢١م  الموافق  السبت  يوم  كونفرانس 

البيرة. 
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البناء المؤسسي والقانوني للنقابة
بين النظرية والاحتياج ونظام الانتخابات 

والحاجة للتعديل

المحامي علي غزلان- القدس           

النقابة  ونظام  قانون  وضع  جرى  النقابة  بتأسيس  القرار  صدور  تاريخ   ٩٧/٧/٩ منذ 
مقتبسا ومنقولا عن قوانين وأنظمة لنقابات المحامين في الأقطار العربية ااورة وعلى 
الخصوص نقابة المحامين الأردنية مع بعض التصرف بهذه الأنظمة والاختزال بما سمي 
من  والنظام  القانون  استعمل  الشعار  هذا  وتحت  الفلسطينية،  الخصوصية  آنذاك 
أجل تحقيق غاية لهذه الجهة على حساب جهة أخرى والاستقواء النقابي لطرف على 

طرف آخر واهم ما في ذلك الاستحواذ على مركز النقيب.
منذ وضع القانون والنظام الداخلي للنقابة لم يتم مرجعتهما واقتصرت التعديلات 
على أمور شكلية  وليست جوهرية، علما بأنه منذ انتهاء مدة ولاية الس التأسيسي 
جذري  بتعديل  المنتخبة  االس  تقوم  أن  المؤمل  من  كان  سنوات  لست  امتدت  التي 
للقانون والنظام بما يتناسب حقا مع الاحتياجات الفلسطينية باعتبار ان نقابتنا هي 
يضع  ان  الحالي  الس  استطاع  وللأمانة  المستقلة.  الوحيدة  الفلسطينية  النقابة 
بعض الأنظمة التي من شأنها خدمة جمهور المحامين ورعاية شؤونهم، فمثلا جرى 
وضع نظام صندوق الزمالة ونظام التأمين الصحي للمحامين، واللائحة التنظيمية 
هذا  المحامين  قبل  من  تنظم  التي  والعقود  والشركات  القضائية  السندات  لتنظيم 
على مستوى البناء المؤسسي التعاوني الاجتماعي، اما على مستوى البناء المؤسسي 
وحدد  منه   ١٢ المادة  في  ومهامها  النقابة  أهداف  القانون  حدد  فقد  والمهني  الإداري 
حقوق وواجبات المحامي ووضع القيود المهنية والمحظورات التي يمنع المحامي من إتيانها 
انتخاب  كيفية  ثم  والتأديب  المهنة  مزاولة  على  الرقابة  خلال  من  والربط  والضبط 
 ٥٢) على  القانون  واقتصر  المالية  وشؤونها  النقابة  وموارد  ومهامه  الإدارة  مجلس 
مادة) علما بأنه كان بالإمكان أن يكون القانون أكثر وضوحا وشمولية بحيث يعالج 
كثير من الأمور التي تحدد دور ومهام وصلاحيات اللجان العاملة في النقابة واللجان 
المنتدبة في المناطق اتلفة وهي اللجان الفرعية وصلاحيات هذه اللجان في القيام 
المؤسسي  البناء  وان  كما  شكلا،  وليس  فعلا  الإدارة  مجلس  ويمنحها  يعطيها  بمهام 
بحيث  إدارتها  ومجلس  النقابة  حول  المحامين  من  التفافا  يحقق  أن  يجب  للنقابة 



١٩٠

حـوارات قـــانونية

الرسوم  بدفع  فقط  العضو  المحامي  علاقة  تقتصر  ولا  نقابتهم  مع  المحامين  يتفاعل 
واخذ الإجازة والبطاقة.

أما بالنسبة لنظام الانتخابات، فإننا نرى انه وقع في الامتحان الصعب في ظل حالة 
بحيث  لتعديله  الحقيقية  الحاجة  وأدركنا  الوطن،  شطري  مابين  الراهنة  الانقسام 
 ١٥) لانتخاب  بشطريه  الانتخابات  تجري  واحدة،  انتخابية  دائرة  بشقيه  الوطن  يكون 
عضوا) ممن يرشحون أنفسهم في شطريه، مع عدم تحديد الحصص، فالمحامون يدركون 
بفهم  تتمتع  العامة  فالهيئة  وجدوا،  أينما  المحامين  جميع  يمثل  أن  يجب  الس  بان 
تحتوي  بتركيبه  الوطن  شقي  يمثل  واحد  نقابة  مجلس  خلق  شأنها  من  ومسؤولية 

على مملين لجميع المحامين.
تعديل  فهو  بالانتخابات  المتعلق  والنظام  القانون  في  اقترحه  الذي  التعديل  أما 
المادة(٤٠) من القانون بحيث يزول عنها أي غموض بخصوص انتخاب النقيب علما بأن 
النص برأينا لا يعتريه غموض ذلك أن النص يقرر أن الهيئة العامة تنتخب النقيب 
من بين أعضاء الس وكذلك تعديل المادة (٢٣) من النظام بحيث تصبح أكثر وضوحا 
علما بأنها تنص على أن الهيئة العامة تنتخب النقيب مع باقي أعضاء الس أما 
النص المتعلق بتسعة أعضاء من محافظات الشمال وستة أعضاء من محافظات 
الجنوب فيجب تعديله بحيث تصبح الانتخابات تجري في مركز انتخابي واحد وكذلك 
نرى أن تنتخب الهيئة العامة نائب النقيب وأمين السر وأن تحدد آلية الانتخاب بموجب 

النظام المعدل وأن تلغي الفقرة (ج) من الماجة (٢٧) من النظام.
لنظام  معدل  مشروع  إعداد  بصدد  الس  أن  أعلن  لكي  الفرصة  هذه  اغتنم  وهنا 
التقاعد بحيث تصبح قيمة التقاعد عن السنة الواحدة (١٥) دينار الأمر الذي يوجب 
نظام  تعديل  أقر  قد  الس  أن  كما  التقاعد،  لصندوق  المدفوع  السنوي  الرسم  رفع 
صندوق الزمالة بحيث تصل الدفعة المدفوعة للمحامي العضو إلى مبلغ (٤٠) ألف 
حياته  حال  المبلغ  هذا  نصف  المتقاعد  للمحامي  صرف  وأن  ألفا   (٢٥) من  بدلا  دينار 

والنصف الثاني للورثة في حالة الوفاة.
وقد قام الس الحالي بوضع نظام للتأمين الصحي الإلزامي وهو بصدد التطبيق خلال 
أيام قريبة كما وضع الس الحالي لائحة تنظيمية بشأن تنظيم السندات القضائية 
في  تطبيق  محل  ذلك  وسيكون  المحامين  قبل  من  تنظم  التي  والعقود  والشركات 
بداية السنة القادمة ولا يفوتني أن أسجل أن القضاء الواقف لا يقل شأنا أو أهمية 
بحال عن القضاء الجالس وأن جودة القضاء الواقف من شأنها أن تؤثر إيجابا على أداء 
إكسابهم  على  والعمل  المحامين  شأن  رفع  في  كبير  دور  للنقابة  وأن  الجالس  القضاء 
المزيد من الاحترام بتأكيد دورهم في المشاركة بالبناء الوطني وعلى الأخص بناء الجانب 
سواء  ومضمونا  شكلا  القضاء  مؤسسة  ببناء  ونقابتهم  المحامين  دور  وفي  القانوني 

برفدها بالقدرات القانونية أو بمتابعة الأحكام الصادرة عنها بالتعليق بقصد البناء.
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وهنا أرى لزاما على أن أعرج إلى موضوع التدريب، فهو من أهم الواجبات التي تعني 
بها النقابة وعليها أن تؤكد على أهمية برنامج ومنهاج التدريب وأن تضع شروطا 
صارمة في إعطاء الترخيص لممارسة المهنة وأن تضع رقابة على التدريب، فلا يكفي 
المظهر بوجود امتحانات شفوية وخطية بل يجب الاهتمام بنوعية الامتحان وكيفية 
محامون  تخريج  يتم  بحيث  النجاح  علامة  ورفع  الدرجات  وإعطاء  الأوراق  تصحيح 

مؤهلون وملتزمون بأصول وسلوكيات المهنة.
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العلاقة بين مركزي النقابة في قطاع غزة 
والضفة الغربية.. أداة تفعيل أم إعاقة؟

المحامي حسن العوري- رام االله

بتاريخ ١٩٩٧/٧/٩  صدر القرار الرئاسي بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٩٧ ليضع حد لكل 
الفلسطينيين  للمحامين  موحدة  واحدة  نقابة  تشكيل  إمكانية  حول  التكهنات 
وقطع الطريق على أولئك الذين كانوا يضعون العراقيل أمام تشكيل هذه النقابة 
ً لتشرذم  وحقق حلم الغالبية العظمى من المحامين الفلسطينيين،  فقد وضع حدا
حالة المحاماة في فلسطين وجمع الأجسام النقابية الثلاث في جسم واحد وهو نقابة 
فلسطينية واحدة والأولى التي تضم الضفة الغربية وقطاع غزة في نقابة واحدة 
وهي ما زالت الوحيدة في هذا السياق إذ كما تعلمون فإن النقابات المهنية من غير 
المحامين في المحافظات الشمالية هي جزء من النقابات الأردنية وفي المحافظات الجنوبية 

هي عبارة عن جمعيات عثمانية وإن حملت إسم النقابة.
ورغم أن هذا القرار قد عين مجلس تأسيسي وكان بذلك قد خرق القواعد والأسس 
السليمة المتبعة في إنشاء النقابات إلا أن لهذا القرار مبرراته الموضوعية والقانونية،  
هذا  ينزل  ولم  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  بين  ما  النافذة  القوانين  إختلاف  ظل  في 
الأجسام  لطلب  إستجابة  جاء  ولكنه  فيه  قيل  كما  بالبراشوت  المحامين  على  القرار 
القرار  هذا  صاغ  من  هم  الممثلون  وهؤلاء  المنتخبة  هيآتها  في  ممثلة  الثلاث  النقابية 
وهم من طلب من سيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات توقيعه وإصداره،  والمهم في 
هذا السياق أن هذا القرار كان بمثابة اللبنة التي بني عليها ووضع المسيرة النقابية 
المحاماة  مهنة  تنظيم  قانون  مشروع  القرار  لهذا   ً إستنادا قدم  حيث  الطريق  أول  في 
 ٥ رقم  بالقانون  عدل  والذي   ٩٩ لسنة   ٣ رقم  القانون  وصدر  التشريعي  الس  إلى 
الإنتخابات  أصبحت  ثم   ٢٠٠٣/٧/١١ بتاريخ  نقابية  إنتخابات  أول  جرت  ثم   ٩٩ لسنة 
دورية وإستحقاق قانوني وبالعودة إلى قانون المحامين النظاميين رقم (٣ لسنة ٩٩ نجده 
ً من بينهم النقيب  ينص في المادة ٤ منه على،  (يتألف الس من خمسة عشر عضوا
تنتخبهم الهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الداخلي بالإقتراع السري وتكون مدة 
ولايته سنتين)   وبتمحيص كافة نصوص القانون لن نجد هناك أي نص يتحدث عن 
للقانون  وطبقاً  أنه  بمعنى  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  بين  الس  أعضاء  تقسيم 
يجوز أن يكون أعضاء الس الخمسة عشر من سلفيت وحدها ولن يكون في هذا 
مخالفة للقانون،  وإذا كان القانون قد أحال آلية إنتخابهم إلى النظام الداخلي فإن 
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ذلك قد خلق لبساً،  بمعنى هل يقتصر دور النظام الداخلي في بيان الآلية التي تجري 
على أساسها عملية الإنتخابات لإنتخاب مجلس النقابة أم يجوز للنظام تقسيم 
أعضاء الس على المناطق الجغرافية على شكل كوتات؟ وأنا هنا لا أريد الخوض في 
هذا المسألة،  لأن النظام الداخلي لم يطعن فيه وبالتالي تحصن بمرور المدة،  وبالرجوع 
ً المادة (٢٣) أ. منه نجدها قد قسمت الس بين المحافظات  إلى النظام الداخلي وتحديدا
الشمالية (الضفة الغربية) والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة ) فأعطى كوته مكونة 
للمحافظات  أعضاء  ستة  من  وكوتة  الشمالية  للمحافظات  أعضاء  تسعة  من 
الجنوبية وهذا ما جرت عليه الإنتخابات في كل دورة وهنا يأتي السؤال وهو موضوع 
هذه الكلمة هل وجود مجموعتين من أعضاء الس كل مجموعة تجتمع في مكان 
على هذا  الإجابة  أن  وفي إعتقادي  إعاقة؟  أداة  أم  تفعيل  آداة  بمثابة  عن الأخرى  بعيد 
واحدة  نقابة  المحامون  نحن  نريد  هل  وهو  ألا  آخر  سؤال  بسيقة  أن  تقتضي  السؤال 
في الضفة الغربية وغزة أم لا؟ فإذا كان الجواب نعم فإن من الضروري أن يكون هناك 
مركز في غزة ووجود كوتة من أعضاء الس في غزة إلى مركز وكوتة الضفة،  وذلك 
الإقليميين،   بين  قصري  فصل  يوجد  ذلك  من  أكثر  بل  واقعي  جغرافي  فصل  لوجود 
فلو تصورنا أن النقابة ذات مركز واحد في رام االله وأن مجلس النقابة يجتمع في رام 
االله فهل يستطيع إدارة شؤون المهنة وقيادة النقابة في قطاع غزة،  تخيلوا كيف 
يمكن أن يتواجد المحامي في رفح وملفه في رام االله تخيلوا هذه الحالة كيف يمكن أن 
تطلب منه أوراق لازمة للملف هل يرسلها في البريد مثلاً كيف يمكن للمحامي أن 
يراجع أمين الصندوق ليأخذ إيصالاً بمبلغ أودعه حساب النقابة كيف لس النقابة أن 
يتثبت من شهادات المحامي عند التسجيل وأن يراقب التدريب وأن يحاسب من يرتكب 
ً من  مخالفة مسلكية في المحافظات الجنوبية فإذا كنا نريد أن يكون محامو غزة جزءا
للنقابة  مركز  وجود  الضروري  من  فإن  الفلسطينيين  المحامين  لنقابة  العامة  الهيئة 
يمكن أن يدار إذا لم نضمن لقطاع غزة  في غزة وإذا وجد هذا المركز في غزة فكيف 
كوته من أعضاء الس وهذه هي النتيجة التي خلص اليها زملائكم أعضاء الس 
وعدم  الوطن  جزئي  توحيد  وهو  الوطني  الحلم  ضغط  نتيجة  حينه  في  التأسيسي 

المساس بالوحدة الجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية.
والآن وبعد مرور إثنتي عشر سنة على تأسيس النقابة لا بد من الحديث بكل صراحة 
وشجاعة وأقولها أمامكم من واقع التجربة وبصفتي أحد المؤسسين إننا حتى هذه 
اللحظة لم نستطيع توحيد النقابة مع زملائنا وأخواننا في قطاع غزة ففي حين أن 
القانون والأنظمة تطبق بحذافيرها في محافظات الضفة  لا يبدو الأمر كذلك في 
الشمالية  المحافظات  في  العامة  الهيئة  عضو  يلتزم  الذي  الوقت  ففي  غزة،   قطاع 
ً بسيطاً من هذه الرسوم في قطاع غزة وهذا  يدفع كافة الرسوم نجد زميله يدفع جزءا
ليس فقط في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها القطاع الحبيب ولكن هذا ما كان 
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متبعاً في الأوقات الطبيعية التي مرت على القطاع وحينما يكون الأصل أن لا يجوز 
ً عاماً في النقابة لمهنة المحاماة نجد أن هذا ليس كذلك في  ممارسة من هو ليس عضوا
قطاع غزة، وفي الوقت الذي أصبح رصيد صندوق التقاعد في الضفة بالملايين نجد هذا 
ً مما ينبغي أن يحويه في قطاع غزة،وقد وصل الأمر  ً يسيرا الصندوق لا يحوي الا جزءا
أحياناً لدى االس المتعاقبة في مركز غزة للميل إلى تغييب القانون لمصلحة المحامين 
بدوافع إنسانية تحت ضغط الحاجة المادية للمحامين وشحم مداخيلهم،   هذا ما كان 
في الأحوال الطبيعية فما بالك بعد الإنقلاب الحمساوي وإغلاق القطاع وتحويله إلى 
سجن وتوقف الأشغال والمعاملات، ومن ناحية أخرى فإن التواصل بين أعضاء الس 
الجغرافي  الإنفصال  بسبب  وذلك  المطلوب،   من   ٪  ٢٠ إلى  يصل  لا  المركزين  كلا  في 
ولا  الصورة  تكون  لا  الأحيان  أغلب  ففي  كونفرنس،   الفيديو  وجود  من  الرغم  على 
الصوت واضحاً بما يكفي،  ناهيك عن إنقطاع التيار الكهربائي لأسباب خارجة عن 
إدارة الس وأحياناً لإرادة أحد المركزين للتهرب من نقاش عاصف في قضية مطروحة 
وبالتالي كيف يمكن أن يقال أن هناك نقابة واحدة يطبق القانون والنظام في قسم 
منها ولا يطبق في القسم الآخر،  هذا الأمر دفع بالكثيرين للمطالبة بإيجاد نوع من 
الإستقلالية الإدارية والمالية بكل مركز، ناهيك عن التقلبات السياسية التي أوصلتنا 
تكون  أن  بالهم  على  يخطر  لم  النظام  فواضعوا  المستعصي،   الإنقسام  حالة  إلى 

هناك سلطتين مختلفتين تحكم كل واحدة إقليم من الإقليمين.
وجاء الإنقلاب الأسود ليزيد الطين بلة بتداعياته الإجتماعية والإقتصادية والسياسية 
وأكبر مثال على ما نقول هو عدم إجراء الإنتخابات للنقابة برغم إستحقاقها بفعل 
الإنقلاب وكلنا يعلم أن وقف الإنتخابات يعود لسبب سياسي وليس قانوني،  وأننا 
والأنظمة  القانون  بتعديل  إلا  الوضع  وتصويب  للتغيير  إمكانية  نرى  لا  تواضع  بكل 
التابعة له وهو ضرورة وجود مركزين لكل مركز إستقلاليته المالية والإدارية لأن وجود 
مركزين بدون إعطاء كل مركز صلاحيات خاصة به قد عقد الأمر أكثر،  وهذا ليس 
تهرباً من واجبنا تجاه زملائنا في قطاع غزة بل بالعكس قد يكون هذا الإجراء عاملاً 

ً في إطلاق يد مركز الضفة بمد يد العون للزملاء في قطاع غزة. مساعدا
والإرتباط  العلاقة  بأن  شجاعة  بكل  الصعب  السؤال  على  أجيب   ً آخرا وليس   ً وأخيرا
الإنفصال  في  المتمثلة  الموضوعية  الظروف  ظل  في  النقابة  مركزي  بين  القانوني 
الجغرافي والسياسي هي آداة إعاقة للعمل النقابي وليس آداة تفعيل في ظل القانون 
الحالي الغير متناسب مع الظرف مع الإصرار على وجود نقابة محامين فلسطينية 

واحدة موحدة في فلسطين.



١٩٥

حـوارات قـــانونية

دور الهيئة العامة للمحامين

المحامي فهد الشويكي- القدس

ومركز  المحامين  نقابة  مجلس  الزملاء  للسادة  بالشكر  أتقدم  أن  من  لي  بد  لا  بداية 
مساواة لإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على دور الهيئة العامة للمحامين بكل الأصعدة 
والمحاور التي تمس هذه الهيئة ممثله بأعضائها المحترمين، ولا بد لي بهذا الصدد من شكر 
خاص الى كل زميل وزميلة يسعى لرفعة ومكانة مهنة المحاماة وسيادة القانون وكل 
من يساهم سواء كان ذلك على صعيد مجلس النقابة أو أية هيئة أخرى والشكر 
موصول الى كل فرد وعامل وإدارة في مركز مساواه لما يبذلوه من جهد لتحقيق هذه 
الذي  الخلل  على  الضوء  وإلقاء  المحامين  يساعد  ما  كل  تقديم  على  دأبت  والتي  الغاية 
يعتري مسيرة المحامين والقضاء ليس بقصد النقد والتجريح وإنما بقصد البناء لجعل 

القضاء والمحاماة فاعله في مجتمعنا الفلسطيني.
مجتمعنا  حياة  من  السابقة  العقود  مدار  وعلى  الإشارة  من  بد  فلا  بعد  أما 
والطليعي  الريادي  الدور  لهم  كان  قد  كجماعات  أو  كأفراد  المحامين  أن  الفلسطيني 
في قيادة قطاعات كبيره من مجتمعنا الفلسطيني بإرساء قواعد العدل والقانون، 
وكان لها أي للهيئة العامة للمحامين دور بارز وطني ومهني وبصمات راسخة في 
النضال من أجل إستقلال فلسطين ومن أجل رفعة المحاماه وسيادة القانون، كان لا بد 
من الإشارة العامة الى هذه المقدمة حتى يمكن الإنطلاق الى موضوعنا الرئيسي في 

هذه الورقة وهو دور الهيئة العامة للمحامين.
وبالتالي ومما لا شك فيه أن الهيئة العامة لنقابة المحامين هي القاعدة العريضة التي 
يمكن لها أن ترسم السياسات العامة لنقابة المحامين وهي الرافع الحقيقي للقرارات 

التي تتخذ بعد رسم السياسات العامة 
وإعطاء التوجيهات و إقرار السياسات العامة لس النقابة عبر إنتخابات حره نزيهه 
الرؤيا  صاحبة  فهي  النقابة  وأعضاء  النقيب  منصب  يتبوء  أن  يستحق  من  توصل 
الشاملة لإيصال من يستحق أن يتبوء هذه المراكز ومن هو قادر على قيادة مجلس 
النقابة ونقابة المحامين، وهي صاحبة القرارات الرئيسية أو هكذا يفترض منها لرسم 
الصعيد  على  ذلك  أكان  سواء  المحامي  لإرادة  الحقيقية  والصوره  العامة  السياسات 
المهني أو إدارة الشؤون المالية للنقابة التي هي من مهام الس الذي توصله الهيئة 
العامة بدورها ولبحث وإلقاء الضوء على دور الهيئة العامة في هذا الشأن لا بد من 

إلقاء الضوء على المحاور الرئيسية التالية:
أولاً: ما هو دور وطبيعة العلاقة ما بين الهيئة العامة لس النقابة خلال مدة ولاية 
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الس؟ وهل هي على تواصل بمن يوصلونه عبر الإنتخابات؟
ثانياً: ما هو الدور الذي من المفترض أن تطلع به الهيئة العامة والرقابة المفترض القيام 
بها على أعمال الس أثناء فترة ولايته وخلال إجتماعات الهيئة العامة العادية أو 

الإستثنائية؟
المستويات  بجميع  البعض  بعضهم  مع  ودورهم  العامة  الهيئة  أعضاء  علاقة  ثالثاً: 
الشمال  محافظات  بين  أو  المحافظات  بين  أو  الواحدة  المحافظة  في  ذلك  كان  سواء 
ومحافظات الجنوب، وهل هناك إغتراب حقيقي ما بين ما يسمى جيل المحامين الشباب 
وجيل المحامين القدماء وهل هناك تواصل وتعارف بين هذه الفئات من أعضاء الهيئة 
العامة وما هي النشاطات التي تقوم بها الهيئة العامة وما هو دور مجلس النقابة 

بالتقليل من هذه الفوارق أن وجدت بين فئات المحامين؟
رابعاً: الدور المفترض أن تقوم به الهيئة العامة ومشاركتها بأعمال اللجان المنبثقه 
عن مجلس النقابة ومدى تأثير وإنخراط أعضاء الهيئة العامة بهذه اللجان وهل آلية 
تشكيل هذه اللجان يعكس الصورة الحقيقية والتجانس بين أعضاء اللجان والس 

وهل نحن بحاجة الى دور أكبر من الهيئة العامة لتفعيل عمل هذه اللجان؟
مدة  خلال  النقابة  مجلس  قرارات  على  بالتأثير  العامة  الهيئة  دور  هو  ما  خامساً: 
ولايته وهل يقوم أعضاء الهيئة العامة بممارسة دورهم الحقيقي أثناء ولاية الس؟

سادساً: ما هو الدور المنتظر من أعضاء الهيئة العامة والتأثير على مجريات الحياة 
العامة سواء كان ذلك على مستوى أحداث الوطن ومشاكله وما مدى التأثير الذي 
وبهذه  المحامين  مجموع  وهل  العامة  الحياة  في  به  تقوم  أن  العامة  للهيئة  يمكن 
في  الفشل  وأسباب  مجتمعهم  تجاه  عاتقهم  على  ملقى  هو  بما  يقومون  الظروف 

ذلك أو نجاحها؟
كل هذه الأسئلة والمحاور التي ذكرت وبهذه الورقة سنحاول إلقاء الضوء عليها وبصورة 
المؤتمر  هذا  أعمال  فعالية  من  وتعزز  بشيء  تفيد  الأفكار  هذه  لعل  وموجزه  سريعة 

وأرجوا المعذره في القصور إن وجد في أي مجال ذكر أو لم يذكر في هذه الورقة.
وأرجوا أن أكون قد أسهمت بصورة متواضعه في إثراء أعمال هذا المؤتمر من خلال هذه 

الورقة.
أما فيما يتعلق بطبيعة العلاقة والدور المنتظر للهيئة العامة مع مجلس النقابة فلا 
بد من الإشارة هنا أن العادة التي درجت هو أن يلام الس عند كل تقصير وعند كل زلل 
أو خلل إلا أنني وفي هذه المسأله لا بد لي من الإشارة الى أن دور الهيئة العامة وخلال 
لأعضاء  فاعلية  ولا  فقط،  بالإنتخابات  وتنتهي  تبدأ  النقابة  مجلس  أعمال  مسيرة 
الهيئة العامة في إحداث تأثير حقيقي في عمل النقابة أو حياة المحامين بصورة عامة 
ومجلس  شامله  بصورة  العامة  الهيئة  بين  ما  تواصل  ولا  الإنتخابات  إنفضاض  بعد 
الإجتماعات  ان  ذلك  ومثال  تخصه  مسألة  في  فردية  حاجة  له  كان  من  إلا  النقابة 
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السنوية التي تعقد لأعضاء الهيئة العامة وعلى مستوى الوطن لا يحضرها إلا عدد 
قليل ولا أظن أنها قد تتجاوز المئة وبالتالي فهناك خلل وتقصير واضح من أعضاء 

الهيئة العامة في هذا الجانب.
على  العامة  الهيئة  من  بها  القيام  المفترض  الرقابة  مدى  وهي  الثانية  النقطة  أما 
أعمال الس والمحاسبة من خلال إجتماعات الهيئة العامة فأكاد أقول أنها منعدمة 
إن لم تكن غير موجودة فلا تأثير لهذا الجانب ولا دور للهيئة العامة بأعمال الرقابه 
العامة  الهيئة  لإجتماعات  الدوري  الإنعقاد  عدم  خلال  من  واضح  وهذا  االات،  بكل 
والمواظبه على حضورها ودراسة كل ما يهم أعضاء الهيئة العامة حتى أنني لا أكاد 
ً من المحامين يجهلون آلية عمل مجلس النقابة وهذا واضح  أن أبالغ أذ قلت أن كثيرا
من خلال عدم تواصل الهيئة العامة من خلال نقابتهم، وهذا ليس إتهاما وإنما هو 

نظره فاحصة من خلال مشاهداتي ومشاركتي بأعمال بعض اللجان.
البعض  بعضهم  مع  العامة  الهيئة  وعلاقة  دور  هي  ما  وهي  الثالثة  النقطة  أما 
كذلك أسجل في هذه المسأله أن هناك حالة إغتراب حقيقه بين المحامين في نفس 
ً من المحامين  المحافظة فلا دور لهم ما بين بعضهم البعض بل أكاد أن أجزم أن كثيرا
خاصه بين الأجيال لا يعرفون بعضهم البعض وهذا يؤثر سلباً على علاقة ودور الهيئة 
العامة فيما بينهم واذا كان هذا الحال ووفقاً لتصوري بين المحامين في المحافظة الواحده 
فما بال علاقه أعضاء الهيئة العامة للمحامين بين المحافظات بل أسوء من ذلك ما 
هي دور الهيئة العامة وتواصلها بين المحامين في المحافظات الشمالية والجنوبية أنها 
منعدمه تماماً، ولا يوجد اي دور لاعضاء الهيئة العامة على هذا الصعيد وهذا الجانب 
الإجتماعي لا يمكن إغفاله لاهميته حسب وجهة نظري وبالتالي يجب عمل ما يلزم 

لتقليل هذه الفوارق والحد منها قدر الإمكان.
أما المحور الرابع فهو أن أعضاء الهيئة العامة وللأسف الشديد غير مطلعين على أعمال 
اللجان المنبثقه عن مجلس النقابة ولا يبادرون للإنخراط بها ولا يعلمون نشاطاتها 
وهذا مرجعه الى ضعف إرتباط أعضاء الهيئة العامة بمجلس النقابة وأعماله وعدم 
 ً وكثيرا نفسها،  العامة  الهيئة  الى  إنتمائهم  وعدم  اللجان  هذه  بفاعلية  قناعتهم 
ما يلاحظ أن أعمال اللجان منحصره في مركز النقابه برام االله وهذا يقلل أيضاً من 
ً من المحامين يحجمون عن  دور وفاعلية الهيئة العامة بهذا الخصوص كذلك فإن كثيرا
المشاركة في أعمال اللجان لإنشغالاتهم الخاصة وفي مكاتبهم وهذا الأمر أيضاً لا 

يمكن إرجاعه إلا لضعف إنتماء وأرتباط أعضاء الهيئة العامه بنقابتهم.
الأسباب مطروحه للنقاش في مؤتمركم هذا...

ً لأن  أما الدور المنتظر والمتوقع والمأمول من أعضاء الهيئة العامة فهو كبير وكبير جدا
الهيئة العامة تستطيع عمل الكثير سواء كان ذلك على صعيد مهنة المحاماه ورفعة 
شأنها وممارسات المحامين أنفسهم سواء أكان ذلك أثناء أدائهم أعمالهم أمام المحاكم 
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لإعطاء  عاليه  وأخلاقيات  منضبطة  سلوكيات  على  والحفاظ  الأخرى  الدوائر  أمام  أو 
ثقافة  بتكريس  إلا  يكون  لا  وهذا  فينا،  واحد  كل  من  المتوخى  الجيد  العالي  الإنطباع 
المحامي  شخصية  بناء  على  تنصب  أن  يجب  والتي  النقابة  نشاطات  بكل  المشاركة 
ليس  العامة  الهيئة  اعضاء  ان  اال  هذا  في  ذكره  الجدير  ومن  ذلك،  على  والرقابة 
لهم التأثير المناسب المتوخى على مجريات الحياة العامة ومن الممكن أن يكون أحد 
الأسباب لذلك هو قيادة هذه الهيئة التي أحياناً وكما نسمع ونرى تكون منفصله 
عن قاعدتها، لذلك لا بد من الإشارة في هذا الصدد أن يكون لكل واحد منا كمحامي 
دور إيجابي على مستوى مهنة المحاماه وسيادة القانون وعلى مسلكيات المحامي وعلى 
بهذا  وأخص  للنقابة  الفرعية  اللجان  أعمال  في  وإنخراطهم  بنقابتهم  إرتباطهم 
الخصوص أن كبار المحامين مع الأسف يحجموا عن المشاركة في خلق جيل من المحامين 
ً فاعلاً مثقفاً لحمل الراية مستقبلاً ولا أبالغ أن قلت أن كل واحد فينا من أعضاء  قادرا
عامة  كهيئة  نعد  لم  لأننا  المحامين  مجموع  وحق  بحقه  مقصرٌ  هو  العامة  الهيئة 
من  ينتظر  تاريخاً  كان  ما  خلاف  على  النقابة  وأعمال  مجالات  بكل  فاعلين  مؤثرين 
المحامين ولا أدل على ذلك إلا عدم وجود ترابط وشعور بالمسؤوليه بين جميع المحامين 

أنفسهم.
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تعقيب على «الهيئة العامة للمحامين»

المحامي ربيع ربيع- رام االله

بتكليف من مجلس النقابة الموقر اتشرف  لالقاء كلمة في المؤتمر الرابع للمحاماة 
ومركز  المحامين  نقابة  بين  بالتعاون   ٢١|١١|٢٠٠٩ بتاريخ  المنعقد  القانون  وسيادة 

مساواة.

دور الهيئة العامة
مركز  وكذلك  الموقر  النقابة  مجلس  راسهم  وعلى  المؤتمر  هذا  على  القائمين  اشكر 

مساواة كما اشكر الحضور الكرام وكل من ساهم في انجاح هذا العمل المبارك
الحقيقة ان دور الهيئة العامة للمحامين دور كبير وبارز على صعيد العمل القانوني 

واتمعي ككل وعلى الصعيد الوطني بشكل خاص.
لا بد من القاء الضوء على التطورات التي جرت على الصعيد المهني والبنية الجديدة 
المراة  ومشاركة  ووجود  النقابة  الى  المنتسبين  اعداد  تطور  ظل  في  العامة  للهيئة 

بشكل بارز فيها.

دور الهيئة العامة النقابي
دور الهيئة العامة القانوني

دور الهيئة العامة اتمعي 
دور الهيئة العامة الوطني

اولا : دور الهيئة العامة النقابي.
المشاركة في اللجان  من الجنسين. ١ .

المشاركة. ٢ في الاجتماعات والتفاعل معها.
والخارجية. المشاركة في النشاطات النقابية المحلية . ٣

ثانيا :دور الهيئة العامة القانوني.
المشاركة في الابحاث والدراسات.. ١

اصدار النشرات والدوريات. ٢ .
المشاركة في المؤتمرات والندوات. ٣ .

الكتابة في. ٤ الصحف والات.
ثالثا:دور الهيئة العامة اتمعي.
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الاسهام في الارشاد. ١ والتوعية القانونية.
التدريب القانوني للافراد والمؤسسات. ٢ .

المشاركة في صياغة. ٣ القوانين والانظمة .
عقد الندوات والورشات لمناقشة القوانين وشرحها. ٤ .

الدفاع. ٥ عن حرية الراي والتعبير والحريات الشخصية.
رابعا: دور الهيئة العامة الوطني.
تبني القضايا الوطنية العليا . ١ .

الدفاع عن الاسرى والمعتقلين.. ٢
وحقوق. ٣  اللاجئين  قضايا  عن  للدفاع  والعالمية  الاقليمية  المحافل  في  المشاركة 

الانسان.
فهو  اليومي  والعمل  المهنة  خدمة  في  العامة  الهيئة  من  والمنظور  المهم  الدور  اما 

كما يلي:
الضغط من اجل ايجاد. ١ محاكم لائقة وغير مكتظة.

كافة المحاكم  وتوفير اماكن خاصة للمحاميات  ايجاد مرافق لائقة للمحامين في . ٢
الاستاذات والمتدربات .

توفير تامين. ٣ صحي في متناول الجميع .
المحامين الجدد ومحدودي الامكانيات. العمل على تاسيس جمعية لاسكان . ٤

التواصل ما بين المدن والمحافظات وتبادل. ٥ الزيارات.
شؤون  لمتابعة  المحاميات  من . ٦ لجنة  وتكليف  اللجان  كافة  في  المحاميات  اشراك 

المحاميات الممارسات والمتدربات والدفاع عن قضاياهن.
التاكيد على احترام المحامي في كافة المحافل وابراز دوره الفاعل في. ٧ اتمع وتجريم 

الاعتداء عليه.
وتهميشهم وفصلهم ان لزم. معاقبة المحامين الذين يسيئون للمهنة . ٨

لمعرفة  اللجان  وتشكيل  القرار  واتخاذ  النقابة. ٩  مجلس  عمل  اليات  على  الاطلاع 
كيفية ادارة شؤون النقابة.

في  ودورهم . ١٠ للخارج  زيارتهم  عن  دورية  تقارير  بتقديم  الس  اعضاء  مطالبة 
خاصة  المحافل  كافة  في  معه  تعاطف  وايجاد  الفلسطيني  المحامي  معاناة  ابراز 

القانونية.
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دور مجالس التأديب
في تجسيد آداب وسلوك المهنة

المحامي مازن عوض- بيت لحم

ان مهنة المحاماة تتميز عن بقية المهن الاخرى فهي ليست مهنه مقابل الاجر فقط. 
بل هي أسمى من ذلك بكثير فهي قبل كل شيء مهنه إنسانيه ولذلك فليس 
كل شخص يمكن ان يكون محامياً حقيقياً بل تستوجب فيمن يمارس هذه المهنة 
الإغراءات  على  يتغلب  كي  الصحيح  والسلوك  الحسن  الخلق  بمقومات  يتمتع  ان 

التي تصادفه والصعوبات والسلبيات التي قد تهوي به الى الهاوية.
مما  والمساواة  الحق  بمبادئ  وترتبط  الأهداف  نبيلة  ومهنه  سامية  رسالة  فالمحاماة 
النبيلة  بالصفات  يتمتع  ان  الرسالة  هذه  بتأدية  يلتحق  من  كل  على  يستوجب 
تحقيق  في  القضائية  للسلطة  شريكة  المحاماه  ان  حيث  العظيمة  والأخلاق 
التي  الصفات  بجميع  يتجمل  المحامي ان  على  يفرض  مما  القانون  وسيادة  العدالة 
يلتزم بها القاضي من حيث النزاهة والاستقامة والحيدة  وتطبيق القانون وتحكيم 

الضمير.
هذه  وان  الرسالات  اشرف  ورسالتها  الجبابرة   مهنه  هي  المحاماه  مهنه  بان  ويقال 
الدولة  في  المناصب  أرقى  الى  ممتهنها  يتركها  التي  الوحيدة  المهنة  هي  المهنة 
وهناك   . اليها  بالانتساب   ً اعتزازا اكثر  اليها  عاد  المنصب  هذا   ترك  اذا  انه  بحيث 
قول مشهور لملك فرنسا لويس الثاني عشر والذي قال لو لم اكن ملكاً لفرنسا 
لوددت ان اكون محامياً وكذلك الفيلسوف  الفرنسي فولتير « كم تمنيت ان اكون 

محامياً لان مهنه المحاماه اشرف مهنه في الوجود».
وللحفاظ على هذه المهنة النبيلة اشترطة المادة (٣) من قانون تنظيم مهنة المحاماه 
فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون محمود  السيرة والسمعة وغير 
محكوم عليه من محكمة فلسطينيه مختصة في جناية  او جنحه مخلة بالشرف 
الحالي  النقابة   مجلس  قام  المهنة  وسلوك  آداب  تجسيد  على  وللمحافظة  أوالامانه 
يومنا  حتى  لمهامه  استلامه  منذ  التأديب  ومجالس  الشكاوي  لجنه  دور  بتفعيل 
فيها  يتم  هذا  يومنا  وحتى  المحامين  نقابة   تأسيس  منذ  الاولى  المرة  هي  وهذه  هذا 
اتخاذ قرارات صارمة بحق الزملاء المحامين الذين خالفوا آداب المهنة وقواعد السلوك 
للمحامين بعد ان تمت إحالتهم الى االس التأديبية حسب الاصول والقانون وصدرت 

عقوبات بحقهم. 
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لمحة عن لجنة الشكاوي  ومجالس التأديب وأعمالها في نقابة المحامين
النظامين  المحامين  نقابة  تأسيس  منذ  التأديبي  والس  الشكاوي  لجان  تأسيس  تم 
قبل  من  النقابة  إلى  الشكاوي  تورد  كانت  حيث  ١٩٩٧/٧/٩م،  في  الفلسطينيين 
والتأديب  الشكاوي  قسم  وبدأ  محامين  ضد  محامين  من  أو  المحامين  ضد  المواطنين 
بالنهوض والتوسع في العام ٢٠٠٢ واستمر حتى يومنا هذا حيث بلغ عدد الشكاوي 

التي وردت إلى نقابة المحامين من ٢٠٠٢-٢٠٠٩  - (٥٣٣ )شكوى.

• لجنة الشكاوي 
• تشكيل اللجنة 

تتكون لجنة الشكاوي من رئيس اللجنة وهو عضو من أعضاء مجلس النقابة، ويعمل 
في اللجنة عدة أعضاء كل لجنة مكونة من ثلاث أعضاء من المحامين الأساتذة المزاولين 

تم تعينهم بقرار من مجلس النقابة حسب الأصول والقانون. 
• مهام لجنة الشكاوي 

جلسات  وترتيب  النقابة  مجلس  إلى  بها   توصية   ورفع  الشكاوي  ملفات  دراسة 
الشكاوي ودعوة أطراف الشكوى في حالة الضرورة لسماع اقوالهم.

• الس التأديبي 
يتألف مجلس التأديب من ثلاثة اعضاء من المحامين الأساتذة المزاولين ممن. ١ امضوا 
في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهم مجلس النقابة ويسمى 
للمجلس  واحدة  هيئة  من  اكثر  تعين  النقابة  لس  ويجوز  رئيساً  بينهم  من 

التأديبي بالإضافة إلى عضو احتياط.
رد  اسباب  من  سبب  وجود  عند. ٢  احدهم  رد  او  التأديب  مجلس  اعضاء  رد  يجوز 

القضاء وتنظر في 
يقدم طلب الرد لمحكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة علىأ.  

وجه السرعة وفقا لاصول رد القضاء بقرار غير خاضع للطعن.
اذا رد أي عضو من اعضاء مجلس التأديب او فقدب.  شرطا او اكثر من الشروط 
لأي  الس  اعمال  في  اشتراكه  تعذر  او  المحاماة،  مهنة  لممارسة  تؤهله  التي 
سبب من الأسباب بما في ذلك غيابه، يعين الس من يحل محله من الأعضاء 

الاحتياط.
• مهام الس التأديبي 

يقوم مجلس النقابة بإحالة المحامي الى الس التأديبي بعد ثبوت ارتكابه مخالفات 
الجلسات  التأديبي  الس  يتابع  وبالتالي  المحاماة  مهنة  أخلاقيات  تمس  مسلكية 
التأديبية ويقوم برفع التوصية لس النقابة ولس النقابة صلاحية الموافقة او رفض 

هذه التوصيات بعد دراستها من قبل مجلس النقابة.
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لجان الس التأديبي بمحافظات الضفة الغربية
حفاظاً على سرية جلسات الس التأديبي قام الس بتأسيس لجان للمجلس التأديبي 
بكافة محافظات الضفة الغربية حيث يتم فيها احالة المحامي بمحافظة اخرى غير 
محافظته للحفاظ على سرية مجريات الجلسات حسب الاصول وذلك حفاظا على 
حقوق المحامين وكرامتهم وهذا من اهم اعتبارات نقابة المحامين وتتكون كل لجنة من 

اربعة اعضاء من بينهم عضو احتياط حيث تم تقسيم اللجان كالتالي.
لجنة الس التأديبي في مدينة رام االله مكونة. ١ من ثلاث لجان.
لجنة الس التأديبي في مدينة الخليل مكونة. ٢ من ثلاث لجان.

لجنة الس التأديبي في مدينة نابلس المكون. ٣ من لجنتين.
لجنة الس التأديبي في مدينة طولكرم المكون من. ٤ لجنة واحدة.

لجنة الس التأديبي في مدينة جنين مكونة ممن. ٥ لجنة واحدة.

الشكاوي الواردة الى نقابة المحامين 
تقبل الشكاوي من المواطنين اطراف الدعوى على المحامين الأساتذة او المتدربين او من 
القانوني  الشكل  الشكوى  تتخذ  ان  ويجب  العام  النائب  من  او  زميله  على  المحامي 

كالتالي:
لائحة الشكوى: وهي عبارة  عن الشكوى. ١ مكتوبة بخط يد المشتكي او مطبوعة 
طباعة، وهي سرد ملخص الأحداث والوقائع التي تمت بين المحامي المشتكي عليه 

والمشتكي حتى يتسنى للجنة الشكاوي متابعة الشكوى حسب الاصول.
 الطوابع: وهي طوابع. ٢ توثق بها لائحة الشكوى من نقابة المحامين الفلسطيني 

بقيمة عشرون دينار اردني.
تشكلها  هيئة  و/أو  لجنة  اية. ٣  امام  بالمثول  المشتكي  يتعهد  اقرار  وهو  التعهد:   
المشتكى  المحامي  ضد  بتقديمها  قام  التي  الشكوى  صحة  من  للتحقق  النقابة 
عليه وتقديم كافة الاوراق والمستندات المطلوبة التي تراها اللجنة ضرورية لذلك 
وكذلك يتعهد في حالة ثبوت عدم صحة شكواه ضد المحامي ان يلتزم بدفع أي 
تعويض او ضرر مادي او أدبي يلحق بالمحامي المشتكى عليه نتيجة هذه الشكوى.

او  الفلسطينية  الهوية  عن  فوتوستاتية  صورة. ٤  عن  عبارة  وهي  الثبوتية:  الاوراق 
جواز السفر.

رقم هواتف المشتكي. ٥ وعنوانه الحالي.
للمشتكي ان يوكل محامي أستاذ مزاول يمثله (يترافع. ٦ باسمه ).

ولا يتابع. ٧ مجلس النقابة  الاصول والقانون  وهكذا تتم متابعة الشكوى حسب 
بالشكوى  السير  ومراحل  الشروط  هذه  احد  فقدت  مادامت  الشكوى  ملف 

نلخصها بما يلي: 
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اعضاء  من  عضو  محامي  وهو  الشكاوي  قسم  رئيس•   قبل  من  الشكوى  تدرس 
مجلس النقابة وبعد قراءتها ومعاينتها اذا كانت من اختصاص النقابة او لا ومن 

ثم يقوم بتوقيعها لإرسالها للمحامي.
مجلس  من  للمحامي  رسمي  تبليغ  مع  باليد  او•   الفاكس  عبر  الشكوى  ترسل 
النقابة ويمنح المحامي خمسة عشر يوماً للرد على الشكوى بلائحة جوابية من 

تاريخ تبلغه لائحة الشكوى حسب الاصول والقانون.
 اذا لم يرد المحامي•  بلائحة جوابية على الشكوى خلال الخمسة عشر يوم الممنوحة 
يحال  النقابة  مجلس  لأعضاء  بالكامل  ظروفه  ويشرح  تمديد  بكتاب  يبعث  ولم 
الملف الى لجنة الشكاوي تلقائيا للبت فيه واتخاذ التوصية اللازمة بحق المحامي 

من قبل مجلس النقابة. 
مخالفة  ثبوت  حالة  في  النقابة  لس  التوصية  برفع•   الشكاوي  لجنة  تقوم   
ان  النقابة  ولس  التأديبي  الس  الى  الملف  بإحالة  المحامي  بها  قام  مسلكية 

يوافق او يرفض التوصية.
وعدد المحامين الأساتذة الذين تم اعتمادهم اعضاء•  للجنة الشكاوي اثنا عشر محامي 
مزاول وهم حاصلون على اجازة مهنة المحاماة مدة تزيد عن خمس سنوات فما فوق.

العقوبات•  التأديبية حسب القانون.
المادة (٢٩) 

كل محام اخل بواجبات. ١ مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة 
الصادرة بمقتضاه او في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة 
بتضليل  قام  او  بها  القيام  في  قصر  او  المهنية  واجباته  تجاوز  او  العامة  الهيئة 
العدالة او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها او تصرف في حياته الخاصة 

تصرفا يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية :
التنبيه. ٢ .
. التوبيخ. ٣

. المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. ٤
الشطب النهائي من سجل المحامين. ٥ .

المحامين  على  بالتأديب  الخاصة  والإجراءات  والأحكام. ٢  المادة  هذه  احكام  تسري 
المتدربين. 

المادة (٣٠) 
جلسات االس. ١ التأديبية سرية.

المادة (٣١) 
وفقا  القضاة،  رد  اسباب  من  سبب  وجود  عند. ١  التأديبي  الس  اعضاء   رد  يجوز 

لاصول رد القضاة.
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 المادة (٣٢) 
ً على طلب. ١ من:  ترفع الدعوى التأديبية ضد المحامي بناءا

أ- النائب العام .
ب- شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين.
ج- شكوى خطية يقدمها احد المتداعين 

أ- تقدم الشكوى الى الس وعلى الس ان يطلب من المحامي المشكو. ٢ منه الرد 
على الشكوى خلال خمسة عشر يوما.

ب-  وللمجلس بعد ذلك ان يحيل هذه الشكوى الى مجلس تأديبي. 
المادة (٣٣) 

يتبع الس التأديبي في عمله الطرق التي يرى فيها. ١ ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين 
العدالة وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .

للمجلس بناء على توصية من الس التأديبي ولأسباب كافية. ٢ وقف المحامي مؤقتا 
عن مزاولة المهنة حتى نتيجة التحقيق على ان تحتسب هذه المدة من اصل المدة 

التي يقررها الس بمنعه من مزاولة المهنة.
يجوز للمحامي الموقوف مؤقتا الطعن على. ٣ قرار الوقف لدى محكمة العدل العليا 
الاجراءات  في  السير  على  ذلك  يؤثر  ان  دون  به  تبليغه  تاريخ  من  اسبوعين  خلال 

التأديبية.
لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح. ٤ مكتبه خلال فترة المنع ولا 

مباشرة أي عمل اخر من اعمال المحاماة.
القانون  هذا  لاحكام  خاضعا  اعلاه. ٥  الرابعة  الفقرة  في  اليه  المشار  المحامي  يبقى 
وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد ومن المدة المعينة للترشيح 

للمجلس.
المادة ( ٣٤) 

الى  الشكوى. ١  بشان  وتوصياته  المحضر  يرسل  عمله،  التأديبي  الس  يتم  ان  بعد 
الس.

على الس ان يصدر قراره بالشكوى، اما ببراءة. ٢ المحامي المشتكى عليه او بإدانته 
ومعاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (٢٩) من هذا القانون.

امام  الإدانة  قرار  على  الطعن  في  الحق  تأديبي  قرار. ٣  بمقتضى  المدان  للمحامي 
محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار.

المادة(٣٥)
 تسجل في سجل خاص القرارات التأديبية الصادرة بحق المحامي المدان بعد اكتسابها 
بواسطة  القرارات  هذه  وتنفذ  به  الخاص  الملف  في  اليها  ويشار  القطعية،  الدرجة 

الجهات اتصة. 
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وتتلخص اعمال لجنة الشكاوي من شهر ٤ لسنة ٢٠٠٧ حتى شهر ١٠ لسنة ٢٠٠٩ 
كالتالي:

العددقرار الس

٧٥المحامين المحالين الى الس التأديبي

٦الإحالة الى لجنة الأتعاب

٦وقف السير بالشكوى
٣٨٩حفظ الشكوى

٩٦شطب الشكوى 

١١رد الشكوى

العقوبات التأديبية التي تم اتخاذها ضد المحامين الأساتذة من سنة ٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٩ 
تتلخص بما يلي:

ملاحظاتالعددنوع العقوبة 

٥ التنبيه

٦ التوبيخ

٢٥منع من مزاولة المهنة
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تعقيب على «دور مجالس التأديب
في تجسيد آداب وسلوك المهنة»

المحامي خالد ناصر الدين- القدس 

الزميلات الفاضلات، الزملاء الأفاضل، الحضور الكرام 
 تحية الحق والعروبة، 

من  المنظم  الرابع  القانون  وسيادة  المحاماة  استقلال  مؤتمر  اعمال  في  اشارك  ان  يشرفني 
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء 
مساواة، مثمنا عاليا الجهد الكبير في الاعداد لهذا المؤتمر من اجل تطوير نقابة المحامين 

والعمل النقابي وترسيخ العدالة وسيادة القانون.
والقيود  الرعاية  حيث  من  المهنية  النقابات  باقي  زميلاتها  عن  تختلف  المحامين  نقابة  ان 
ودورها  المحاماة  مهنة  لاهمية  نظرا  وذلك  القانون  عليها  نص  التي  والواجبات  والحقوق 
في اتمع باعتبار انها مهنة حرة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتاكيد 
سيادة القانون وكفالة حق المواطن وحرياته الاساسية التي كفلها له الدستور، ولذلك 
فقد عمدت معظم التشريعات الى اعطاء المحامين رعاية خاصة تختلف عن باقي المهن 
الحرة نظرا للتكامل والتلازم بين القضاء ومهنة المحاماة وفرضت قيودا على المحامين باعتبار 
ان  الحقوق والحريات التي بدافعون عنها هي حقوق وحريات المواطنين  وليست حقوقهم 
الشخصية، فقامت معظم التشريعات باسباغ نوع من الحصانة للمحامين لتمكينهم 
من اداء رسالتهم بما يحقق الغاية منها، ومنها على سبيل المثال اعطاء التسهيلات اللازمة 
لقيام المحامي بواجباته المهنية لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية وان تتم معاملته بما 
يليق بشرف واداب المهنة، واعتبرت المحامين كالقضاة لا سلطان عليهم في مزاولة المهنة 
الا ضمائرهم واحكام القانون، وبالمقابل وضعت التشريعات قيودا على المحامين من اهمها 
وجوب تمسك المحامي في سلوكه بمادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بواجباته 
التي يفرضها  عليه القانون وتفرضها انظمة النقابة وتقاليدها ولائحة اداب المهنة وان أي 
تقصير في القيام بهذه الواجبات او محاولة تضليل العدالة او القيام باي عمل من شانه 
المس بشرف المهنة وادابها او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدر المهنة فانه 

يتعرض للعقوبات التاديبية التي تصل الى حد الشطب النهائي من سجلات المحامين.
المحاماة  ومهنة  المحامين  نقابة  وإصلاح  تطوير  في  الهام  الدور  التأديب  لس  كان  هنا  ومن 
والحفاظ عليها من العابثين والمستهترين الذين يسيئون لزملائهم المحامين و لمهنة المحاماة 
حالة  ذاته  بحد  وهذا  كرامتها،  من  وتحط  المهنة  شرف  تمس  بأعمال  قيامهم  خلال  من 
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صحية يجب أن تكون مستدامة لان التقاليد المهنية تتوالد باستمرار وتؤدي إلى رسوخ 
العمل النقابي لان القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة تتطور باستمرار من اجل السمو في 
هذه المهنة باعتبارها من المهن التي تمثل سيادة القانون وتحقيق العدالة إضافة إلى إرساء 

مفاهيم العمل النقابي بما يحقق المصلحة لأعضاء النقابة. 
القضائي  بالتفتيش  أسوة  المهني  للتفتيش  لجنة  بايجاد   المحامين  نقابة  تقوم  أن  اقترح 
بحيث تقوم على الأساس ذاته، وبما انه لا يعيب القاضي ولا يمس شخصيته أو نزاهته أو 
صلب  من  نابع  القضائي  التفتيش  ان  طالما  القضائي  التفتيش  إلى  خضوعه  استقلاله 
الأسرة القضائية ومن القضاة أنفسهم، فلماذا لا يكون لدى نقابة المحامين تفتيش مهني 
الفساد  من  والحد  لمنع  جاد  بعمل  النقابة  مؤسسات  ويرفد  أنفسهم  المحامين  من  ينبع 
المحامين  من  التفتيش  هذا  ويكون  المهنية،  والتقاليد  بالأعراف  الالتزام  وعدم  والإهمال 
أنفسهم وهذا التفتيش لا يعيب المحامي ولا يمس شخصيته أو نزاهته أو استقلاله طالما 
انه نابع من صلب الأسرة، ويقصد بهذا التفتيش مساعدة المحامي على ان لا يستمر بالخطأ 
أو السلوك غير السوي أو الإهمال في واجباته، وان يكون الهدف منه  تحقيق أداء أفضل 
بواجباتهم  القيام  على  المحامين  وحث  المحاماة   مهنة  شأن  رفع  على  والمحافظة  للمحامين 
السلطة القضائية والمواطنين خير قيام، ومحاربة أي مظهر من مظاهر الفساد ، وتحقيق 

أداء أفضل للمحامين والمحافظة آداب المهنة. 
أحكام  وتطبيق  التأديب  مجلس  أداء  بتفعيل  المحامين  نقابة  مجلس  قيام  أن  اعتقد  انني 
الفصلين العاشر والحادي عشر من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (٣) لسنة ١٩٩٩ 
كان له الأثر الكبير في الحد من ظاهرة الفساد في أعمال المحامين والعمل الجاد والمثابرة 
على تغيير صورة المحامي في اتمع الفلسطيني مما سيؤدي حتما إلى تطوير مهنة المحاماة 
والعودة بها إلى مكانتها الحقيقية باعتبار أنها من اشرف المهن ودورها الهام  في تطبيق 

العدالة وسيادة القانون. 
ان العقوبات المسلكية التي وضعها القانون لا يقصد بها المس بشخصية المحامين وإنما 
اعتبار  دون  الطرق  بأقصر  المال  جمع  إلا  يهمهم  لا  المحامين  من  نوع  لمحاربة  فعالة  أداة  هي 
لكرامتهم وكرامة زملائهم ومهنة المحاماة حتى أصبح هناك وصف للمحامين بأنهم أداة 
للنصب والاحتيال مما يجعل من دور مجالس التأديب أمر حتمي لا بد من وجوده للقضاء 
اتمع  في  ومكانتهم  المحامين  بسمعة  خطير  بشكل  مست  التي  الظاهرة  هذه  على 
مؤسسات  بناء  أركان  من  أساس  ركن  وهم  اتمع  وقادة  للقضاء  سند  أنهم  باعتبار 

الدولة.
انني اقترح على مجلس النقابة الموقر والزملاء في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة 
والقضاء القيام بإعداد المحاضرات وأيام العمل، واصدار النشرات في الدوريات من اجل تطوير 
العمل النقابي ومهنة المحاماة وتعميق مفهوم آداب وسلوك المهنة للمحامين كافة، ووضع 

أسس التعامل بين المحامين أنفسهم وبينهم وبين القضاة والمواطنين.
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دور نقابة المحامين
في ترسيخ العدالة وسيادة القانون

المحامي روك الفرد روك- بيت لحم 

أيها الحفل الكريم، السيدات والسادة المؤتمرون، مع حفظ الألقاب، تحية لكم جميعا 
في هذا الصباح.

سيادة القانون شعار يتغنى به كل الزعماء والقادة والساسة والحكام، سواء من آمن 
بهم بهذه السيادة أو من خرقها وانتهكها عامدا متعمد، إن مصطلح و/أو الشعار 
فعلى  منها.  الدولية  أو  الوطنية  سواء  التشريعات  كل  تناولته  مبدأ،  هو  العدالة 
القانون  بموجب  مؤسسة  سلطة  وجود  القانون  سيادة  تقتضي  الوطني،  الصعيد 
القانون  أمام  الجميع  ومساواة  رغبات،  من  عداه  ما  كل  على  وسموه  القانون  وتحترم 
الدولية  العلاقات  احترام  تعني  فهي  الدولي  الصعيد  على  أما  ومحكوم،  حاكم 
واحترامها  الدول  والتزام  المتحدة  الأمم  ميثاق  وخاصة  الدولي  للقانون  واحتكامها 

للمواثيق والقرارات الدولية.
المتحدة)  الأمم  (هيئة  الدولية  للمنظمة  الأسبق  العام  الأمين  عنان  كوفي  عرف  وقد 
سيادة القانون حينما قال: « بأنه مفهوم يقع في صلب رسالة المنظمة الدولية، وهو 
يشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة 
على  وتطبق  علنا  صادرة  قوانين  أمام  مسؤولين  ذاتها،  الدولة  ذلك  في  بما  والخاصة، 
الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل ويتفق مع القواعد والمعايير 

الدولية لحقوق الإنسان».
وهنا فاني أسجل عدم احترام سيادة القانون من قبل مجلس الأمن، وهو الهيئة التي 
المصالح  إلى  واضح  انحياز  ويظهر  المتحدة  الأمم  في  القانون  تنفيذ  في  عليها  يعول 
السياسية بدل من التزامه بسيادة القانون، مما يشجع لدول على انتهاك هذه السيادة 
للقانون، وتفريغها من معناها واختزالها بإرادة الحاكم التي تعلو بالواقع على سيادة 

القانون.
كما أسجل أن الاحتلال والاستعمار الذي تخضع له الأراضي الفلسطينية وتفتيت 
وتقسيم المنطقة إلى كنتونات، بموجب اتفاقية أوسلو كانت سبب رئيسي ومعيق 
جوهري لانتهاك العدالة والهروب منها، والحد من حركة القضاء والسلطة والمحامين 
والمتقاضين، فحيثما هناك احتلال واستعمار هناك ظلم واستبداد وانتهاك للحريات 

والحقوق.
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أيها الحفل الكريم
ان استقلال القضاء ضمانة رئيسية لتحقيق العدالة والحريات العامة وحماية حقوق 
الإنسان، وبدونه تهدر العدالة في ظل عدم وجود قضاء مستقل، حيث تكون حقوق 
في  المتنفذين  قبل  من  سواء  عليها  والاعتداء  للانتهاك  عرضة  وحرياتهم  المواطنين 
السلطة التنفذية، أو بسن تشريعات من السلطة التشريعية لخدمة مرحلة أو ساسة 
أو المتنفذين في السلطة، فالقضاء المستقل النزيه يكبح جماح التعسف ويكفل 
عدم التدخل ويضفي حماية للمواطن من خلال قضاة يتمتعون بالحياد والشفافية 
والنزاهة والأمانة والكفاءة والقدرة على إصدار القرارات والأحكام وفق القانون وبحياد 
تام عن أي تأثير مادي أو معنوي ومن أي كان، فالقاضي المستقل هو الضمانة لتحقيق 

سيادة القانون والعدل والمساواة بين المتخاصمين وبين الحاكم والمحكوم.
السادة الحضور،

والقضاة  المحامون  توافق  خلال  من  إلا  يتحقق  أن  يمكن  لا  العدل  ومفهوم  مبدأ  إن 
وأولها  الحقوق  وحماية  والعدالة  القانون  سيادة  وتجسيد  إرساء  في  العامة  والنيابة 
حق التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان. هذا من ناحية ومن ناحية 
العدالة  مبدأ  وزرع  القانونية  الثقافية  ونشر  الاجتماعي  الوعي  وتعزيز  نشر  أخرى 
كل  ضمير  في  متأصلة  عقيدة  لتصبح  الفلسطيني  الضمير  في  القانون  وسيادة 
قاضي ورجل نيابة ومحامي ومواطن لتتغى على هذا الضمير، ثقافة احترام القانون 
وسيادته على الجميع بما فيه من نزاهة واستقلالية السلطة القضائية وتعزيز مكانة 
وحصانة المحامي أمام الجهات المسؤولة والسلطة الحاكمة، إلى جانب احترام وتنفيذ 

قرارات المحاكم.
من  بها  الإيمان  ثم  ومن  أولا  السياسية  الإرادة  بتوفر  إلا  تحقيقه  يمكن  لا  المبدأ  هذا  إن 
السلطة بأركانها ومن خلال إيجاد القدوة التي يحتذى بها، والتي تكون حتما مرآة 
لجميع أفراد اتمع وقواه ومؤسساته بما فيها مؤسسات السلطة ، حيث أن ترسيخ 
واحترام مبدأ العدالة وسيادة القانون يبدأ من احترام السلطة والأحزاب السياسية 
المبدأ  هذا  احترام  جميعا  فعليها  والمعارضة  الرافضة  أو  الحاكم  في  المشاركة  سواء 
ومن ثم الأفراد، الذين يحذون حذوها، ويجب أن تتضافر الجهود بالإضافة إلى مؤسسات 
أية  دون  القانون  احترام  بضرورة  الوعي  لنشر  المهنية  النقابات  ومنها  المدني  اتمع 
الضوء  وتسليط  الوعي  هذا  تعزيز  والخاص  الرسمي  بشقيه  الإعلام  وعلى  تبريرات، 
لمحاسبة المنتهكين. الأمر الذي يعزز العلاقة مع المواطن، وهنا فاني أدعو نقابة المحامين 
معاقبة  بل  لا  محاسبة،  على  والتأكيد  الانتهاكات  لرصد  لجنة  تشكيل  ضرورة  إلى 
المنتهكين بالتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين مثل مؤسسة الحق 
والهيئة المستقلة لحقوق المواطن والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان 

وائتلاف أمان لمكافحة الفساد وغيرها.
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إلى  الاحتكام  عن  والتخلي  بالقضاء  الثقة  إلا  الإفراد  يملك  لا  الوعي  هذا  تعزيز  عند 
القضاء  في  ننحصر  وهنا  الأحوال،  حسب  الأجهزة  أو  الفصائل  أو  العشائر  أو  الذات 

والقانون بما فيه التحكيم القانوني، كبدائل عن طلب الحماية من غير أهلها!!! 
إن دور النقابة ينبع من دور المحامون وهم طليعة اتمعي والفئة الأقدر لموجهة الظلم 
مبدأ  واحترام  تطبيق  على  العمل  على  الأقدر  وهم  القانون،  احترام  وعدم  والفساد 
سيادة القانون وصنع العدالة والتأثير في اتمع لترسيخ المفاهيم العامة لتحقيق 

احترام الكرامة الإنسانية والحريات العامة وحقوق الإنسان.
النقابة  على  البروشور)   ) التعريف  منشور  وفي  الفلسطينيين،  المحامين  نقابة  ان 
على  ورد   ،٢٠٠٩ العام  هذا  من  آذار  شهر  في  والانجليزية  العربية  باللغتين  المطبوع 

الصفحة الثالثة منه:
« انطلاقا من الأهداف الرامية لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون فإن النقابة 
تعمل باستمرار لتيسير التمثيل القانوني لكل ذي حق بواسطة وكيل قانوني ........ 
على  تعمل  مستمر  وبشكل  فإنها  العدالة،  مبادئ  لترسيخ  النقابة  من  ومساهمة 
على  ........والمحافظة  قراراته،  واحترام  مكانته  وتكريس  القضاء  استقلال  مبدأ  دعم 
استقلاليته التامة، كما تساهم بوصفها مرفقا هاما من مرافق العدالة في تطوير 

القوانين والتشريعات لخدمة الحق والعدل».
ان دور نقابة المحامين يتجلى وبكل وضوح، بتحمل مسؤولياتها في تشخيص واقعي 
للواقع القضائي بكل تقاطعاته من حيث السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل 
إلى  بالإضافة  التشخيص،  معالجة  على  بالتعاون  والعمل  الواقع  ثغرات  سد  على 
النقابة  عضو  المحامي  فهذا  العامة،  الهيئة  لعضوية  المؤهلين  بالمحامين  النقابة  ردف 
على  سيحافظ  الذي  وهو  الحاكمة  الهيئة  عضو  هو  النيابة  وكيل  وهو  القاضي  هو 
لذاته  واحترامه  استقامته  بقدر  عليه  وضغوط  تأثيرات  أية  من  القضاء  استقلالية 
وللقسم الذي أداه ابتداء، لنيل إجازة المحاماة، وهو الذي سيقف خصما نزيها وشريفا 
ممثلا للحق العام، «فإذا فسد الملح فبماذا سيملح» نعم إن المحامي هو ملح العدالة، 
شريفة  نيابة  ولا  ونزيه  عادل  قضائي  جهاز  لا  الشريف  النزيه  المؤهل  المحامي  فبدون 
حيادية ولا وكيل صادق ملتزم في الذود والدفاع عن موكله، وبعبارة أخرى لا حيادية ولا 
عدالة ولا شفافية، ففاقد الشيء لا يعطيه، لذا علينا ان نبحث عن الأصل، والأصل 

هو المحامي.
ان دور النقابة إذا هو حجر الأساس لبناء منظومة العدالة فرئيس مجلس القضاء 
النقابة  فان  لذلك  المحامين.  من  يكونوا  لم  إن  المنصب  هذا  يتولوا  لن  العام  والنائب 
تقاليدها  على  والمحافظة  المحاماة  مهنة  وتحديث  تطوير  مسؤولية  تتحمل  وحدها 
والنيابة  القضاء  مجلس  مع  والتعاون  التنسيق  واستمرار  القانون،  سيادة  وترسيخ 
حصانته  وتأكيد  المحامي  دور  وإبراز  الرسمية  الجهات  وكافة  الشرطة  وجهاز  العامة 
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الجهات  مع  التفاهمات  خلال  من  الحصانة  هذه  وتعزيز  الأمثل   القانوني  بالشكل 
القانون  ضمن  بحرية  المحامي  عمل  لتسهيل  والأنظمة  القوانين  واقتراح  المسؤولة 
التقاضي  لتسريع  والنيابة  القضاء  مجلس  مع  والتعاون  واحترام  بحصانة  محمي 
وخاصة  المتخاصمين  كرامة  على  والحفاظ  المواطنين  خدمة  فيه  لما  المتخاصمين  بين 

المتهمين منهم والموقوفين.
ومن هنا يأتي دور نقابة المحامين الفلسطينيين في وضع اللبنة الأولى في جهاز العدالة 
العدالة  ترسيخ  في  وحقيقية  فاعلة  مساهمة  تساهم  التي  اللبنة  هذه  وأركانها، 
وسيادة القانون، وذلك من خلال بناء وصقل محامي المستقبل ألا وهو المحامي المتدرب 
أولا وتطوير المحامي الأستاذ ثانيا، وذلك من خلال النهوض بمستوى التدريب والتطوير 
الأكاديمي والثقافي، وتحقيقا لهذه الغاية، فقد نص قانون النقابة على تشكيل لجنة 
لتتولى شؤون التدريب والإشراف عليه ومن ثم إخضاع المحامي المتدرب إلى امتحانين 
خطي وشفهي بالإضافة إلى تقديم بحث ومناقشته مع نهاية مدة التدريب البالغة 
سنتين وذلك قبل قبول طلبه بإدراج اسمه في سجل المحامين الأساتذة، وهو السجل 
ولم  القانون.  وسيادة  العدالة  جهاز  لبناء  حجارته  العدالة  أركان  منه  ينهل  الذي 
تكتفي النقابة بهذا، فقد رفع مجلس النقابة الحالي التوصية إلى الهيئة العامة في 
اجتماعها الذي انعقد في شهر نيسان من هذا العام، بضرورة العمل على تأسيس 
معهد قضائي خاص بتدريب المحامين، وقد بدأ بالفعل العمل على تأسيس هذا المعهد 
ومهاراتهم  كفاءاتهم  لرفع  المزاولين  للمحامين  المستمر  للتعليم  مركز  بالإضافة 
مع  التعاون  تم  نفسه  الوقت  وفي  ودوليا،  محليا  الحديثة  للتشريعات  ومواكبتهم 
جامعة بيرزيت معهد الحقوق على تقديم دبلوم المهارات القانونية لتأهيل ورفع كفاءة 
المحامين، بالإضافة إلى برنامج سيادة الثاني والذي سيعمل مع أركان العدالة ومنها 
نقابة المحامين حيث سيدعم برامج تدريب المحامين بفئتيهم المتدربين والأساتذة والذي 

أعلن عن افتتاحه يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/١١/١٢.
مجالات  في  للمحامين  تدريبية  دورات  تنظيم  في  مستمرة  زالت  ما  النقابة  ان  كما 
مختلفة لتحسين قدراتهم وتوسيع آفاق عملهم وخلق فرص جديدة لهم عبر رفع 
النقابة  مقرات  في  المحافظات  مختلف  في  والمهني  العلمي  ومستواهم  قدراتهم 
وأحيانا بالتعاون مع مؤسسات اتمع المدني الدولية والمحلية الذي من مصلحتها بناء 
للمساءلة  وتخضع  بالشفافية  تتمتع  وقوية  ومستقرة  مستقلة  قضائية  سلطة 

وتسمح للإعلام الولوج إلى دهاليزها وتحقيق العلنية في إجراءاتها.

الحضور الكريم،
أما عن دور النقابة مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، فان النقابة ترى ضرورة 
العدالة.  رسالة  وتحقيق  الحق  إحقاق  سبيل  في  والمحامين  القضاة  بين  التعاون  تعزيز 
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الاحترام  والمحامين  القضاة  على  تفرض  والمحاماة  القضاء  مهنتيّ  أخلاقيات  إن  حيث 
المتبادل تحقيقاً لرسالة العدالة، وتنادي النقابة دوما ودونما تدخل في شؤون مجلس 
القضاء، مع التشديد على أن التشكيلات القضائية يجب أن تؤدي إلى إحلال القاضي 
المناسب في المركز المناسب بالاستناد إلى معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلال، وملء 
الاعتبارات  إلى  الالتفات  دون  المعايير،  لنفس  استنادا  القضائية  المراكز  في  الشواغر 
استكمال  في  الطولى  اليد  لهم  لتكون  تعاونهم  ضرورة  إلى  بالإضافة  السياسية. 
وتعديل بعض التشريعات التي تسهل عملهم وتضمن مزيد من العدالة للمواطن 

كقانون العقوبات والإجراءات الجزائية والبينات والأصول المدنية والرسوم وما لذلك.
إن نقابة المحامين ومن منطلق حرصها على وحدة الوطن ووحدة الجهاز القضائي وكونها 
معنية بحسن سير المرفق القضائي وتطويره ورفده بالكفاءات المهنية المشهود لها 
بنظافة اليد والشفافية والنزاهة، باعتبار أن المحامي لا يمكن أن يمارس مهنته بنزاهة 
الشواغر  وملئ  التعين  حيث  من  عاما  انتظاما  القضاء  عمل  انتظم  إذا  إلا  وأمانة، 
وباكتمال التشكيلات القضائية، دعت وتدعو إلى ضرورة إنهاء الانقسام بين جناحي 
الوطن وإقصاء الجهاز القضائي عن الصراعات السياسية والحزبية الضيقة، لتعزيز 
وان  الواحد،  اتمع  لأفراد  والعدالة  القانون  سيادة  وترسيخ  والشفاف  الحيادي  دوره 
تشكيل جسم قضائي رديف و/او بديل في غزة لا يخدم على الإطلاق هذه الشفافية 

والحيادية المطلوبة في الجهاز القضائي. 
كما إن العلاقة بين القضاة والمحامين يجب أن تكون محكومة بالتعاون والتغلب على 
المشاكل التي تعترض المحامين أثناء ممارستهم لمهنتهم، خاصة وان القضاء الواقف 
بينهما،  الوثيق  بالتعاون  إلا  العدل  ميزان  يستقيم  ولا  العدالة،  جناحا  هما  والجالس 
هذا التعاون يفترض من قبل المحامي احترام القضاء، كما يفرض على القضاء احترام 
المحامي والتخلّي عن أي استعلاء أو نظرة فوقية تجاهه. وإننا في نقابة المحامين نهيب 
وواجب  المحاماة  مهنة  أخلاقيات  بسمو  العمل  المحامين  من  العامة  الهيئة  بأعضاء 
الدفاع،  حق  متطلبات  عن  تخلّيهم  إطلاقاً  يعني  لا  وذلك  والنيابات  المحاكم  احترام 
والتصدي والوقوف بحزم للمحافظة على كرامتهم إمام أي استهتار بكرامتهم و/أو 
حقوق موكليهم محذرين إياهم من أي خنوع أو تملق، وفي نفس الوقت مشددين على 
ضرورة الالتزام بقواعد وسلوكيات المهنة وعلى محاسبة وإحالة الزملاء الذين يخلون 

بواجب الاحترام وواجباتهم المهنية إلى مجلس التأديب احتراما لأنفسنا وكرامتنا.
على  تقوم  التي  والقاضي  المحامي  بين  الوثيقة  العلاقة  سلامة  ضرورة  على  ونؤكد 
أساس من الاحترام المتبادل في ممارسة كل منهما لعمله ومهامه ودور كل منهما 

في البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة، جزأ لا يتجزأ من ترسيخ العدالة.
وأن الحدّ من المشاكل التي تقع أحياناً بين القضاة والمحامين يفرض التعاون بين مجلس 
القضاء الأعلى ومجلس نقابة المحامين، مع ما يتطلبه هذا التعاون من حوار وتنسيق 
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مستمرّ واجتماعات دورية لمعالجة القضايا التي تظهر من حين لآخر، و/أو تلافي بعض 
القانون  سيادة  يعزز  بما  الفساد  مظاهر  بمعالجة  الاستمرار  مع  بالتزامن  وذلك  منها. 
والمحامين  القضاة  خبرات  من  والاستفادة  القانونية  الثقافة  وتعميم  العدالة  ويصون 
دور  وتفعيل  المتميزين  والمحامين  القضاة  وتكريم  نوعية  محاضرات  بتقديم  المتميزين 

التفتيش القضائي، بجانب مجلس التأديب في النقابة.
تسعى النقابة جاهدة في تطوير علاقة المحامي بالمحامي المبنية على الاحترام والتقدير 
وتطبيق القوانين والأنظمة والأعراف والتقاليد لذا حذرت النقابة التوكل ضد محام 
دون إذن من مجلس النقابة أو التوكل في ملف كان قد توكل به زميل دون إذن منه وما 
لذلك من مبادئ. كما حرصت كما ذكرنا على علاقة المحامي بالقاضي لتكون علاقة 
الند والتعاون لتحقيق العدالة مع ما يتمتع به من حصانة في القيام بواجبه المهني. 
بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة المحامي باتمع فهو الوجه الحضاري للنقابة وللمهنة 

في اتمع.
السيدات والسادة الحضور،

عمل  على  سلبا  ينعكس  المتدهور  والاقتصادي  السياسي  الوضع  إن  الملاحظة  تجدر 
وأداء المحامين، وبالتالي على سير مرفق العدالة وسيادة القانون، حيث إن الأزمة تؤثر 
على دخل ووضع المحامي المعيشي والذهني مما يجعله عاجزا عن الانجاز الصحيح وهو 
يفكر بقوت أولاده وسد احتياجاته الأسرية، هذا الوضع يعاني منه مجمل المحامين، وإن 
معالجته تقضي بتوسيع آفاق عمل المحامين وخلق فرص جديدة لهم عبر رفع قدراتهم 
ومستواهم العلمي والمهني. ولذلك تقدمت النقابة بمشروع قانون جديد لنقابة المحامين 
أقرته في الهيئة العامة عام ٢٠٠٧ ولكنه ما زال طي الأدراج لغياب الس التشريعي، 
حيث يوفر فرص توكيل محامين لكل الشركات العاملة في فلسطين سواء المحلية 
منها أو الأجنبية خاصة كانت أم عامة، بالإضافة إلى رزمة من الأنظمة التي أقرتها 
الهيئة العامة في اجتماعها في شهر نيسان من هذا العام والمتعلقة بدعم وتطوير 
والتأمين  والتقاعد  والتعاون  الزمالة  كصناديق  المحامين  بين  والتعاون  النقابة  صناديق 
والشركات  القضائية  السندات  ولائحة  والطوابع  الرسوم  نظامي  وخاصة  الصحي 

والعقود، وغيرها.
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تعقيب على «دور نقابة المحامين
في ترسيخ العدالة وسيادة القانون»

المحامي شاهر العاروري- رام االله 

السيدات والسادة الحضور المحترمين،
الزملاء والزميلات الأفاضل أحييكم وأدخل في صلب الموضوع بشكل مباشر.

فلسطين  في  الحكم  القانون  سيادة  مبدأ  الأساسي  القانون  من   (٦) المادة  نصت  لقد 
وأقر  والأشخاص.  والمؤسسات  والهيئات  والأجهزة  السلطات  جميع  للقانون  وتخضع 
القانون الأساسي بابا خاصا هو الباب الثاني منه الحقوق والحريات العامة تناولها المواد:

المادة (١٠):
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ١ ملزمة وواجبه الاحترام.

دون إبطاء. ٢ على الانضمام إلى الإعلانات  تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية 
والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

 المادة (١١):
مكفولة لا تمس. الحرية الشخصية حق طبيعي وهي . ١

تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه  لا يجوز القبض على أحد أو . ٢
الحبس  مدة  القانون  ويحدد  القانون،  لأحكام  وفقاً  قضائي  بأمر  إلا  التنقل  من 
الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة 

بتنظيم السجون.
المادة (١٢)

إعلامه  ويجب  إيقافه،  أو  عليه  القبض  بأسباب  يوقف  أو  عليه  يقبض  من  كل  يبلغ 
يقدم  وأن  بمحام،  الاتصال  من  يمّكن  وأن  إليه،  الموجه  بالاتهام  يفهمها  بلغة  سريعاً 

للمحاكمة دون تأخير.
المادة (١٣)

من  المحرومين  وسائر  المتهمون  ويعامل  تعذيب،  أو . ١ إكراه  لأي  أحد  إخضاع  يجوز  لا 
حرياتهم معاملة لائقة.

الأولى من هذه المادة. يقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر باالفة لأحكام الفقرة . ٢
المادة (١٤)

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن 
نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
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المادة (١٥)
العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا 

توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلى على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.
المادة (١٩)

لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة 
أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.

المادة (٣٢)
كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من 
الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون جريمة لا تسقط 
الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً 

عادلاً لمن وقع عليه الضرر.
جميلة ورائعة هذه النصوص في إطارها للنظري ولكن الأجمل والأروع هو في تجسيد 
وتطبيق هذه النصوص على أرض الواقع وفي حياتنا اليومية. ولكن وللأسف الشديد 
فما زالت الفجوة واسعة بين الواقع والطموح خاصة في ظل الظروف والمعاناة التي 
عليها  يخيم  والتي   الخطيرة  المرحلة  هذه  في  الوطن  جناحي  في  شعبنا  يعيشها 
المستوطنات  بناء  من  ويزيد  الظروف  هذه  يستثمر  والاحتلال  الصراع  و  الانقسام 
والعزل  الحصار  و  الأصليين  أبنائها  من  وإفراغها  القدس  وتهديد  الأراضي  ومصادرة 
وعربدة المستوطنين الأمر الذي يهدد المشروع الوطني برمته وفي مقدمته بناء الدولة 
القدس  وعاصمتها   ٦٧ عام  احتلت  التي  الأراضي  كامل  على  المستقلة  الوطنية 
الشريف دولة ديمقراطية يسودها مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية 

والقضائية ويكون الشعب هو مصدر هذه السلطات. 
إن هذه الأوضاع تفرض علينا تحديا كبيرا كمحامين وكنقابة محامين باعتبار أن نقابة 
سيادة  ضمان  أدوات  من  الهامة  الأداة  وهي  المدني  اتمع  مؤسسات  أحدى  المحامين 
القانون وتجسيد العدالة وحماية حقوق وحريات المواطن الفلسطيني وأن للنقابة دور 
مجتمعي كبير يجب أن تضطلع به وتتصدى لمسؤولياتها كبل جرأة وقوة وفعالية 
على  المحامين  نقابة  كانت  فعلا  هل  بقوة:  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  ومسؤولية 

مستوى هذه التحديات وهل تصدت لمسؤولياتها كما ينبغي.
لقد سادت حالة من الفلتان الأمني خلال السنوات الأخيرة في جناحي الوطن بشكل 
كان  وقد  وتداعياته.  الانقسام  بنتيجة  السياسي  الاعتقال  ظاهرة  وزادت  متكرر 
يتوجب على نقابة المحامين أن تأخذ دورا طليعيا و مبادرا تتصدر فيه قيادة مؤسسات 
اتمع المدني وفي مقدمتها النقابات المهنية والشخصيات المستقلة. وتلعب فيه 
دورا ملموسا لإعادة اللحمة للموقف الفلسطيني وتوحيده و في نفس الوقت وقف 
الانتهاكات القانونية اليومية لحريات المواطن وحقوقه. وتعيد الهيئة والاعتبار لدورها 
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ولدور المحامي الذي انتهكت كرامته و حقوقه وكرامة القاضي وحقوقه.
واستقلالية  المحامي  استقلالية  على  الحفاظ  متطلباته  أولى  ومن  يتطلب  هذا  إن 
النصوص  في  نقصا  هناك  أن  قصد  غير  أو  قصد  عن  البعض  يتساءل  وقد  النقابة. 
القانونية التي تضمن للمحامي وبالتالي للنقابة استقلاليته. وهنا أود أن أوضح أن 
استقلالية المحامي هو حق ينتزع ويفرض وليس هبة أو منة من أحد يفرضه المحامون 
بأنفسهم وبنضالهم وإصرارهم على تحقيقه عندما يؤمنون به ويعتبرونه هدفا قابل 
للتحقيق لأنه لا مكان حقيق ولا وجود لقضاء مستقل ونزيه وفاعل بدون وجود نقابة 
محامين قوية و مستقلة تشكل صمام أمان لحماية و كفالة هذا القضاء المستقل.

كما كان هناك وما زال محطات هامة كان يتوجب على النقابة أن تأخذ فيها دورا جديا 
يفترض  وكان  واستحقاقاته  وتداعياته  غولدستون  بتقرير  يتعلق  فيما  خاصة  ومميزا 
من الناحية الموضوعية أن تكون نقابة المحامين هي من يقد الموقف الفلسطيني في 
أروقة المنظمات الدولية وحشد الموقف من مؤسسات اتمع المدني عالميا و متابعة 
ومجلس  متحدة  وأمم  من جمعيات عامة  الدولية  تنفيذها على مستوى المؤسسات 

الأمن.
الانتهاكات  هذه  ورصد  غزة  حرب  بعد  الاسرائليين  الحرب  مجرمي  ملاحقة  وكذلك 
والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب ومكاتب المحاماة ومؤسسات اتمع المدني العالمية 
التي أعلنت عن استعدادها لتبني القضية. ومن قبلها قضية الجدار الفاصل وقضايا 

الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
إن الدور المطلوب من النقابة كبير والطموح والآمال المعلقة على نقابة المحامين من 
وبكامل  نقول  أن  علينا  الشديد  للأسف  ولكن  جدا.  كبيرة  الفلسطيني  المواطن 
صراحة وجرأة أنه آن الأوان للخروج من حالة الفشل التي نعيشها في تأدية رسالة 
و  قائمة  وعوارضه  ظاهرة  و  متفشية  زالت  ما  الذي  والوهن  الضعف  وحالة  المحاماة 
انتشال دور النقابة لتأخذ موقعها الصحيح في ظل هذه الحالة التي يعيشها الوطن 

والشعب والقضية.
وهل هذا بمقدور المحامين أم يتجاوز هذا القدرات؟ جوابي على هذا السؤال: نعم، ونعم 
كبيرة أن هذا بمقدورنا. إن الحل بأيدينا أنفسنا نحن و ليس من خارجنا، إننا بحاجة إلى 
وقفة جادة وصادقة ومسئولة مع الذات ولو لمرة واحدة بعد كل هذه السنوات التي 
والإسقاط  الأعذار  خلق  عن  بعيدا  بنيانها  ونقوي  نقابتنا  نبني  أن  بأيدينا  لأن  مضت 
على الآخرين فيجب أن نحاسب أنفسنا على كل هذا القصور والتراجع والأخطاء، من 
أجل أن نتجاوز هذه المحنة الداخلية وحتى لا نهرم من داخلنا، فلنستنهض كل قوانا 
وقدراتنا وطاقتنا من أجل أن نضطلع بدورنا ورسالتنا التي نؤمن بها والوطن بأمس 
الحاجة لنا قائمة إذا بقينا كما نحن وسنكون عبئا على الوطن ولسنا رافعة من روافع 

بناءه و تحرره. 
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الموطن  وكرامة  المحامين  كرامة  عن  الدفاع  في  وإمكانياتنا  قدراتنا  لتفعيل  الأوان  آن 
والذود عن حقوقه وحرياته ورفع الظلم عن، آن الأوان الاستماع لرأينا الجلي والواضح 
ولكل  المستويات  مختلف  على  المواقف  اتخاذ  في  تردد  أو  مواربة  دون  عالية  وبجرأة 
السلطات ذات العلاقة بالشأن الوطني العام. آن الأوان لتجديد ذاتنا وتعميق العملية 
على  لنكون  الأوان  آن  السابقة.  التجارب  كل  من  مستفيدين  الداخلية  الديمقراطية 
مستوى نقابات المحامين في الدول العربية والجيران لأنه بنقابة المحامين القوية والفاعلية 

يكون القضاء الفلسطيني النزيه والمستقل وتتجسد العدالة وسيادة القانون.
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